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  :مقدمة 

ويمكن إرجاعها إلى وظيفتين رئيسيتين ؛إن وظائف الدولة الحديثة كثيرة ومتنوعة 

و إنشاء المرافق العامة و إدارتها من جهة  ؛وظيفة الضبط الإداري من جهة : هما 

وظيفة الضبط الإداري والسلطات المخول لها وستقتصر دراستنا فقط على ؛أخرى 

 .عوان الضبط القضائيأو بالتالي إبعاد الوظيفة  ممارسة هذه

فهي مطالبة بإشباع  ؛فالإدارة تضطلع في ممارسة نشاطها بأعباء متعددة ومتنوعة

بما يمثله من حماية للمصالح ؛ الحاجات العامة والحفاظ على النظام العام 

وتحقيق التوازن والتناسب بين هذه المصالح ورعاية ؛الأساسية للدولة من جهة 

  .الحقوق والحريات الشخصية للأفراد من جهة أخرى

وإذا كان تعبير النظام العام يمثل اللبنة الأولى في الحفاظ على سلامة المجتمع 

ي المقام الأول بحث سبل وكيفية منح فإن ذلك يتطلب ف؛وحماية بنيته الأساسية 

بطريقة تحول دون اتهامها بالتقصير في  ؛الإدارة سلطات تسمح لها بالقيام بوظيفتها

وحماية النظام العام بما يمثله من عناصر ؛1والمشروعية مةئالملانطاق عنصري 

 باعتبار أن تحقيق الضبط الإداريرورة الحفاظ على الحقوق والحريات؛يوازيها بالض

الذي تبتغيه الإدارة حتما قد يأتي بقيود لتنظيم نشاط الأفراد تقتضيها طبيعة الواقع 

 ؛المشروعية الأمنية في إطار مةئالملابما يحقق ؛الأمني والمجتمعي لكل بيئة 

فوظيفة الضبط الإداري هي مجموعة من الأنشطة الإدارية التي تمارسها السلطات 

  .شاطات الفردية وتنظيمهاالإدارية والتي تتضمن تقييدا للن

وهذه الأخيرة لا تحل محل ؛وتتم هذه الوظيفة في إطار الدستور وقوانين الدولة  

ه أو عن الغرض الذي بل تضع له ضوابط حتى لا ينحرف عن دور  ؛النشاط الفردي
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عن كافة الأنشطة فالضبط الإداري يتسم بنظام قانوني خاص يميزه ؛أنشئ من أجله

نظام يهدف إلى إقامة التوازن بين ممارسة الحرية من جانب ؛الإدارية الأخرى

 اوقائي اهو ضرورة اجتماعية باعتباره نظام؛و انب آخروصيانة  النظام العام من ج

بهذا يختلف عن الضبط القضائي الذي لا يتدخل  و؛يهدف إلى منع وقوع الجرائم 

ة أو بيئية من أجل سواء كانت جرائم اجتماعية أو اقتصادي ؛إلا بعد وقوع الجرائم

  . محاسبة مرتكبيها

إذ  ؛بين الضبط الإداري وهيئة الشرطة؛كما سيتقدم ؛ويربط كثير من الفقه 

 أو؛ فالضبط الإداري يرون أن سلطات الضبط الإداري تتركز في يد هذه الهيئة

مركز في يد السلطة  اأو محلي مركزياالبوليس الإداري العام سواء كان 

  .الداخلية في العاصمة ومديري الأمن في الأقاليم أي وزارة؛المركزية

ولكن يجب أن  ؛في هذا الخصوص اأساسي اهيئة الشرطة تلعب دور و تلعب 

وهذا أمر ؛ أم قرارات فرديةتنظيمات سواء كانت  ؛نفرق بين اتخاذ هذه الأوامر

ويطلق عليها سلطات ؛اختصاصاتهم التنظيمات منوط بموظفين تحدد القوانين و 

وهذه السلطات مركزة في يد السلطة المركزية المتمثلة في ؛الإداري الضبط 

أو في يد الإدارة  ؛في نطاق وزارته ؛كلرئيس الدولة والوزير الأول والوزراء 

والي ورئيس المجلس الشعبي البلدي؛هذا من جهة و من المحلية المتمثلة في ال

كما يختص ؛تنفيذ هذه الأوامروتختص به أساسا هيئة الشرطة بالدولة أخرRجهة 

فمثلا موظفو قسم الصحة   ؛به كذلك كثير من العاملين بوزارات الدولة

 ؛المحافظة على الصحة العامةارة الصحة العامة يتمثل عملهم فيالوقائيةبوز 

  . تنظيماتعلى تنفيذ القوانين و ال الهيئاتهيئة الشرطة بمساعدة هذه وتقوم 

لية فمن حيث شمو  ؛استنادا إلى معايير الهيئاتو يجري التمييز بين هذه   

قسمت إلى هيئات ضبط إداري ؛هتشموليعدم  أواختصاصها إقليم الدولة 
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ومن جهة أخرى من حيث )محلية(وهيئات ضبط لا مركزية )وطنية(مركزية 

وليته تنقسم عدم شم أومدى شمول اختصاصاتها لكافة عناصر النظام العام 

داري إداري عام وهيئات وسلطات ضبط إوسلطات ضبط  تاهيئإلى 

ولكي تمارس السلطات الضبط الإداري اختصاصاتها وواجباتها في .خاص

الضبط، التي  -لوائح -تنظيمات تتخذالحفاظ على النظام العام بأهدافه 

كما . تتضمن قواعد عامة ومجردة والتي تضع قيودا على النشاط الفردي

ين أو تنظيمات الضبط على تصدر القرارات الفردية التي تتضمن تطبيق قوان

لأن تطبيق القوانين والتنظيمات عموما يكون بوسيلة القرارات الفردية ؛ الأفراد

وكذلك تستخدم امتيازات السلطة وهي ؛ واتهمذبن التي تخاطب أشخاصا معيني

لقرارات الضبط التنظيمية  حقها في التنفيذ الجبري وبالقوة المادية عند الضرورة

  .                                               أو الفردية 

تنظم  ؛ففيما يتعلق بتنظيمات الضبط هي مراسيم تتضمن قواعد عامة مجردة

و هي عند تقييدها للنشاط الفردي  دي  وبعض الحريات الفردية؛اط الفر النش

الإعلان أو الإخطار  -الإذن المسبق -تتخذ عدة صور منها الحظر أو المنع

  .تنظيم النشاط الفردي - المسبق للإدارة

السلطة  الإدارية فإنها تتمثل في قيام أما فيما يتعلق بالقرارات الإدارية الفردية 

لضبطية على أفراد رارات تطبيقية للقوانين أو التنظيمات اقبإصدار المختصة 

.                    فالقرار الفردي هو الذي يخاطب شخصا أو أشخاصامحددين؛معينين بذواتهم

السلطات هو من بين امتيازات الذي أما فيما يتعلق بالتنفيذ المباشر الجبري 

حق السلطة الإدارية في تنفيذ وهو ه؛ يجوز للإدارة العامة استخدام؛ إذالعامة 

أي دون سبق اللجوء للقضاء  ؛قراراتها التنظيمية أو الفردية بأسلوب مباشر

  .للحصول على السند التنفيذي الذي يسمح لها بالتنفيذ المباشر لقراراتها
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ما تحتك  اكثير تحوز هذه السلطات المذكورة أعلاه السلطة الإدارية التي إن  

ة الأمر الذي يشكل مخاطر جسيم؛ قوق وحريات الأفراد بوسائلها المختلفة لح

والمس بمبدأ المشروعية التي تخضع له الإدارة  للنظام القانوني لحقوق الإنسان

وينجم عن هذا ستعمال سلطاتها؛ وهذا طبعا في حالة ما إذا تعسفت في ا

 التعسف أي التجاوز قيام منازعات إدارية وقضائية بينها وبين الأفراد الأمر

الذي يستدعي تحريك كافة أنواع الرقابة على الأعمال الإدارية لضمان سيادة 

مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة من كافة مصادر 

  .ومخاطر الفساد الإداري والبيروقراطية

معرفة نقطة التوازن أو التعادل بين السلطة والحرية أي معرفة  وعليه يجب

 ماهية وبمعنى آخر الضبط الإداري في حريات الأفراد؛  مدى تدخل سلطات

إزاء حقوق  بهاالحدود أو الضوابط التي يجب على هذه السلطات أن تلتزم 

  .الأفراد وحرياتهم

لمحافظة على أمن رغم أهميتها في ا لضبط الإداريوأيا كان الأمر فإن وظيفة ا

ي ذلك  إهدار إذا كان فليست طليقة من كل قيد إلا  الجماعة ونظامها

وتتمثل القيود التي ترد على هذه الوظيفة في ضرورة الخضوع للحريات العامة؛ 

وكذلك فيما  ؛عند مباشرتها لمبدأ سيادة القانون أو ما يقال له مبدأ المشروعية

سواء تعلقت هذه الشروط  ؛يتطلبه الفقه والقضاء من شروط لمشروعيتها

المستخدمة لها و مدى  و الوسائلا أليهإبالهدف منها أو الأسباب الدافعة 

  .                                               سبابلأمتها لهذه اءملا

وتتمثل هذه القيود أيضا في تقرير مسؤولية سلطات الضبط الإداري عن 

فإذا ما .ي يمكن حدوثها على ما تتخذه من تدابير أو إجراءاتالأضرار الت

فرض الدستور قيودا معينة يجب مراعاتها عند تنظيم الحقوق والحريات الفردية 
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أما إذا اكتفى الدستور بالنص لتزام بها وإلا كان قانونا باطلا؛ على القانون الا

جزيئات اركا الت لكلية أو الأساسية في هذا الخصوصعلى المبادئ ا

ظيمه لهذه بحرية أوسع عند تن يتمتع  هذا الأخير والتفصيلات للمشرعفإن 

إلى حد  التشريع ولكن دون أن يصل بمناسبة هذا  ؛الحقوق أو تلك الحريات

المشرع  سن وإذا ما   كان مشوبا بعيب مخالفة القانون؛ وإلا؛ إلغائها أو سلبها 

طات الضبط الإداري التقيد كان على سل؛ القانون على وجه دستوري صحيح 

وكذلك  ؛ تنفيذية -لوائح-بأحكامه واتخاذ  ما يلزم لتنفيذه بإصدار تنظيمات

على أن تلتزم في ذلك الحدود والأطر التي وضعها كل من ؛ردية قرارات ف

الدستور على إحدى أما إذا لم ينص .الدستوري والمشرعالعاديمؤسس ال

أن ينظم هذه الحرية بوضع ؛ الأصل  كان للمشرع وهذا هو ؛الحريات العامة

 قرارات  القيود الكفيلة لحماية النظام العام وإلا أصدرت سلطات الضبط الإداري

  .وهي ما تسمى بلوائح الضبط كما سبق البيان؛ لتنظيمها 

ها الدستور أو القانون لا يحول بذاته دون فلهذا ويلاحظ أن وجود حريات يك

وذلك إذا اقتضت  ؛ظيم هذه الحرياتإصدار تنظيمات ضبط مستقلة لتن

ولكن إذا ما حلت  ؛الإصدار ا ضرورات المحافظة على النظام العام مثل هذ

طبيعية و حدثت قضاء و على الدولة أوقات عصبية مليئة بالاضطرابات سواء 

والتلوث الذي يصيب مجاري الأنهار والبحار  كالحروب غير ذلكقدر ؛ أم 

قد لا تصلح على الإطلاق لمواجهة مثل هذه  والمحيطات فإن هذه السلطات

بحيث أنه إذا تمسكنا بضرورة التقيد بها إدعاء ؛ الأوقات أو تلك الظروف 

 تلترتب؛ بالحفاظ على سيادة مبدأ المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم 

بل وبكل ما تحرص ؛سيمة قد تعصف بوجود الدولة ذاتهاعلى ذلك أخطار ج

ومن هنا ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية محافظة عليه؛ هذه السلطات ال
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مكن هيئات الضبط الإداري من مواجهة مثل هذه الأوقات العصبية وتزودها تلت

 بالتالي بسلطات واسعة في التقرير تختلف في مداها عن تلك التي تتمتع بها

ويجمع الفقه الفرنسي على أن نظرية الظروف في ظل الظروف العادية؛ 

ثنائية هي نظرية ابتدعها القضاء الإداري الفرنسي لسد العجز في القوانين الاست

وحتى تستطيع هيئات الضبط الإداري مواجهة الظروف العصبية التي تمر بها 

  .البلاد

وإذا تحدثنا عن حماية الحقوق والحريات الفردية فيجب تقرير الآليات التي 

سيما في مواجهة السلطات   لا ؛ تضمن حمايتها وصيانتها من كل الاعتداءات

نظرا لطبيعة نشاطها وخطورة الأعمال والتصرفات التي تتخذها في ؛ الإدارية 

وعليه فإن عدم تقرير الضمانات ؛ سبيل حماية النظام العام كما سبق ذكره 

وتكون مجردة من أية قيمة ؛ اللازمة تفقد  هذه الحقوق والحريات من محتواها 

  .قانونية

لب التشريعات إلى تكريس مبدأ الرقابة القضائية على أعمال هذا دفع أغ إن

وذلك بهدف حماية الأفراد من كل أشكال التعسف ؛ وتصرفات السلطات الإدارية 

  .والاستبداد

 امسلم اورغم كون مبدأ الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية أضحى أمر  

حديد الجهة القضائية المخول لها به في ظل دولة القانون فإن الدولة اختلفت في ت

فالدول التي انتهجت نظام القضاء الموحد مثل إنجلترا ؛  مهمة ممارسة تلك الرقابة

شأنها ؛ أسندت مهمة الرقابة على أعمال السلطات الإدارية لرقابة القضاء العادي 

ومن جهة أخرى هناك دول تبنت نظام القضاء المزدوج ؛ شأن الأفراد العاديين 

سا والجزائر التي أسندت مهمة الرقابة للقضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة كفرن

ة لحماية الحقوق فهذه الرقابة تعتبر إحدى الآليات المقرر ؛عن القضاء العادي 
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ولقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري على هذا المبدأ وذلك من والحريات العامة؛ 

دستور  الأخيرو فينوفمبر  28دستور  ثم 1989فيفري  22خلال ديباجة دستور 

إن الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن  ":هجاء في الذي 1996

ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي  ؛الحقوق والحريات الفردية والجماعية

الشرعية على ممارسة السلطات ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات 

  ....." أبعادهي مجتمع تسوده الشرعيةو يتحقق فيه تفتح الإنسان بكل العمومية ف

ة ماد 28الفصل الرابع منه على في   1989دستور اشتمل و قد        

تحمي السلطة "منه  130و جاء في المادة  حقوق و الحريات العامة ؛تتعلقبال

حقوقهم  د المحافظة علىالقضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واح

الفصل  1996من دستور  139ونفس محتوى المادة مذكور في المادة  ؛"الأساسية

  .كلها تتعلق بالحقوق و الحريات العامة   مادة 30شتمل على أو الذي ؛الرابع منه 

فالقاضي الإداري باعتباره دائما يفصل في منازعات تكون أطرافها غير متساوية  

فرد يحتاج إلى حماية أكثر من الإدارة لما لهذه فإنه دائما يضع نصب عينيه أن ال

فإذا تراخى على بسط رقابته على أعمال ؛  الأخيرة من امتيازات ووسائل الإكراه

الإدارة فإن ذلك سيشجع هذه الأخيرة على الإهمال وعدم الاحتياط في اتخاذ قراراتها 

  . الإدارة بحدودها التزمتالقاضي الإداري رقابته كلما  شددكلما  ؛ و بالمقابل

وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن المشرع أقر للأفراد حق اللجوء إلى القضاء 

وذلك عن طريق رفع دعوى ؛ الإداري لمخاصمة القرارات الإدارية غير المشروعة 

ومن جهة أخرى منح للأفراد ؛ الإلغاء أو ما يسمى بدعوى تجاوز السلطة 

الإدارة القانونية أو المادية حق المطالبة بالتعويض المتضررين من جراء أعمال 

  . أمام القضاء الإداري
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وتعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية التي يملكها الأفراد لحماية حرياتهم 

وهي تلك الدعوى التي يطلب ؛ من جراء القرارات الإدارية الضبطية غير المشروعة 

ذلك طبقا للشروط والإجراءات القانونية و ري المختص فيها من القاضي الإدا

  .لحكم بعدم مشروعية قرار إداري ضبطي وبالتالي إلغائه ؛ المقررة

عن الحقوق  إن دعوى الإلغاء تتعلق أساسا بفحص مشروعية القرار بصرف النظر

ويعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة في هرم القضاء الإداري .الشخصية لرافع الدعوى

لإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية ينظر في الطعون با

بينما تختص المحاكم الإدارية بالفصل في ؛الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 

الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإدارية التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات 

دعوى الإلغاء بسلطة فحص  ويتمتع القاضي الإداري بموجب ؛الإدارية المحلية

  . مدى مشروعية العناصر الخارجية والداخلية للقرار الإداري 

يتضح من خلال ما سبق أن الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري تعد 

الوسيلة الأنجع لتجسيد مبدأ المشروعية وسيادة القانون في علاقات الإدارة مع 

  . الأفراد

بحيث  ختلفا عنه في مجال القانون الخاص؛انون العام مويعتبر الخطأ في مجال الق

نجد أن المسؤولية الإدارية تخضع لنظرية قضائية مرنة فقواعدها غير مستقرة 

ن مصالح الإدارة تتطور تبعا لتطور الظروف وهذا بغرض تحقيق العدالة بي

التي الإدارية  الأعماللتها دوليا عن ءالإدارة يمكن مسا أنكما  ومصالح الفرد ؛

ا الميثاق و من بين  الجهود العديدة للمجتمع الدولي لحماية الفرد لدين؛ تقوم بها 

العهد الدولي للحقوق المدنية اق الأمم المتحدة؛ميثالعالمي لحقوق الإنسان؛ 

 .النظم الدولية لحقوق الإنسان "والتي يطلق عليها بصفة عامة؛والسياسية 
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وقرر رقابته الدولية في  حق اللجوء  ؛ فالمجتمع الدولي قيد الدول بهذه المعاهدات 

" : على الآتيمن اتفاقية فينا  53المادة  هكذا نصتو ؛إلى الظروف الاستثنائية

تكون باطلة كل اتفاقية إذا كانت متعارضةمنذ إعدادهامع القواعد الآمرة للقانون 

  ".الدولي العام

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  15وربي نصت المادة وعلى المستوى الأ 

بإمكان أي  الحرب أو أي خطر يهدد حياة الأمةفي حالة " :على أنه 1950لسنة 

المنصوص عليها  دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ الإجراءات المخالفة لالتزاماتها 

تكون هذه الإجراءات  لاأوذلك في حدود مواجهة الوضع و بشرط  في هذه الاتفاقية

  ". متعارضة مع مبادئ القانون الدولي الأخرى

أحد مظاهر النشاط  يعد تكمن أهمية هذا الموضوع في كونهو عليه          

على مستوى الإدارة المحلية؛ الإداري سواء على مستوى الإدارة المركزية أو 

حيث تم الإعلان  يعية التي عرفها المجتمع الجزائر التطورات التشريتلك ملاحظة 

 ؛ات الضبطيةعن العديد من الحقوق الأساسية الملازمة للإنسان في مواجهة السلط

النظام لهذا فالإيديولوجية الحالية هي محاولة تحقيق التوازن بين اعتبارات تحقيق 

رات تضمن من جهة وضمان الحرية الفردية من جهة أخرى، وهذه الاعتبا العام 

 أن؛ كما إن لم نقل الهدف من وجود الدولة في حد ذاتهاه مصلحة المجتمع و تطور 

  أهميتهإذ ستتابع تحديد مفهوم فكرة الضبط الإداري و مدى  أهميتهالهذه الدراسة 

عند كيفية ووسائل تحقيق التوازن بين مكنات سلطاتالضبط الإداري حاول الوقوفأو س

  .وبين الحفاظ على الحقوق والحريات

؛ المكانة الهامة التي يشغلها؛بحيث الموضوع  ي لهذاأسباب اختيار و من           

ضف إلى محاولة أدولة ؛  أيةيعد من الموضوعات التي يتوقف عليها تطور 

  .إعطاء مدلول المحافظة على النظام العام في الجزائر بعده الحقيقي
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  :هيانطلاقا مما ذكر فإن الإشكالية التي يمكن طرحها لمعالجة هذا الموضوع  

سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية بين ضرورتي المحافظة على    النظام العام  " 

  ".وحماية الحريات 

 :الفرضيات التاليةو لمعالجة الإشكالية المطروحة اعتمدنا      

 نسبية تطبيق الضبط الإداري راجع لفكرة مرونة النظام العام -

من تطبيق الضبط الإداري التوفيق بين حدود سلطة الضبط الإداري من  الغرض -

 .جهة والحقوق والحريات من جهة أخرى

الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية يجعلها  بهاالسلطات الواسعة التي تتمتع  -

 .عية و شر مال مبدأتخرج عن 

احية  القاضي من الن استقلاليةالحقوق و الحريات مرهون على  ألة احتراممس -

  . العملية 

على المنهج  تقد اعتمد؛ و البحث هذا  طبيعةالمنهج المتبع فقد فرضته  أما

 . التحليلي

إلى  تتوصل ؛ الأطروحةو البحث في عنوان  أعلاهولمعالجة الإشكالية          

  :وضع عناصر  الخطة التالية 

  مفهوم الضبط الإداري: البابالأول

  الإداري و تمييزه عن النظم المشابهةتعريف الضبط : الفصل الأول

  .وطبيعتهالضبط الإداري  ماهية: المبحث الأول

  .الأخرىالضبط الإداري صورة متميزة عن نظم الضبط :المبحث الثاني

  .اري المحافظة على النظام العامللضبط الإد الأساسيالهدف  :المبحث الثالث
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  عملهات الضبط الإداري و وسائل اهيئ:  الفصل الثاني

  .هيئات  الضبط الإداريالمركزية و المحلية:المبحث الأول

  .أساليب الضبط الإداري : المبحث الثاني

  .الجزاءات الإدارية وتحديد طبيعتها:المبحث الثالث

  حدود ممارسة سلطة  الضبط الإداري : الباب الثاني 

  قيد على سلطة الضبط الإداري على  القانونيةلحدود ا:الفصل الأول

  .قيد على سلطة الضبط الإداري المشروعيةمبدأ  :المبحث الأول

  .جراءات الضبطية مرسومة بحدود و محكومة بقيودلإا :المبحث الثاني

  الضبط الإداري أعمالالرقابة القضائية على :الفصل الثاني

  . الرقابة القضائية على العناصر الخارجية لقرار الضبط الإداري:المبحث الأول

  .الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط الإداري:الثاني المبحث

لظروف الرقابة القضائية على القرارات الضبطية الصادرة في  ظلا:المبحث الثالث 

  .الاستثنائية

ها نتائج البحث المتوصل إليها من هذه الدراسة ثم تخاتمة ضمن أخيراو 

  .الإداري بعده الحقيقي الواقعي راها مهمة لإعطاء مفهوم الضبطأاقتراحات
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  مفهوم الضبط الإداري:  الأولالباب 

ى تباين ختلاف إللاو يرجع هذا ا؛الإداري في تعريف الضبط الإداريختلف الفقه ا       

 رأىو ه غاية تسعى إليها سلطات الدولة نأعلى فريق  فيه ىار فلقد  ؛النظرة إلى هذه الوظيفة

نه سلطة أآخر و فريق  ؛رادلأفانه قيد على نشاط و حريات أأساسفريق آخر على فيه 

و لم تتعرض التشريعات نشاطه ؛ أساليببالحسبان محله و  ينخذآعرفه آخرون سياسية و 

فهل يعتبر أغراضهو إنما تناولت فقط  ؛بما فيها التشريع الجزائري لتعريف الضبط الإداري

لخدمة الطبقة  تظيفة سياسية سخر و تعتبر  أم؛الضبط وظيفة إدارية غايتها حماية النظام 

بغض النظر عن هذه التساؤلات .أغراضهاوسيلة فعالة في يدها لتحقيق تعتبر او ؛الحاكمة

ن الضبط الإداري وظيفة ضرورية للمجتمع فلا وجود لمجتمع بدون أب الإنكارلا يمكن 

 أنفكل تدبير تتخذه سلطات الضبط يجب  ؛ن إطلاق الحريات يؤدي إلى الفوضىلأضبط 

بمثابة حالة واقعية يكون الغرض منه وقاية النظام العام المادي الملموس الذي يعتبر 

  .  الأخلاق المعتمد على المعتقدات و   الأدبيو كذا النظام العام ى؛ مناهضة للفوض

مهورية و لوطني في رئيس الجالضبط الإداري المتمثلة على الصعيد ا هيئاتتسعى 

و رئيس  ؛ليو على المستوى الإقليمي في الواو الوزراء ؛ ووزير الداخلية  ؛الأولر الوزي

جل المحافظة على النظام أتخاذ كل التدابير الضرورية من اإلى المجلس الشعبي البلدي 
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رغم ما قد يحدث بينهما من إمكانية تداخل في الصلاحيات سواء بين سلطات ؛ العام 

بين سلطات الضبط  أوبين سلطات الضبط العام فيما بينها  أوالضبط العام و الخاص 

  .  الخاص فيما بينها 

إلى  أفقد تلجالأساليبببعض الوسائل و  أغراضهاالضبط الإداري لتحقيق  هيئاتو تستعين 

و إلى أ؛إلى التنفيذ المباشر أو؛القرارات الضبطية الفردية أوالتنظيميةطية القرارات الضب

يتم تنظيم ممارسة الحريات العامة عن طريق التشريع فقط  الأصلأنالجزاءات الإداريةو 

و ؛ حتى لا يستغل الحكام هذه السلطة لتعطيل الحريات المعترف بها و المستقر عليها 

 نشأتو بذلك الحريات العامةلقانون  لا يستطيع وحده تنظيما أنثبت ألكن التطبيق العملي 

بذلك ظهرت فكرة التنظيمات و  ؛تكمل النص التشريعي أخرىالحاجة إلى وسيلة 

و على  ؛وقائي غايته تنظيم ممارسة الحريات العامة كأسلوبلوائح الضبط  أيةالضبطي

وعليه .                           تتنظيماال أياللوائح  أنواعخطر أتعتبر  الأساسهذا 

سيتناول هذا الباب بالدراسة ؛ تعريف الضبط الإداري و تمييزه عن نظم الضبط المشابهة 

) الفصل الثاني( و سيتابع بتحديد  هيئات الضبط الإداري ووسائل عملها)  الأولالفصل (

  :التاليعلى النحو 
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  تعريف الضبط الإداري و تمييزه عن النظم المشابهة : الأولالفصل 

فكرة الضبط الإداري شأنها شأن سائر الأفكار والنظم القانونية تطورا  عرفت  

نتيجة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي الماضي كان مفهوم  ؛ملحوظا

تلك الفكرة يهدف إلى إقرار وحماية النظام القائم بما يحقق أهداف وغايات الدولة، فلم 

تكن وظائف الدولة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قد تعقدت وتفاقمت مشاكلها، 

ولم تكن ؛ داري في حماية النظام القائم وأهدافه وغاياتهومن ثم تكرس مفهوم الضبط الإ

ثمة حاجة إلى لجوء الدولة إلى وضع قواعد قانونية لإقرار تلك الفكرة، أما في الوقت 

الحاضر وكنتيجة للظروف التي أشرنا إليها تباينت وجهات النظر بشأن مفهوم تلك 

  .عتهالفكرة وماهيتها، وامتدت لتتناول وظائفه وغاياته وطبي

التمييز بين  و) الأولالمبحث (ماهية الضبط الإداريلو عليه ستتعرض هذه الدراسة  

ثم محاولة الوقوف عند ؛)المبحث الثاني(الأخرىالضبط الإداري وغيره من نظم الضبط 

  ).المبحث الثالث(المحافظة على النظام العام و المتمثل في للضبط  الأساسيالهدف 

  

  

  



15 

 

  

  

  

  

  و طبيعتهالضبط الإداري ماهية :  الأولالمبحث 

حسب و وقانونا وفقها  ةيقتضي تحديد مفهوم الضبط الإداري التعرض لتعريفه لغ

ثم البحث في طبيعته و ما إذا ) الأولالمطلب (ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية 

  ) المطلب الثاني(سلطة إدارية قانونية محايدة  أمكان سلطة سياسية 

  ريف الضبط الإداريتع: الأولالمطلب 

و ) الأولالفرع (المطلب تعريف الضبط الإداري لغة واصطلاحا  سيتناول هذا  

نهمل مكانته في  أندون ) الفرع الثاني(متابعة ما كتبه الفقه و ما سطره المشرع 

  ).الفرع الثالث( التشريع الإسلامي

 واصطلاحا لغةالإداري  تعريف الضبط :الأولالفرع 

فيقال ضبط  ؛فهو يعني أولا دقة التحديدضبط عدة مفاهيممن الناحية اللغوية  لل    

وهو يعني ثانيا وقوع العينين ثم إلقاء اليدين ؛ الأمر بمعنى أنه حدده على وجه الدقة 

ه قد ضبط ذلك الشخص أو هذا نإعلى شخص كان خافيا ويجري البحث عنه، فيقال 

الكتابي المشتمل عل معالم يخشى لو ترك أمرها دون ويعني ثالثا التدوين ؛ الشيء

ولذا يقال  ؛من عاينها أو شاهدها ةتسجيل لها أن تتبدد معالمها ويزول أثرها من ذاكر 

والمعنى الرابع للضبط يفهم منه العود  ؛ضبط الواقعة يعني تحرير محضر لهان إقانونا 
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وذلك عقب خلل أو ؛ لها  بالأمور إلى وضعها الطبيعي المنسجم مع القانون الحاكم

  .1اضطراب أصابها منحرفا بها عن حكم هذا القانون

وإذا أردنا توضيح فكرة الضبط الإداري وما تعنيه، فإنه جدير بنا أن نرد الفكرة إلى 

فكلمة الضبط في العصور  ؛أصولها التاريخية لإزالة ما أحاط بها من غموض ولبس

ي استخدمت منذ القدم للدلالة على وظيفة الت) Police(جاءت مرادفة لكلمة بوليس 

تينية للتطور الذي حدث عبر البوليس في الكثير من اللغات حيث اشتقت من اللغة اللا

أو الشخص المناط به مسؤولية أمن " المدينة "ومعناها عند قدماء الإغريق ور ؛ العص

ازدهار المدينة المجتمع أو المدينة، ولذا فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بنمو استقرار و 

وتم تناقلها في الحضارات المختلفة ؛ 2والذي لا يتم إلا بمناخ يسوده الأمن ؛حضاريا

، ففي عهد الحضارة اليونانية القديمة تناول فلاسفتها مصطلح عاريفبالعديد من الت

الضبط بمجموعة من التعاريف، فهو يعني لدى أفلاطون الحياة القائمة على القوانين 

 La vie, leشكل مثالي يضمن الحفاظ على النظام العام في المدينة واللوائح وب

règlement et la loi par excellence qui maintiennent la cité ."    

ن إ"ية حيث يقولط تأتي في المقام الأول من الأهمبينما يرى أرسطو أن فكرة الضب

دعم لحياة الشعب الذي هو اْكبر الحسنات و  حسن النظام و حسن حكم المدينة ؛

 Le bon ordre, le gouvernement de la ville, lesoutien de la »"أولها

vie du peuple, le premier et le plus grand des biens »  

القديمة للضبط أنه كان واسع المضمون يتعدى  مجال  عاريفوواضح من هذه الت

بمرور الزمن  قوالأخلاق، غير أن هذا المعنى أخذ يضيالقانون إلى مجال الخير 

                                                           
  .87، ص 2008عادل السعيد أبو الخير، البوليس الإداري، دار الفكر الجامعي الإسكندرية،  -1
  .214، ص 2003ر النهضة العربية، محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري وسلطاته؛ دا -2
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ليعني في القرن الثامن عشر حلول سيادة القانون محل تحكم الأمير، وهذا المعنى 

 .1بدوره واسع بالنسبة للمعنى الذي نقصد به الضبط الإداري في العصور الحديثة

الثاني شكلي ن، أحدهما موضوعي أي وظيفي، و امختلف ناضبط معنيفللاصطلاحا  أما

ويقصد بالمعنى العضوي السلطة التنفيذية ممثلة في جهاتها الإدارية ؛أي عضوي

فيقصد به ؛الذين يمارسون هذا النشاط، أما المعنى الوظيفي أي الموضوعي؛ وموظفيها 

مستهدفة بذلك المحافظة على النظام العام بكل  ؛النشاط الذي تتولاه الجهات الإدارية

عناصره، وطبقا للتصوير المتقدم فإن موضوع دراسة الضبط الإداري يتناول مجموعة 

التي تتخذها السلطة الإدارية بقصد تنظيم كيفية ممارسة  ؛القواعد والتدابير الفردية

م العام بمدلولاته مستهدفة فيذلك المحافظة على النظا؛ الأفراد لحقوقهم وحرياتهم 

وتباشر  .السكينة العامةو الصحة العامة  ؛و الآداب العامة الأخلاق؛العام  الأمنالأربعة

السلطات الإدارية هذه الوظيفة عن طريق ما تصدره من قرارات تنظيمية ولوائح ضبط 

  .2أو قرارات فردية أو تراخيص

 تعريف الضبط الإداري فقها و قانونا:الثاني  الفرع

ى ضبط الإداري، ولهذا ير للفكرة ا بهاالتي ينظرون  للرؤىتبعا  اختلفت تعريفات الفقه

الضبط الإداري غاية في ذاته تسعى إليها سلطات الدولة ؛ و يرى البعض  أنلبعض  ا

بالحسبان محل الضبط خذأي؛و هناك من  الأفرادالآخر اْنه قيد على نشاط و حريات 

  .3اك من ينظر إليه على أنه وظيفة سياسيةالإداري وأساليب نشاطه ، و هن

  نه غايةأأساستعريف الضبط الإداري على  :أولا

                                                           
  .102، ص 2009سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية،  -1
  .299، ص 2008-2007سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم،  -2
، 2008ة المعاصــرة والشــريعة الإســلامية، دار الفكــر الجــامعي، عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني، نظريــة الضــبط الإداري فــي الــنظم الوضــعي -3

  .18ص 
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تنظيم المدينة أي الدولة وكافة وسائل الحكم  ":ه الفرنسي هوريو بأنه يالفق عرفه      

التي وجهت  للانتقادات ا ر ؛ ونظ1" تعتبر وسيلة ضبط -القضاء الجنائي-فيما عدى

التوسع في مفهوم الضبط ليشمل بجانب النشاط الإداري  إلىلهذا الرأي حيث يؤدي 

: النشاط التشريعي أيضا، اتجه إلى العدول عن رأيه السابق وعرف الضبط الإداري بأنه

السلطة التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام بمنع الاضطرابات المحتملة "

ضطرابات التي تقع بالتهديد باستعمال القوة العامة، وفي حالات بتنظيم محكم وبقمع الا

 :"بأنهو قد عرفه الدكتور عبد الغني عبد االله  ؛2"معينة باستعمال مباشر لهذه القوة

مجموع الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من أجل 

فته الدكتورة سعاد الشرقاوي وعر 3؛"المحافظة على النظام العام في المجتمع

مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإدارة منفردة بهدف المحافظة على النظام العام :"بأنه

وبذلك يتحدد تعريف الضبط الإداري بالغاية  دة النظام العام في حالة اضطرابهأو إعا

  4".منه وهي حماية النظام العام

 وحرياتهم  الأفرادنه قيد على نشاط أأساستعريف الضبط الإداري على :ثانيا 

القواعد التنظيمية التي تفرضها  ":بأنه  الذي عرفه  من بينهؤلاء دولوباديرو فالين

ويعرفه  5" السلطة العامة لتنظيم النشاط الفردي والحريات العامة لتحقيق الصالح العام

الخاصة التي  مجموع التداخلات للسلطات الإدارية في تنظيم الأنشطة:"بأنه  ريفيرو

بأنه  الذي عرفه و الدكتور على الشنطاوي؛6"يجب تنظيمها بقصد الحفاظ على المجتمع

الضبط الإداري على حريات ونشاط هيئاتا  جموع القيود الضوابط التي تفرضهم" 

                                                           
1
- Maurice  Hauriou, droit administratif et droit public général, 3éme éd, paris, 1897, p 505. 

2
- Maurice  Hauriou, précis élémentaire du droit administratif, 1933, p 208. 

  .378، ص 1991عبد االله، القانون الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية عبد الغني بسيوني  -3
  .3، ص 1984سعاد الشرقاوي، القانون الإداري النشاط الإداري، دار النهضة العربية، طبعة  -4

5-Marcel  Waline, traité de droit administratif, sirey 9éme éd, 1963, p.639. 
6 -Jean Rivéro, droit Administratif, paris, Dalloz 12eme Ed, 1987, p.518. 
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حق الإدارة " وعرفه الدكتور سليمان الطماوي بأنه  ؛1الأفراد بهدف حماية النظام العام

 2"في أن تفرض قيودا على الأفراد تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام

النشاط الذي تتولاه الهيئات الإدارية، ويتمثل  ":ويعرفه الدكتور محمد عاطف البنا بأنه 

ذلك يتميز الضبط الإداري  في تقييد النشاط الخاص بهدف صيانة النظام العام، وعلى

لما يترتب عليه من تقييد للحريات الفردية وبما يستهدفه من محافظة على النظام العام 

مجموعة ما تفرضه السلطة ": كما يعرفه الدكتور طعيمة الجرف بأنه  3"في المجتمع

العامة من أوامر ونواه وتوجيهات ملزمة للأفراد بغرض تنظيم حياتهم العامة، أو 

  .4"اسبة ممارستهم لنشاط معين بقصد صيانة النظام العام في المجتمعبمن

  اْنه سلطة سياسية أساستعريف الضبط الإداري على :ثالثا 

الذي أراه أن سلطة الضبط ":  الذي يقول فيهمن بين هؤلاء الدكتور محمد عصفور 

كان النظام العام كالنظام العام نفسه، سلطة لا تتجرد من الطابع السياسي ذلك أنه إذا 

في حقيقته وجوهره فكرة سياسية واجتماعية، فمن الطبيعي أن يزداد تركيزه في الحماية 

على كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأهدافها، وإذا كان النظام العام يبدو في ظاهرة 

الأمن في الشوارع، فإنه في حقيقته الأمن الذي تشعر به سلطة الحكم، وحتى الأمن 

عرفه و 5"ارع نفسه ليس سوى وجه من وجوه الأمن السياسي الذي ينشده الحكامفي الشو 

الامتياز المقرر لسلطة إدارية في إصدار تصرفات قانونية نهائية ": بأنه  كاستانيي

واتخاذ الأعمال المادية الضرورية لتنفيذها، وذلك بهدف الحفاظ على النظام 

                                                           
، ص 1996علي خطـار الشـنطاوي، مبـادئ القـانون الإداري الأردنـي، الكتـاب الثـاني، النشـاط الإداري، مطبعـة الجامعـة الأردنيـة، عمـان  -1

311.  
  .742، ص 1961 سليمان الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، -2
، ص 4-3، العــدد1987محمــد عــاطف البنــا، حــدود ســلطات الضــبط الإداري، مجلــة القــانون والاقتصــاد للبحــوث القانونيــة والاقتصــادية،  -3

376.  
  .225ص  1972طعيمةالجرف، القانون الإداري، دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة، مكتبة القاهرة الحديثة،  -4
ــ -5 ، 2008رؤوف هاشــم بســيوني، نظريــة الضــبط الإداري فــي الــنظم الوصــفية المعاصــرة والشــريعة الإســلامية، دار الفكــر الجــامعي، عبــد ال

  .22ص
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لتي يمنحها القانون لسلطات الضبط تلك المكنات ا": بأنه  دوجيعرفه كما1"العام

وتستطيع بموجبها ومسبقا اتخاذ بعض التدابير لمنع التصرفات أو الأفعال المخالفة 

  .2"للقانون الساري

  

   نشاطه أساليببالحسبان محله و  أخذاتعريف الضبط الإداري  :رابعا

مجموعة القواعد التي تفرضها السلطة :" بأنهالذي عرفه من بين هؤلاء السيد المدني 

أو لممارسة نشاط معين بقصد حماية ؛العامة على الأفراد في عموم حياتهم اليومية 

  .3"النظام العام

 فيأصلاهم وظائف الإدارة تتمثل أوظيفة من  :"بأنهوعرفه الدكتور ماجد راغب الحلو 

العام و الصحة العامة و السكينة  الأمنالمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة 

و الفردية واستخدام القوة المادية مع ما  ئحيةاللاالعامة عن طريق إصدار القرارات 

، ويعرفه إزنمان بأنه 4الحياة الاجتماعية استلزمهتيستتبع من فرض قيود على الحريات 

القانونية وظيفة الدولة التي تهدف إلى حماية النظام العام عن طريق التنظيمات 

  .5"والتدابير المفروضة

مجموع الأنشطة الإدارية المتمثلة في إصدار القواعد العامة  :"بأنهفودال  كما عرفه 

أحد أشكال  ":بأنه فه  دولوبادير وعر  6"والتدابير الفردية للحفاظ على النظام العام

                                                           
1-Jean Castagné, le contrôle juridictionnel de légalité des actes de police administrative, thèse, 

Bordeaux faculté de droit et de science économiques, 1961, p13. 
2-Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, 3ème éd, paris, 1927, P.49. 

  .348، ص 1965السيد محمد مدني، القانون الإدارى الليبي، دار النهضة العربية القاهرة،  -3
  23فى النظم الوضعية و الشريعة الإسلامية  نفس المرجع  ص ي عبد الرؤوف هاشم بسيونى؛ نظرية الضبط الإدار - 4

5- Charles Eisenmann , Introduction général à la théorie de police administrative, 1960, p .13. 
6-Georges  Vedel, droit Administratif, PUF, 5éme éd, 1973, p.78. 
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بهدف حماية تداخل الإدارة الذي تمارسه السلطات الإدارية لتقييد الحريات الشخصية 

  1"النظام العام

ويتضح لنا جليا من خلال قراءة هذه التعاريف المختلفة بأن المقصود بالضبط الإداري 

وهو بذلك  ؛تنظيم المجتمع بطريقة وقائية لضمان سلامته وصحته وسكينته وآدابه؛ 

يختلف عن النظام القانوني الذي لا يتدخل إلا لمحاسبة الأفراد عما يقترفونه من 

  .2لفات وجنح وجناياتمخا

هل هو قيد  ؟و هناك نوع من الغموض في تعريف الضبط الإداري، فهل هو غاية 

 ؟ م هل هو سلطةأهل هو قيدو تنظيم  للحريات العامة ؟على الحريات العامة 

ويرجع هذا الغموض وعدم التحديد إلى إسناد مفهوم الضبط إلى فكرة النظام العام والتي 

  .تغيرةتعتبر فكرة مرنة وم

 ؛فالضبط الإداري لا يعرف عن طريق غايته فقط وإنما عن طريق وسائله وأساليبه

فالاتجاه الذي عرف الضبط من زاوية الغاية التي يهدف إليها وهو الحفاظ على النظام 

علاقة الضبط الإداري بالنظام العام ولكنه أغفل علاقة الضبط  أوضحتعريف ؛ العام 

ولم يضع الضبط في القالب الإداري، والاتجاه الذي عرف  ؛بالحريات العامة للمواطنين

ولكنه أغفل علاقة  ؛الضبط الإداري من زاوية نشاطه ووسائله أظهر الجانب الإداري

  .3الضبط بالحريات العامة

بصفة  ذلكإلRلم تتعرض التشريعات المقارنة داري قانونا فعن تعريف الضبط الإ أما

ما تتمتع به فكرة النظام العام من مرونة و تطور  إلىذلك  فيو يرجع السبب ؛ عامة

فهناك من وسع  ؛أحياناالمفهوم  فيعدم تحديد ؛ و واختلاف حسب المكان و الزمان 

                                                           
1- André- De- Laubadère ,  Traité de droit Administratif ; 17eme éd, 1999, p.643. 

  .7ص  2004عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة ووسائلها، منشأة المعارف الإسكندرية،  -2
  .16ص  2003محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مارس  -3
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يقتضيها تحقيق  التيالأوامر ليشمل مجموعة القواعد و  الإداريمن مفهوم الضبط 

اللغة القانونية الفرنسية و  فيمعنى كلمة بوليس  إلىالسياسية للدولة مستندا  الأهداف

القرن الثامن  فيبطة ضالمن أوالمنظمة  أوانطبقت على وصف الدولة الحارسة  التي

ينظم  القانونيالذيغالبية الفقه المعاصر يقصر مدلولها على النظام  أنغير  ؛عشر

  .تقييد الحريات الفردية قصد المحافظة على النظام العام 

حدود القوانين  فيتمارس  أنتنبع الحريات الفردية من الدستور و  الأصلأنو لئن كان 

 أننطاق التشريع إن وجد و لها  فيتعمل سلطات الضبط  بالتاليتنظمها و  التي

حاليا تشكل  أصبحت و لوائح و تعليمات أنظمةعلى شكل  أحكاماأخرىتضيف 

و بصفة عامة يرجع فقهاء القانون  ؛النظم القانونية المعاصرة فيلعملها  الأساسالقانوني

عدم تعرض التشريعات الإدارية المقارنة لتعريف الضبط  فيالسبب  الدستوري

من مرونة لاْن  الإداريما تتسم به فكرة النظام العام كهدف للضبط  الإداريإلى

 الأمرالذي؛ و إنما يتغير بتغير ظروف الزمان و المكان ؛ تا دائما ليس ثاب مضمونها

تكون جامعة لجميع  الإداريجعل المشرع يعزف عن وضع تعريف محدد لفكرة الضبط 

  .عناصر النظام العام

  تعريف الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية:الثالث لفرعا

يقصد بالضبط الإداري في التشريع الإسلامي، تنفيذ ما أمر االله به ومنع ما نهى عنه 

بغرض تحقيق وقاية وحماية نظم الحياة الدينية، والدنيوية المتعلقة بالمقاصد الشرعية 

من المحافظة على الدين والعقل والنفس والنسل والمال وتضامن الجميع في تحقيق  

  .ذلك

وبالتالي تتضح شمولية معنى الضبط الإداري من خلال صورته الأكثر تدخلا، والتي 

على أساس تحقيق مجموعة من  الوضعييتسع لها الأساس الإسلامي ويتناولها القانون 



23 

 

وهي الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والتي ؛ الأغراض المتعارف عليها 

  .لتدخل الاقتصادي والاجتماعي للدولةاتخذت طابعا أكثر اتساعا بسبب ا

فالضبط الإداري في النظام الإسلامي هو نوع من الولاية الضابطة تخول القائم بها 

على وجه الأصالة والإنابة تنفيذ ما أمر االله به ومنع ما نهى عنه بقصد تحقيق 

المخالفين ضمن حدود الاختصاص  الرادع ضدالمقاصد الشرعية وإنزال العقاب 

  .1عيالشر 

وبالنظر إلى غايات الحسبة وهي إحدى الصور المشابهة للتنظيم الضبطي الحديث 

والذي يتبين منه أن ؛ وذلك بالمقابلة بين كل من الاختصاص المنوط بكل منهما 

وظائف المحتسب تعد إحدى الصور المثالية الشبيهة بالضبط الإداري والقائمة على 

لتي تخل بالنظام العام، أي أن غالبها غايات العمل الوقائي المانع لكل الأعمال ا

  .2الضبط الإداري الحديث المستهدف تحقيق النظام العام في المجتمع

وبالتالي يرى الفقهاء المسلمون بأن الضبط الإداري الإسلامي هو الحسبة أي وظيفة 

دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور 

  .3مسلمينال

فكانت وظيفة الضبط الإداري تتمثل في فرض قواعد تحمي النظام العام؛ وتواجه  

و الآداب العامة في إطار من  الاجتماعيةالمخاطر ؛ و تراعي الشعائر الدينية و 

  .ملزمة للعامة اعتباراتالضوابط التي تمليها فكرة تحقيق العدالة و ما يتعلق بها من 

                                                           
، 1987بـة علـى أعمـال الإدارة فـي الشـريعة الإسـلامية والـنظم الوصـفية، القـاهرة،، الطبعـة الثانيـة، دار الفكـر العربـي، سعيد الحكـيم، الرقا -1

  .336ص 
محمـــد عبيـــد الحســـاوى القحطـــاني، الضـــبط الإداري فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، التـــزام الحـــدود وحياديـــة التنفيـــذ، دار أبـــو المجـــد  -2

  .57، ص 2005للطباعة بالهرم، 
، ص 1981منيــب محمــد ربيـــع، ضــمانات الحريــة فـــي مواجهــة ســلطات الضـــبط الإداري القــاهرة، رســالة دكتـــوراه، جامعــة عــين شـــمس،  -3

524.  
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الإداري الإسلامي لا تقتصر على الموظفين المعنيين رسميا علما أن وظيفة الضبط 

، بل يشتمل أيضا الأفراد العاديين فجميع أفراد المجتمع الإسلامي ةمن قبل الدول

مسؤولية تامة عن كل ما يقومون به ليس ذلك أمام من فوضهم في  مسئولون

مانة والتي لا بد لأنها أ ؛مسؤولياتهم من البشر فحسب بل أمام الخالق سبحانه وتعالى

 تؤدوإن االله يأمركم أن : " تأديتها تأكيدا لقوله تعالى  على وأن يحرص المؤتمن

  1.صدق االله العظيم" الأمانات إلى أهلها 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن : " وقوله تعالى 

  .2صدق االله العظيم" المنكر و أولئك هم المفلحون 

والفلاح ذو النظام الدقيق والفعال لم يترك مجالا  ؛الإسلام دين الحق و لم يترك    

كاملا متبل أقام صرحا شاملا و  هما على الأخرىاحدلإولية أي غلبة للسلطة أو المسؤ 

هو راجع  وتيهلال ضما وصلت إليه بعض النظم اليوم من و إن ومتوازنا بينهما 

 ستمد مبادئه من الكتاب والسنةالنظام الإسلامي الذي ي لأنلبعدها عن التشريع الرباني 

حيث تقوم سلطة الضبط الإداري بخلق نوع من التوازن والتلازم بين السلطة والمسؤولية 

  .3وتطبيق ذلك تطبيقا فعليا من خلال المتابعة المستمرة لأمور المسلمين

  طبيعة سلطة الضبط الإداري:المطلب الثاني 

ختلفوا في د االفقهاء في تحديد طبيعة سلطة الضبط الإداري،فقبقدر مااختلف 

إيجاد تعريف محدد للضبط، فهل هوسلطة إدارية محايدة تمارس سلطاتها في حدود 

؟ أم )الفرع الثاني(سلطة سياسية يرتبط بنظام الحكمهل هو  أم)  الأولالفرع (القانون 

  ؟ ) الفرع الثالث( هو سلطة من سلطات الدولة
                                                           

  .58سورة النساء، الآية  -1
  .104سورة آل عمران الآية  -2
لتـزام الحـدود و حياديـة التنفيـذ ؛مرجـع سـابق، ص اة ، محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـد -3
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  ةالضبط الإداري سلطة قانونية محايد:الأول عالفر 

يعتبر الضبط الإداري وفقا لهذا الاتجاه وظيفة ضرورية ومحايدة من وظائف السلطة 

أن الضبط  اْولمان العامة تهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع، فيرى الفقيه 

الإداري هو وظيفة إدارية محايدة تمارس سلطاتها في حدود القانون وهي لا يمكن أن 

، وبهذا الرأي يتضح أن هذا 1تتحول إلى وظيفة سياسية إلا إذا ارتبطت بنظام الحكم

الفقيه يعتبر بأن الضبط الإداري لا يمكن أن يصبح وظيفة سياسية إلا إذا انحرفت 

تعماله، وهو ما يجعلها تتغير من وظيفة محايدة إلى وظيفة السلطة العامة في اس

  .2سياسية على غير الواقع

بأن مظاهر تحول وظيفة الضبط الإداري من الطبيعة  ولمانأولقد صور الفقيه الفرنسي 

الإدارية الحيادية إلى الطبيعة السياسية يرجع إلى أن الأشخاص المستحوذين على 

ده هو الأحسن ويمثل النظام العام الذي يجب حمايته يعتقدون أن حكمهم وح ؛السلطة

، ويرى الفقيه 3بكافة الوسائل، ويجب استخدام الضبط الإداري لخدمة هذا النظام

دعاء بأنها لابأن النظام العام منفصل تماما عن السياسية ومن العبث وا برنارالفرنسي 

تتأثر بالسياسة ولكنها  تتجنب كل اعتبار سياسي، فالشيء المؤكد أنها في حدود معينة

إلا أن  ؛لا تختلط معها فالنظام العام يحمي سلامة أسس المجتمع ونظامه السياسي

ذلك لا ينفي عنه الطابع المحايد، ففكرة النظام العام لا تعني حماية قواعد معنية أو 

                                                           
محمـــد شـــريف إســـماعيل عبـــد المجيـــد، ســـلطات الضـــبط الإداري فـــي الظـــروف الاستثنائية،رســـالة  دكتـــوراه؛ دراســـة مقارنـــة، عـــين شـــمس  -1

  .2، ص 1979
عة الإسـلامية، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشـري -2

  .27، ص 2008الطبعة الأولى، 
  .18، ص 2003محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية،  -3
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عينة، وإنما هي تعني حماية الأسس والمبادئ التي قبلتها وأقرتها منظم سياسية 

  .1الجماعة والتي تستوجب فرض احترامها باعتبارها من عوامل النظام والسلم

مما سبق عرضه فإن إضافة الطبيعة السياسية لوظيفة الضبط الإداري ستعيدنا إلى 

الفقهاء أن الضبط  أغلبيةيرى لذلك ؛ حكم الاستبداد، وتزيد من أعمال السيادة  

اتها في حدود القوانين بهدف المحافظة محايدة تمارس سلط إداريةالإداري ذو طبيعة 

على النظام العام، وتخضع لرقابة القضاء للتأكد من مشروعية عمل الضبط، هكذا 

يكون فيها النظام العام هو السلام الاجتماعي الذي يشمل  التيلنظم الديمقراطية اتكون 

ومجموع " لعامةالسكينة ا ؛الصحة العامة؛الأمن العام" النظام العام بمدلوله التقليدي 

مصالح الأفراد التي هي في النهاية مصلحة المجتمع وليست فكرة سياسية ترتبط بنظام 

الحكم، أما إذا تحولت وظيفة الضبط الإداري إلى وظيفة سياسية تهدف إلى حماية 

السلطة وأشخاص الحكام ومصالحهم الشخصية، فإن هذا التحول ما هو إلا نتيجة 

  .2ابتعادا بها عن الغايات التي رسمها المشرعو وإساءة للسلطة للانحراف في استعمالها 

  الضبط الإداري سلطة سياسية:الثاني الفرع

اتجه قليل من الفقه إلى إصباغ وظيفة الضبط الإداري بطبيعة سياسية، أوجدته الدولة 

لتحافظ على وجودها وكذلك من أجل أن تفرض إرادتها، والقول بأن سلطة الضبط 

تحمي النظام العام في المجتمع هو قول يخفي وراءه الهدف الحقيقي الذي تقوم به 

كام مما يباعد بين سلطة الضبط وبين وصفها وهو حماية السلطة والح؛ سلطة الضبط 

  .بالحياد

ن الحريات ما هي إسلطة الضبط خشية من بأس الحريات حيث  إلىوتلجأ الدولة عادة 

إلا حقوق سياسية تمارس لأغراض سياسية، وترتب على ذلك أن الدولة تستعين 
                                                           
1-Paul  Bernard, la notion d’ordre public en droit administratif, Thèse, Montpelier, 1959, p-40-42. 

  .22محمد الوكيل، حالة  الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -2



27 

 

ياسي بسلطات الضبط للحد من أي نشاط سياسي معاد يعتبر خطرا على النظام الس

والاجتماعي، وبالتالي على سلطات الحكم في الدولة، ويرجع الفضل للفقيه الفرنسي 

في إبراز المظهر السياسي لوظيفة الضبط في الدول البوليسية، وإن كان  جوليو باسكو

قد فاته الجانب الأخر لوظيفة الضبط وهو الجانب التقليدي الذي يهدف إلى المحافظة 

ية العامة والصحة العامة، بمعنى أنه أغفل الوظيفة الأساسية على الأمن العام والسكن

  .1للضبط وهي الوظيفة الوقائية

ن القول بأن الضبط الإداري له طبيعة سياسية لا يمكن التسليم به على إفي الواقع 

الإطلاق، لأن القول بذلك معناه تقييد الحريات بصورة تعصف بها وتدمرها وتطلق 

عبث بمقدرات الأفراد كيفما تشاء، كما أن القول بالطبيعة العنان لسلطات الحكم ت

السياسية للضبط الإداري قد يؤدي إلى خروج أعمال الضبط من الرقابة القضائية 

  .بحجة أنها عمل من أعمال السيادة

أن الضبط الإداري ذو طبيعة إدارية محايدة  نن غالبية الفقهاء يرو إ:ونستطيع القول

المحافظة على النظام العام، وتخضع لرقابة  فتمارس سلطتها في حدود القوانين بهد

ي يكون تالقضاء للتأكد من مشروعية عمل الضبط، فهكذا تكون النظم الديمقراطية ال

وله التقليدي فيها النظام العام هو السلام الاجتماعي الذي يشمل النظام العام بمدل

ومجموع مصالح الأفراد التي هي في النهاية مصلحة  المجتمع وليس فكرة سياسية 

ترتبط بنظام الحكم، أما إذا تحولت وظيفة الضبط الإداري إلى وظيفة سياسية تهدف 

فإن هذا التحول ما هو  ؛إلى حماية السلطة وأشخاص الحكام أو مصالحهم الشخصية

تعمالها وإساءة للسلطة والابتعاد عن الغايات التي رسمها إلا نتيجة للانحراف في اس

  .2المشروع

                                                           
  .30عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري، في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -1
  .22الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  محمد -2
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  الضبط الإداريسلطة من سلطات الدولة:الثالث الفرع

يذهب هذا الرأي إلى أن الضبط الإداري سلطة عامة بجانب سلطات الدولة الأساسية 

  .العامةالتشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث تتوافر فيه عناصر ومقومات السلطة 

عليها  نصيوردا على النقد الذي وجه إلى هذا الرأي بأن السلطات العامة لا بد أن 

ن البحث إقال أصحاب هذا الرأي ؛ الدستور، الأمر غير المتوافر للضبط الإداري 

العلمي الصحيح لا يقف في دراسته للظواهر السياسية والقانونية بما تتضمنه الوثائق 

فهذه الوثائق والقوانين ترسم فقط الإدارات العامة  ؛ن أحكام وقواعدالدستورية والقوانين م

للأجهزة والأنشطة وما يجب عليه أن تكون، غير أنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم 

بالمخالفة للوثائق والقوانين أجهزة فعالة ذات بطش شديد، والأقرب إلى الاحتمال أن 

غير طبيعي وأن تطغى على غيرها من فعلا نموا  بهاتنمو بعض الأجهزة المعترف 

  .1هشر باتالأجهزة بسب أهمية الاختصاص الذي 

أن الضبط الإداري فرع من السلطة  هي ولكن هذا الرأي ينسى أو يتناسى حقيقة هامة

التنفيذية لأنه لا يشكل وظيفة متميزة للدولة، فهو ينتمي إلى إحدى الوظائف المسلم 

من الاختصاص الطبيعي للسلطة التنفيذية، أي أن الضبط الإداري  ابها، باعتباره جزء

  .2ليس سلطة مستقلة ولكنه جزء من سلطة من سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية

  

 
                                                           

  .305سعيد السيد علي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .101عادل السعيد أحمد أبو الخير، البوليس الإداري، مرجع سابق، ص  -2
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  الأخرىالضبط الإداري صورة متميزة عن نظم الضبط :المبحث الثاني 

وعديدة، تتسع  نظرا لاتساع فكرة الضبط الإداري، مس النشاط الضبطي مجالات كثيرة

وتزيد مع مرور الأيام والأحداث وذلك كنتيجة لتزايد تدخل الإدارة في العديد من 

المجالات لهذا من الضروري تحديد مجالات الضبط الإداري، وهذا لتفادي الانحراف 

  .عن أغراض هذا الضبط

الضبط  عنالضبط الإداري تمييز لدراسة و عليه سيتعرض هذا المبحث         

الضبط الإداري العام عن الضبط الإداري  تمييزكذا و ؛ )الأولالمطلب (القضائي

 و عن ) المطلب الثالث(الاقتصاديعن الضبط  تمييزه ثم ) المطلب الثاني(الخاص

  )  .المطلب الرابع(الدومين العام 

  الضبط القضائيعن الضبط الإداري تمييز :  الأولالمطلب 

يرجع إلى  ي؛ فارقا قانونيا بين كل من الضبط الإداري والقضائبالرغم من أن هناك 

اختلاف مصدر كل منهما تأسيسا على أن الضبط الإداري تتولاه السلطة التنفيذية 

وأن الضبط القضائي تتولاه سلطة القضاء في ؛ ممثلة في هيئاتها الإدارية وموظفيها 

يس واضحا ودقيقا من الناحية إلا أن التمييز ل ؛1المحاكم وأعضاء النيابة العامة

فنجد في فرنسا أن  ؛ينالضبطلاكبمكلفين  الأعواننفس  أنويرجع ذلك إلى  ؛العملية

ومثال  ؛السلطات المكلفة بالضبط الإداري تشترك أحيانا في ممارسة الضبط القضائي

غير أن هذا التداخل بين الوظيفتين ليس الوالي؛  و رئيس البلديةذلك رئيس الشرطة و 

عاما فبعض مأموري الضبط القضائي مثل أعضاء النيابة العامة في فرنسا لا شأن 

                                                           
  .487، ص 1978ط السلطات الإدارية، القاهرة، دار النهضة العربية، طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشا -1
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لهم في الضبط الإداري، وبالعكس فإن من مأموري الضبط الإداري مثل رئيس 

  .1الجمهورية والوزير الأول في فرنسا ليس لهم اختصاص في الضبط القضائي

العلاقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي على موظفيهما  هذا ولا تقتصر

ر ومثال لآخبل قد تتجاوزها إلى أعمالها فكثيرا ما يكون نشاط كل منهما وثيق الصلة با

من شأنها أن تقلل عدد الجرائم وأن تسهل وتمكن التي ذلك زيادة عدد دوريات الأمن 

ك فحين ينشط الضبط القضائي كذل ؛من البحث عن المجرمين وتوقيع العقاب عليهم

ويسرع في التعرف على مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليهم يكون النظام العام أكثر 

  .2استتبابا

إن إيجاد معيار للتمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي أمرا بالغ الدقة 

فقه في هذا والصعوبة، نظرا للتداخل الموجود بينهما والذي بيناه من قبل، لذلك نجد ال

  : ما يلي أساساإلىالمجال يقدم عدة معايير للتمييز بينهما، يمكن إرجاعها 

 -القائمين به الأشخاص-المعيار العضوي: أولا

تتولى وظيفة الضبط الإداري السلطة التنفيذية بموظفيها وأجهزتها الإدارية، وذلك  

حسب الهيكل التنظيمي الإداري بما يتضمنه من تدرج السلطة الإدارية من جهة، 

وإخضاع المرؤوسين للسلطة الرئاسية لرؤسائهم من ناحية أخرى، أما وظيفة الضبط 

ية ممثلا في القضاة وأعضاء النيابة العامة، القضائي فيمارسها رجال السلطة القضائ

وفي الحالات التي يقرر فيها القانون إعطاء سلطة الضبط القضائي لبعض موظفي 

الإدارة، فإنهم يمارسونها وفقا للضوابط التي يقررها القانون في هذا الشأن، وتحت رقابة 

الضبط أعضاء السلطة القضائية، وبوصفهم ممثلين لها عند ممارستهم سلطة 

                                                           
حلمـــي عبـــد الجـــواد الدقـــدوقي، رقابـــة القضـــاء علـــى المشـــروعية الداخليـــة لأعمـــال الضـــبط الإداري، رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة  -1

  .40، ص 1987القاهرة، 
  .118ة القاهرة، ص سليمان محمد الطماوي، الضبط الإداري وحدوده، رسالة دكتوراه، جامع -2
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وقد أكد القضاء الإداري ذلك حيث اعتبر أعضاء . القضائي، وليس للسلطة التنفيذية

الرقابة الإدارية ورجال وزارة الصحة وهم رجال الإدارة، حيث يقومون بوصفهم من 

رجال الضبطية القضائية بالتحفظ على الأشياء المضبوطة بصدد تحقيق في جريمة أو 

ة جنائية، إنما يقومون بهذا العمل باعتبارهم ممثلين بضبط مادة معينة على ذمة قضي

  .1للنيابة والقضاء

  -الهدف من النشاط  –المعيار المادي : ثانيا

يهدفالضبط الإداري كقاعدة عامة إلى وقاية المجتمع عن طريق منع الأعمال التي من 

مهمته وقائية، شأنها الإخلال بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكنية العامة، أي أن 

فهو سابق على وقوع الإخلال بالنظام العام، وهو بذلك يستهدف غرضا وقائيا يتمثل 

في تفادي كل ما من شأنه وقوع الاضطراب أو الكوارث أو إثارة الفتنة أو انتشار 

  .الوباء

أما الضبط القضائي فمهمته هي الكشف عن الجرائم ومرتكبيها تمهيدا لتقديمهم 

يذ العقوبة فيهم عقابا لهم وتخويفا لغيرهم، فهو يقوم بهمة لاحقة على للمحاكمة، وتنف

وقوع الإخلال بالنظام العام، حيث يرمي إلى تتبع الجرائم بعد وقوعها، والبحث عن 

التحقيق وتتطلبها الدعوى وبذلك  هاستلزميمرتكبيها عن طريق جمع الاستدلالات التي 

  .يكون هدفه أساسا هو الردع والقمع

فة الضبط الإداري على هذا النحو تعتبر أوسع مدى من وظيفة الضبط القضائي، ووظي

فالأولى تشمل اتخاذ كافة الوسائل لمنع أو محاولة منع الأعمال التي من شأنها 

الإخلال بالنظام العام، حتى ولو لم يكن العمل مكونا لجريمة وفقا لقانون العقوبات، أما 

                                                           
  .307سعيد السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
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انت الأفعال المنسوبة إلى الأفراد تشكل جريمة في نظر الثانية فهي لا تتدخل إلا إذا ك

  .1المشرع

  من حيث الوسائل :ثالثا

تعتبر القرارات الصادرة من هيئات الضبط الإداري وهي بصدد ممارسة وظيفتها قرارات 

إدارية تخضع للنظام القانوني المقرر للقرارات الإدارية من حيث شروطها وإجراءات 

وبالتالي فتقبل دعوى الإلغاء بشأنها، وتخضع منازعاتها  صحتها والرقابة عليها،

الضبط القضائي فهي تحرير محاضر لا ترقى  أعوانوسيلة عمل  أماللقضاء الإداري

  .إلى رتبة القرار 

   من حيث المسؤولية: رابعا

 أمات الضبط الإداري المسؤولية كاملة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها ئاتتحمل هي

تتمتع  أيأنها؛القرارات الصادرة وفقا لوظيفة الضبط القضائي فتعد قرارات قضائية

و بالتالي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء  ؛القضائية للأعمالبالحصانة القانونية المقررة 

مسؤولية الدولة  لأحكامالمترتبة عنها إلا وفقا  الأضرارطلب التعويض عن  أو

  .القضائية الأضراربالتعويض عن 

وتطبيقا لذلك فقد استقر القضاء الإداري على اعتبار قرارات أعمال الضبط الآتية من 

  .2قبيل الأعمال القضائية التي تخرج عن ولايته، ومن ثم لا يختص بنظرها

 .إجراء التحقيق في الجرائم -
 .قرارات الضبط والإحضار في جرائم يتم التحقيق فيها  -
 .ء المضبوطة في الجرائم التي يتم التحقيق فيهاقرارات التحفظ على الأشيا -
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 .قرارات التصرف في المضبوطات والدعاوي الجنائية -
ولكن هذا الاختلاف لا يمنع من وجود علاقات متبادلة بينهما أهمها قيام أفراد هيئة 

الشرطة بأداء مهام نوعي الضبط، هذا فضلا على أن كلا منهما يكمل الآخر، 

من احتمالات الإخلال بالنظام العام قبل وقوعه بما ينزله من  فالضبط القضائي يقلل

عقاب على من تثبت إدانتهم، أما الضبط الإداري فيهدف إلى  مراقبة نشاط الأفراد 

وتوجيهه بصورة تكفل منع الإخلال بالنظام العام قبل وقوعه، مما يقلل من احتمالات 

  .1ائيالجرائم المرتكبة والتي تدخل في مهمة الضبط القض

   من حيث الرقابة القضائية: خامسا

القضاء الإداري سواء قضاء  أمامتتابع القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري 

القرارات الصادرة وفقا لوظيفة الضبط القضائي فيطعن  أماقضاء التعويض ؛  مأالإلغاء 

 .القضاء العادي  أمامالنيابة العامة  أحكامهافي 

  القانون الواجب التطبيقمن حيث : سادسا

القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإداري لقواعد القانون الإداري تخضع          

  .؛بينما القرارات الصادرة وفقا لوظيفة الضبط القضائي لقواعد القانون الجنائي

عملية في التمييز بين الضبط الإداري والضبط القضائي،  فائدة من يتضح لنا أن ثمة 

والعادي،  ؛الإداري :أن التمييز بينهما قائم على مبدأ الفصل بين ولايتين قضائيتينذلك 

لأن الضبط الإداري يتعلق نشاطه في غالبية صوره بالسلطة التنفيذية، ومن ثم فإن 

أساس ذلك أن نشاط ؛جميع المنازعات التي تثور في شأنه يختص بها القضاء الإداري

الضبط الإداري غالبا ما يمس الحريات الشخصية أو الحريات العامة للأفراد، والقضاء 

الإداري هو الحامي للحريات العامة، أما نشاط الضبط القضائي فيتعلق بممارسة ولاية 

                                                           
��310�ق، ص  ���د ا���د ���، أ�س و�وا�د ا���
ون ا
داري، �ر�� -1.  



34 

 

السلطة القضائية ومن ثم فالمنازعات المتعلقة به هي من اختصاص المحاكم 

  .1القضائية

الأولى أن نشاط الضبط القضائي لا يقبل الطعن  : ب على ذلك نتيجتان ويترت

بالإلغاء، ولا يخضع لإجراءات وقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لنشاط الضبط 

والثانية أن نشاط الضبط القضائي لا يخضع لنفس قواعد المسؤولية التي  ؛الإداري

عن  مسئولةرة أن الدولة غير يخضع لها نشاط الضبط الإداري، إذ القاعدة المقر 

أخطاء سلطة الضبط القضائي إلا حين يقرر المشرع ذلك صراحة، أما القاعدة بالنسبة 

لنشاط الضبط الإداري فهي خضوعه لقواعد المسؤولية المقررة، إذا توافرت أركانها من 

  .2خطأ وضرر وعلاقة سببية

المشرع الفصل بينهما  فهناك من يرى أن هذا الاختلاف بين السلطتين يستلزم من

 لابحيث تصبح الضبطية القضائية هيئة خاصة ومتميزة عن الضبطية الإدارية  لأن ك

الوظيفتين يحتاج الفرد فيها إلى إعداد خاص من حيث المعلومات والمواهب والميول 

والتدريب، كما أن الجمع بين كلتا الوظيفتين في يد مأمور ضبط واحد يجعله موزع 

هذه المهام المتباينة فيقل بالتالي نشاطه، ولا شك أن فصل الضبط المجهود بين 

 هالقضائي عن الضبط الإداري يجعل الموظف متقنا لعمله، فيصبح متخصصا في

فضلا عن تكليف المأمور بمنع الجريمة قبل وقوعها وتكليفه ثانية يجمع الأدلة بعد 

عن الجرائم يجتهد دائما  المسئولعلى العدالة، لأن الموظف جسيم حصولها فيه خطر 

  .تخلص من مسؤولية وقوعها أو التقليل من أهميتهالل

وهناك من يرى عكس ذلك ويذهب إلى جواز الجمع بين السلطتين في يد شخص واحد 

و رئيس المجلس الشعبي البلدي بنص القانون  أحياناكالوالي ؛صلة بين الوظيفتين ذي
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هما والملاحظة أن انتظام عملية الضبط طبيعة العمليتين تحقق الصلة الوثيقة بينف

سراع في اكتشاف الإتقليل الجرائم، كما أن نشاط الضبط القضائي و  االإداري من شأنه

  .1الجرائم وإيقاع العقوبة على المجرمين يحقق استتباب الأمن

إلا أن الأخذ بأي منهما على إطلاقه غير صحيح، فالواقع أن نشاط الضبط الإداري 

  .منهما الآخر لاالقضائي يكمل كونشاط الضبط 

  الضبط الإداري الخاصو الضبط الإداري العام التمييز بين : المطلب الثاني 

قد يظن لأول ؛  ف يجرى التمييز بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص

وهلة عند مطالعة عنوان هذا المطلب سهولة التمييز بين كل من نوعى الضبط تأسيسا 

مجال نشاط الضبط الإداري الخاص أضيق من مجال نشاط الضبط الإداري على أن 

ق مع طبيعة التخصص ودواعيه غير أن هذا الظن سرعان فالعام، باعتبار ذلك أمرا يت

ما يتبدد لأن الضبط الإداري الخاص قد يكون من حيث السلطة أكثر اتساعا وأقوى 

  .2فعالية من الضبط الإداري العام

وعي الضبط يصل هنا إلى قمته حتى أنه يثير مشكلة ازدواج والتقارب بين ن

الاختصاص وما قد يسببه ذلك من مضاعفة القيود التي يتم فرضها على الحريات، 

فضلا عما يترتب عليه من تخبط إداري نتيجة لعدم وضوح حدود سلطات الضبط 

و أهمية ومن ثم تبد. الإداري العام بالنسبة إلى صلاحيات الضبط الإداري الخاص

  .3وضع القواعد التي يهتدي بها، يرتكز عليها في التمييز بين كل من نوعي الضبط
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ولقد اجتهد الفقه للوقوف على الضوابط بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري 

يمكن إجمال المعايير التي  لكنأنه لا يوجد ثمة اتفاق على معيار معين،  إلاالخاص، 

  :تم الاتفاق عليها فيما يلي 

  المعيار العضوي:ولا أ

، حيث يرى أن معيار التمييز يكون على Vedelويتزعم هذا الرأي الأستاذ العميد 

أساس الشخص القائم بسلطة الضبط الإداري، والذي إما أن يمنح سلطة ضبط إداري 

  .1عام أو سلطة ضبط إداري خاص

ووفقا لهذا الرأي فإن أهداف الضبط الإداري الخاص لا تختلف عن أهداف الضبط 

  .ي خاص يحدد السلطات القائمة عليهولكنها تخضع لنظام قانون؛ الإداري العام 

  المعيار الغائي:ثانيا 

حيث يميز الضبط الإداري العام عن طريق الهدف  Aubyويتزعم هذا الرأي العميد 

الذي يسعى إليه نشاط الضبط فإذا كان النشاط يهدف إلى حماية النظام العام فإن 

الإجراء المتخذ هو إجراء ضبط إداري عام، أما إذا كان النشاط محددا بهدف معين 

لخاص وتشريع سابق كان الضبط خاصا مثل الضبط الخاص بأماكن الصيد والضبط ا

 .بالسكك الحديدية

  المعيار القانوني:ثالثا 

حيث يرى أن الضبط الإداري الخاص يتحدد بصدور  فالين ويتزعم هذا الرأي العميد 

  .2تشريعات أو نصوص خاصة لتنظيم أوجه نشاط معينة والرقابة عليها

  معيار الأساليب المستخدمة: رابعا 
                                                           
1
-Jeorges  Vedel et pièrreDelvolvé, droit administratif 11éme éd ,parispuf 1990 , P686. 

2
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اص يتميز عن الضبط الإداري العام ويتمثل هذا المعيار في أن الضبط الإداري الخ

أن  نباستناده إلى أساليب خاصة في ممارسة نشاطه، بل إن أصحاب هذا المعيار يرو 

تدخل الضبط الإداري الخاص في مجالات أخرى تغاير مجال نشاط الضبط الإداري 

ة ليس في الواقع إلا اختلافا ينالعام أو تبغي أهدافا أخرى غير الأمن والصحة والسك

  . 1الأسلوب الذي يتميز به الضبط الإداري الخاص في

  المعيار التوفيقي:خامسا 

إزاء هذا التشتت الفقهي ذهب رأي إلى الأخذ بمعيار توفيقي أو مختلط يتكون من مزيج 

ويتم على أساسه تعريف الضبط الإداري الخاص وتمييزه بالتالي ؛ من معايير مختلفة 

عتبار أنه لبعض لا يوافق على هذا المعيار على اعن الضبط الإداري العام، غير أن ا

سلة المهملات حيث سيتم إدخال إلى هذا التعريف كل ما لا يشمله الضبط به بأش

فهو معيار 2الإداري العام، ومن ثم لن يكون معيارا منضبطا أو حاسما في هذا الصدد

 .واسع و غير نافع

لاختصاص بين كل من هيئات من المتخيل عملا وقوع ازدواج أو تداخل في او      

الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص ويثور التساؤل عن كيفية معالجة هذا 

  : 3الأمر، ويمكن القول بأنه يجب التمييز في هذا الصدد بين حالتين

أن يمنع المشرع صراحة سلطات الضبط الإداري العام من التدخل في :الحالة الأولى

اختصاص الضبط الإداري الخاص، ومثال ذلك تنظيم المشرع الفرنسي لضبط السكك 
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ة بنصوص مفصلة تواجه كل ما يعرض النظام العام في مناطق السكك يالحديد

  .الضبط الإداري الخاص هيئاتالحديدية للخطر وتعهد بها إلى 

أن يرد كل من الضبط العام والضبط الخاص على أوجه من النشاط لا :لة الثانيةالحا

يهتم بها الآخر أو لأن ما يعالجه الضبط الخاص لا يغطي كافة النواحي التي 

وهنا يمكن للضبط الإداري العام أن يتدخل ليكمل الضبط ؛ يستهدفها الضبط العام 

يكون له ما يبرره من ظروف الزمان الإداري الخاص، غير أن هذا التداخل يجب أن 

والمكان، مثال ذلك أن تحظر سلطة الضبط الإداري العام في بلدة ما عرض فيلم 

سينمائي أجازته سلطة الضبط الخاص بالرقابة على المصنفات الفنية التي 

يمتداختصاصها ليشمل كل إقليم الدولة، وذلك لاحتواء الفيلم على السخرية من أبناء 

  .1نها مقرا لأماكن عبادةالبلدة لكو 

فمختلف الحريات و في إطار الضبط التشريعي يمارس الضبط الإداري ؛         

تنظمها أساسا قواعد تشريعية عامة، فحرية الاجتماع وحرية الصحافة وحرية الرأي 

فهي قوانين ضبط كما  ؛ينظم عادة بتشريعات يتألف منها النظام العام للحريات الفردية

سلف ذكره، وفي إطار هذا الضبط التشريعي يوجد ضبط إداري تمارسه السلطات 

الإدارية المكلفة بتطبيق الأحكام العامة التي يصدر بها الضبط التشريعي، والجدير هو 

أن هذه السلطات بالإضافة إلى المهمة المذكورة التي تضطلع بها الإدارة تقوم كذلك 

قيد بها الحريات الفردية تم لائحية جديدة إلى الأحكام التشريعية العامة، بإضافة أحكا

وهذا في إطار الحدود الإقليمية الخاصة بها، وهذه المجموعة من الاختصاصات هي 

  .2التي يتكون منها الضبط الإداري
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وبين النوعين من الضبط صلة مشتركة وهي أن كلامنهما يتضمن تقييدا وتنظيما على 

الحريات الفردية بهدف حماية نظام وأمن المجتمع وصالحة العام، ولكن يتميز ممارسة 

الضبط الإداري عن الضبط التشريعي من ناحية المعيار العضوي والشكلي، فالضبط 

الإداري تمارسه السلطة التنفيذية ومن يمثلها في الأقاليم بوضع القيود والضوابط على 

النظام العام، أما الضبط التشريعي فيمارسه ممارسة الحريات الفردية لأجل حماية 

البرلمان أو السلطة التشريعية ويتمثل في القوانين التي تنظم استخدام الحريات الفردية 

التي كلفها الدستور للأفراد وذلك بوضع بعض القيود الضرورية التي يقتضيها هذا 

  .التنظيم

يجمع ممثلي الأمة المنتخبين  أن البرلمان الذي الديمقراطيوالأصل العام في النظام 

هو صاحب السلطة الأصلية في تنظيم الحريات الفردية وتقييدها بالقدر الضروري 

ولذلك أو نتيجة لذلك فإن الضبط الإداري وما يتضمنه من تنظيم  ؛لحسن ممارستها

وقيود على النشاط الفردييجب كأصل عام أن يمارس في إطار القوانين البرلمانية 

افي فرض قيود أخرى على حريات الأفراد طالما أنها ضرورية لحماية النظام وتنفيذا له

 .1العام في المجتمع

  الاقتصاديعنالضبط  الضبط الإداريتمييز : المطلب الثالث 

يقصد بالنظام العام الاقتصادي بصفة عامة ضرورة تدخل الدولة في القطاعات        

وذلك لأن ترك النشاط الاقتصادي للأفراد قد يعرض المجتمع والاقتصاد  ؛الاقتصادية

كتب برنار ما الموضوع لمجموعة من مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة ؛ وفي هذا 

يجب أن نزداد تعمقا في مفهوم النظام العام الاقتصادي؛ ويقتضي ذلك منا بأن : "نصه

تماعية وذلك حتى يمكن إدراك نضعه في إطار مجموع الهياكل والمعطيات الاج

ففي عصر التحررية فهم النظام الاقتصادي على أنه الثمرة التلقائية للمنافسة   ؛حقيقته
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الحرة ؛ فكان على صاحب  المشروع و المدير أن يتمسكا بموقف الامتناع عن التدخل  

ئي ذلك و في عصرنا هذا لم نعد نؤمن بذلك النظام الطبيعي القائم على التوازن التلقا

أن النظام في الإنتاج و في التوزيع و في الأسعار لا يمكن أن ينتج إلا من القانون و 

من تدخل الإدارة من أجل العمل على تطبيق تلك القوانين، لذلك فقد يكون من الملائم 

أن نظهر الاختلاف بين طبيعة النظام الجديد و طبيعة النظام العام التقليدي و يتحقق 

ندما لا تتعرض الأحوال الطبيعية إلى اضطراب  فالنظام الاقتصادي هذا الأخير ع

ويلاحظ أن . يتسم بطابع تقدمي و يصبح الأداة القانونية لسياسة اقتصادية فعالة 

الخطر الذي تتعرض له الحرية جدير بالاعتراف  حيث أن النظام العام الاقتصادي 

جتماعية  ؛ و يتمثل الخطر في مفهوم واسع  فهو مرتبط بالنظريات الاقتصادية والا

التقليدية التي كانت  أظهرتالأساليبفقد  1.جعل القانون و المفاهيم القانونية سياسيه

 أسلوبالابتعادفشلها ؛ فاختارت الدولة  الاقتصاديتنتهجها الدولة في تنظيم القطاع 

ل ؛ فظهرت الدولة بشك للأعوانالاقتصاديينتاركة مهمة ضبطه ؛ الكلي عن السوق 

لا ؛دارية مستقلة إجديدة و هي هيئات  الاقتصادلهيئاتجديد بمنحها سلطة ضبط 

إذ تتمتع باستقلالية عضوية  ؛و لا للوصاية الإدارية الرئاسيةتخضع  لا للسلطة 

  .التشريعية لكنها تخضع للرقابة القضائية أوووظيفية سواء عن السلطة التنفيذية 

  عن المرفق العام تمييز الضبط الإداري  :المطلب الرابع 

جرى الفقه في مصر وفرنسا على أن للإدارة أسلوبين مميزين لإشباع الخدمات العامة 

أسلوب الضبط الإداري وأسلوب المرفق العام،  ووه ؛وتلبية ضرورات المصلحة العامة

النظام فالضبط الإداري ينظم أنشطة الأفراد بفرض قيود على حرياتهم بهدف حماية 

العام، بينما تسعى الإدارة من خلال المرفق العام إلى إشباع حاجة من الحاجات العامة 

تحت إشراف رجال  وباضطرادبشكل مباشر، فالمرفق العام هو مشروع يعمل بانتظام 
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الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين، ويرى 

اط ساكن يصدر بأسلوب السلطة وأنه من ثم لا نشيلضبطابعض الفقه أن النشاط 

فهو إجراء إيجابي فعال من  لمرفقيايسعى إلى تنفيذ المرفق العام وإدارته، أما التنظيم 

أجل تقديم الخدمات العامة للجمهور مباشرة وهذه التفرقة قادت إلى المقابلة بين وجهي 

الضبط الإداري  السلطة في الوصفين ويبرز هذا الرأي خاصية هامة من خصائص

وهي أن الضبط الإداري وقف على السلطة العامة تمارسه بنفسها ولا تعهد به إلى 

لأنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة صاحبها من قديم الزمن قبل أن تنشأ ؛غيرها 

  .1المرافق العامة

وتبدو أهمية التفرقة بين الضبط الإداري والمرفق العام في اختلاف القواعد   

القانونية التي تحكم التنظيم الضبطي، فللإدارة سلطة تقديرية واسعة  في مجال التنظيم 

المرفقي عنه في مجال التنظيم الضبطي، علاوة على ذلك فإن قواعد المسؤولية 

عن  –إلى حدما –الإدارية في مجال الضبط الإداري قد تطورت على نحو يختلف 

لضبط الإداري كان الأصل المسؤولية عن تطورها في مجال النشاط المرفقي، ففي ا

النشاط الضبطي تم تطور الأمر إلى مسؤولية الإدارة عن الخطأ الجسيم دون الخطأ 

اليسير ويشكل الامتناع عن القيام بالنشاط الضبطي حالة قيام ما يبرر التدخل سببا 

ة الدولة أما في مجال النشاط المرفقي فالأصل مسؤولي؛ من أسباب المسؤولية الإدارية

عن الخطأ المرفقي ولو كان يسيرا، ثم تطور الأمر إلى المسؤولية عن المخاطر في 

مجال النشاط المرفقي ولا مسؤولية عن امتناع الإدارة عن القيام بالنشاط المرفقي حتى 

وعلى هذا الأساس وبما أن الضبط الإداري مرتبط بمظاهر السلطة  2ولو كان ضروريا

النظر في منازعاته للقضاء الإداري أما عن المرفق العام  العامة فيعقد اختصاص

                                                           
  . 28، ص2002، أكاديمية الشرطة، رسالة دكتوراه، "دراسة مقارنة" فرحات محمد فهمي السبكي، الضبط الإداري والحياد الوظيفي  -1
محمـــد محمـــد  بـــدران، الطبيعـــة الخاصـــة للضـــبط الإداري والآثـــار القانونيـــة المترتبـــة عليهـــا، دراســـة فـــي القـــانون المصـــري والفرنســـي، دار  -2
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فينعقد الاختصاص كثيرا للقضاء العادي بل الأصل في المرافق الاقتصادية الخضوع 

  .بصفة أساسية لقواعد القانون الخاص

وذهب البعض إلى أن الضبط الإداري بما يقوم به من حفظ للنظام في المجتمع   

وأن أهميته وخصوصياته هي التي بررت دراسته منفردا،  هو نوع من المرافق العامة

  .لذلك يقال على سلطة الضبط مرفق الضبط أو مرفق الشرطة

ذلك بأن هناك فوارق أصلية ما بين الضبط الإداري  عكسالبعض  رأىوقد  

  :لى في عدة نواحي أهمها جوالمرافق العامة تت

 : الهدف :أولا

وقاية النظام العام في المجتمع وذلك عن طريق الضبط الإداري نشاط إداري هدفه 

تنظيم أنشطة الأفراد المتعددة، فسلطة الضبط محددة تحديدا تاما بالغاية التي قامت من 

أجلها وهي الحفاظ على النظام العام، فإذا كان كلا من الضبط الإداري والمرافق العامة 

في مضمون الضبط الإداري يستهدفان  الصالح العام، فإن هذا الصالح العام يرتكز 

في النظام العام، أما بالنسبة للمرافق العامة فهو يشمل المصلحة العامة بكافة 

  .1مظاهرها

 الوسيلة: ثانيا 

اختلافا في  هناك أنفي كل من المرفق العام والضبط إلا  موجودة  إذا كانت السلطة

وزا وقوة في الضبط مدى التدخل ودرجته في كل منهما فنجد أن طابع السلطة أكثر بر 

منه في المرفق العام ويرجع ذلك إلى اختلاف طبيعةالنشاط في كل منهما فالضبط 

الإداري وظيفة تستهدف حماية النظام العام في المجتمع وذلك بتقييدها للحريات 

والأنشطة الفردية، لذا نجد أن عنصر السلطة واضحا ومتكاملا في الضبط، حيث 
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كذلك نجد أن معظم تدابير الضبط لا تقترن بالصفة  1والنهي على الأمر هتعتمد تدابير 

التنفيذية فحسب، وهي صفة تشاركها فيها كافة القرارات الإدارية وإنما تقترن كذلك 

 ؛بالجبر فهي ليست واجبة التنفيذ فحسب وإنما هي تنفيذ استنادا إلى سلطة القوة القاهرة

يذ بالطريق القضائي، أما في مجال وذلك خلافا للأسلوب العادي والذي يجعل التنف

المرفق العام فنجد أن الإدارة تستهدف إشباع حاجة من الحاجات الجماعية، لذا نلاحظ 

جاتها باختلاف طبيعة المرفق، ففي بعض المرافق السلطة تندرج وتختلف در  أن مظاهر

نجد أن الإدارية نجد أن عنصر السلطة غالبا مثل مرفق الدفاع ومرفق الضرائب، بينما 

 .المرافق الاقتصادية يغلب عليها طابع الإدارة وإن لم تتجرد نهائيا من طابع السلطة

وأخيرا قد تنحدر السلطة في بعض المرافق إلى أسلوب القانون الخاص، فالدولة رغم 

استهدافها غاية النفع العام في إدارة هذه المرافق إلا أنها قد تستخدم أساليب القانون 

  .2عف فكرة السلطةالخاص وهنا تض

  معيار طبيعة السلطة المستعملة : ثالثا 

وفقا لهذا المعيار فإن التمييز ين النشاط الضبطي والنشاط المرفقي يكون عن   

طريق سلطة التدخل في مباشرة الإجراء، ففي حالة النشاط المرفقي فإن للإدارة سلطة 

الأفراد إجبار الإدارة على إنشائها تقديرية للتدخل في إنشاء المرافق العامة، فلا يستطيع 

، أما بالنسبة لنشاط الضبط فإن الإدارة ملزمة بالتدخل لحماية 3بحجة أنها ضرورية

النظام العام ولا تستطيع أن تتخلى عن هذا الالتزام وإلا تعرضت للمسؤولية، وقد أقر 

ط الإداري مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الدولة عن تقصيرها في اتخاذ إجراءات الضب

على سبيل المثال حكمة في قضية ه الضرورية لحماية النظام العام، ومن أحكام

"Lafant " الجليد  زحلقيتمحيث أقر بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي لحقت بأحد
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المدنية باتخاذ الإجراءات  رئيس بلدية حيث ثبت عدم قيام "  ValdIsere"في مدينة 

من قانون البلدية الفرنسية لمنع حدوث مثل  98المادة الضبطية الممنوحة له بموجب 

  .1هذه الحوادث

  الدومين العامعن الضبط الإداري تمييز :المطلب الخامس 

الضبط كما رأينا نشاط للإدارة يستهدف تنظيم النشاط الفردي بقصد وقاية النظام العام 

مملوكة للدولة، لذا في المجتمع، أما الدومين سواء كان عاما أو خاصا فهو أموال 

يختلف الضبط الإداري كل الاختلاف عن الدومين، غير أنه قد يحدث الخلط بين 

المجالين، ذلك أن الأفراد يمارسون أنشطتهم في كثير من الأحيان على الدومين العام 

وقد يحدث بسبب هذا الاستغلال ما يضر بالأمن العام أو السكنية العامة أو الصحة 

، أما المرفق La prescriptionط الإداري وسيلته هي الأمر والنهيفالضب 2العامة،

  .La prestationالعام فوسيلة الطبيعية هي تقديم خدمات وإشباع حاجات عامة

تباع أسلوب المرفق العام اوفي بعض الأحيان تجد الإدارة نفسها مختارة  بين   

دولة بوضع قواعد تلزم فإزاء مشكلة النظافة قد تكتفي ال ؛أو أسلوب الضبط الإداري

الأفراد بتنظيف الأرصفة أمام المنازل والمحلات وقد تختار أسلوب المرفق العام بأن 

تنشئ جهازا، يتولى مهمة التنفيذ ومثاله في فرنسا عند تكديس الثلوج في الشتاء أن 

يم تحتاج الإدارة بين إلزام الأفراد برفع الثلوج عن الأرصفة أمام المنازل أو تختار تنظ

مرفق عام يقوم بإزاحة الثلوج، ومع ذلك فإن حق الإدارة في الاختيار بين الأسلوبين 

محدود للغاية نظرا لأن سلطات الضبط فيما عدا حالات استثنائية منصوص عليها 

صراحة، لا تملك أن تفرض على الأفراد أن يقوموا بأعمال إيجابية إذ تنحصر سلطات 

فراد من ارتكاب أفعال تهدد الأمن العام والصحة الضبط غالبا في النهي ومنع الأ
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أن مناط التفرقة بين النشاط الضبطي  Hauriouوقد بين  1ة العامةينسكالالعامة و 

أن النشاط الضبطي نشاط ساكن يصدر بأسلوب السلطة يتمثل في والتنظيم المرفقي 

  .وأنه من  ثم لا يسعى إلى تنفيذ مرفق عام أو إدارته

وعندما تكون السلطة  ؛تكون السلطة في حالة نشاط وحركةفأما التنظيم المرفقي   

قائمة بالتنظيم المرفقي تجد نفسها في وضع يفرض عليها التعاون مع غيرها من شركاء 

ومعاونين، وهذا التعاون مفتقد في نطاق النشاط الضبطي، وفي تعليق على حكم 

على حكم صادر من مجلس الدولة  ي، وفي تعليقطصادر في نطاق النشاط الضب

خاصية هامة من خصائص الضبط  Hauriouأبرز  1902جانفي  23الفرنسي في 

الإداري وهي أن الضبط الإداري وقف على السلطة العامة تمارسه بنفسها ولا تعهد به 

إلى غيرها لأنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة صاحبها من قديم الزمان قبل أن تنشأ 

أول من حاول تأصيل التفرقة بين النشاط  Hauriou، علما أن2عامةالمرافق ال

  .الضبطي والتنظيم المرفقي

الدومين العام وأموال : تقسم أموال الأشخاص العامة إلى أموال عامة و         

خاصة  الدومين الخاص ويترتب على تقسيم أموال الأشخاص الإدارية إلى أموال عامة 

تتبلور في تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات  وأموال خاصة فائدة محققة

المتصلة بكل منها، فبينما يطبق القانون الإداري على المنازعات المتصلة بالمال العام، 

يطبق القانون العادي على المنازعات المتعلقة بالمال الخاص، وكنتيجة لذلك يختص 

يختص القضاء العادي بنظر  القضاء الإداري بنظر منازعات المال العام بينما

الدومين العام، الأموال التي  ":ويقصد بالأموال العامة ؛ 3منازعات المال الخاص
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ة العامة، ويترتب على إصباغ صفة عتملكها الدولة ملكية عامة وتخصص للمنف

العمومية على تلك الأموال إخضاعها لقواعد خاصة لا نظير لها بالنسبة لأموال 

أما الأموال  1"ز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادمالأفراد، فلا يجو 

فيقصد بها الأموال التي تملكها الدولة ملكية عادية  :"الدومين الخاص: الخاصة 

كملكية الأفراد لأموالهم، ولا تخصص للمنفعة العامة، وفي هذا النطاق لا يجوز للإدارة 

أساليب الضبط، فتستطيع إيقاع الجزاء تملك حماية مالها الخاص بوسائل أخرى غير 

  .2"الجنائي على مظاهر العدوان على ملكها الخاص

  :استغلال الأفراد للمال العام والذي يأخذ صورتين إن 

استعمال الأفراد للمال العام في الأغراض التي خصص من أجلها المال  -1
 .العام، مثل السير في الطريق العام

بعض الأفراد باستعمال المال العام في غير الغرض الذي خصص  تخصيص -2
 .ة الطريقيمن أجله المال العام كإقامة كشك على ناص

حالة استعمال المال العام في الغرض الذي خصص  يففيما يتعلق بالنقطة الأولى وه

مثل السير في الطرقات واستخدام الأنهار والشواطئ والبحار ؛ من أجله المال العام 

فالقاعدة هنا هي حرية الأفراد في استغلالهم للمال العام ومساواتهم  ؛وأماكن العبادة

والانتفاع به ويرجع ذلك إلى أن انتفاع الأفراد بالمال في هذه  الاستعمالالتامة في هذا 

ولكن يلاحظ أن الحريات العامة ليست  ؛3الحالة هو نوع من ممارسة الحريات العامة

ا سبق وأن رأينا، بل يرد عليها بعض القيود لتنظيمها تجنبا مطلقة من كل قيد كم

لإساءة استعمالها واستغلالها للأضرار بالغير، وعلى أساس ذلك فإنه يجب أن يكون 

استعمال الأفراد للمال العام، بحيث لا يضر بالأمن العام أو بالسكينة العامة أو 
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تعمال الأفراد للمال العام، كتنظيم أن تصدر لوائح تنظم اسلها بالصحة العامة، فالإدارة 

من الوقوف بعرباتهم في أماكن معينة،  نياه واحد أو منع الباعة المتجولالمرور في اتج

كذلك للإدارة أن تضع تنظيمات لحماية الأمن العام، كأن تحدد الإدارة ثقل السيارات 

لقد أخذ التي تسير في طريق معين أو نوعها للمحافظة على الطريق من التهدم، و 

في منع الاستعمال غير  رؤساء البلديات مجلس الدولة الفرنسي بذلك فقضى بحق 

العادي للطريق العام، ولذلك فله منع العربات التي تجرها الجياد، من المرور في القرية 

  .1للمحافظة على الطريق في القرية

أما فيما يتعلق بالحالة الثانية وهي استعمال المال العام في غير الغرض الذي   

خصص من أجله، بحيث يقتصر هذا الاستعمال على بعض الأفراد دون غيرهم، مثل 

حصول مقهى على إذن بوضع المقاعد على جانب الطريق ويؤدي هذا الاستعمال إلى 

القاعدة بالنسبة لهذا النوع من الاستعمال حرمان بقية الأفراد من استعمال المال العام و 

وهذا ؛ الضبط لممارسة هذا الاستعمال هيئاتأنه يجب الحصول على ترخيص من 

الترخيص في العادة مؤقت ويراعي في هذا الترخيص اعتبارات الأمن والسكينة 

  .2والصحة

  : و بصفة عامة لإصباغ صفة العمومية على المال العام يجب توافر شرطين

  .المعنوية للمال أوالأشخاصية الدولة ملك-

  .التخصيص للمنفعة العامة -

دليل على ذلك هو نص  أحسنو  ؛و لقد اعتنق المشرع الجزائري هذين المعيارين

الوطنية يحددها القانون و تتكون  الأملاك" تنصالتي  1996من دستور  18المادة 

                                                           
  .51ص دراسة مقارنة، مرجع سابقمحمد شريف إسماعيل عبد الحميد، سلطان الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،  -1
  63ص  نفس المرجع؛ سليمان محمد الطماوي، -2
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و "لة و الولاية و البلدية العمومية و الخاصة التي تملكها كل من الدو  الأملاكمن 

المتضمن قانون  1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90كذلك ما جاء به قانون 

الوطنية على  الأملاكتشمل " منه  18و  17الوطنية حيث نص في المادة  الأملاك

و الحقوق المنقولة و العقارية التي تحوزها الدولة و جماعاتها الإقليمية  الأملاكمجموع 

  1: الوطنية من الأملاكو تتكون هذه ؛ خاصة  أوية عمومية في شكل ملك

  .العمومية و الخاصة التابعة للدولة الأملاك-

  .العمومية و الخاصة التابعة للولاية الأملاك-

  .العمومية و الخاصة التابعة للبلدية الأملاك-

كما  2008جويلية  20المؤرخ في  14-08هذه المادة عدلت بموجب قانون  نإحيث 

  : يلي

......" و الحقوق المنقولة و العقارية  الأملاكالوطنية على مجموع  الأملاكتشمل "

  .2باقي المادة بقي بدون تغيير

و يتولى الوزراء المعنيون و الولاة ورؤساء المجالس الشعبية و السلطات المسيرة 

 بالأملاكتمثيل الدولة و الجماعات الإقليمية في عقود التسيير المتعلقة  الأخرى

الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها إياهم القوانين و التنظيمات ؛و يتولى الوزير 

المكلف بالمالية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة و الجماعات 

ولإثراء هذه  الوطنية طبقا للقانون بالأملاكئية المتعلقة الإقليمية في الدعاوى القضا

جانفي  29النقطة نشير إلى القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 

                                                           

المؤرخة  52المتعلق بالاْملاك الوطنية ؛المنشور في ج ر العدد  1990ديسمبر  1المؤرخ في  30-90نظر المادة الثانية من قانون ا -

  1990ديسمبر 2في 
و  30-90المتعلق بالاْملاك الوطنية  المعدل و المتمم للقانون  2008جويلية 20المؤرخ في  14-08نظر المادة الثانية من قانون ا -

  2008اْوت  3المؤرخة في  44المنشور في ج ر العدد 
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على سيارات النقل  1937حيث حظر رئيس بلدية مدينة كان بقرار منه سنة 1؛1932

الإبطاء أثناء الوقوف أو حتى "العام ليس فقط الانتظار في الطرق العامة وإنما كذلك 

فطلبت  شركة ". ة دون سابق منهنيكان السكمدينة الطريق لأخذ ركاب أو إنزالهم في 

نتيب التي تستغل الخط بين أنتيب وكان، إذ استحال عليها استمرار استغلال أأتوبيس 

الخط، إلغاء قرار رئيس بلدية مدينة كان الذي لم يكن له غرض آخر إلا الاحتفاظ 

  .ركة ترام كان الممنوحة الالتزام من المدينةباحتكار فعلي لش

وقد أخذ مجلس الدولة مطابقة لتقرير مفوض الحكومة روجيه لاتورنيري بالتفرقة 

فيما يتعلق . بين النقل داخل الكتلة السكنية وبين المناطق العمرانية بعضها وبعض

كنية لرئيس البلدية أن يخضع استغلال مرفق يعمل داخل المنطقة الس"بالأولى 

  ".للحصول على ترخيص

عند مناسبة ذلك .... تقتضي سهولة المرور وأمنه" :فكما أوضح لاتورنيري

تحديد عدد العربات العامة، وهو ما قد يؤدي في حالات معينة إلى تحديد عدد 

أما بالنسبة ". المنشآت التي تكفل استغلال هذه العربات، وعند اللزوم إلى الاحتكار

فأقر مجلس الدولة لرئيس البلدية بحق حماية المنشأة صاحبة التزام للخدمة بين بالمدن 

المدينة ضد منافسة المنشآت الأخرى كأن يحدد لهذه أماكن وقوف إجبارية وخطوط 

ومع ذلك فقد ألغي قرار رئيس بلدية كان لأنه بمنعه كل وقوف في كان . سير خاصة

بين أنتيب وكان استحالة  جعل من المستحيل على الشركة الطالبة استغلال مرفقها

  .مطلقة

 1930وحكم شركة أوتوبيس أنتيب هو الأبرز في قضاء غزير قلب حوالي سنة 

عدة أفكار تقليدية في شأن الانتفاع بالدومين العام، وقد وجد تمام ازدهار في حكم 

  .شركة لوبيتون
                                                           

297 ص؛الإداريمارسولونغ، بروسيير فيل، غبي بريبان، بيار دلقوقيه، بوونو جينقوا، القرارات الكبرى في القضاء - 1 
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ر فبينما لم يكن يجوز من قبل تنظيم الدومين العام المخصص لاستعمال الجمهو  -1
إلا لغرض متعلق بالضبط بمعناه الضيق أقر مجلس الدولة منذ هذه الأحكام أنه يكون 

  ؛على الوجه الأمثل لصالح الجماعة هبل وعليها استغلال ةثروة جماعية، تستطيع الإدار 
فعلى السلطة المكلفة بإدارة الدومين العام أن تحدد الشروط التي تنوي أن تخضع لها 

فيمكن بصفة . تصاريح شغله، سواء لمصلحة الدومين وتخصيصه أو للصالح العام
خاصة للبلديات والأقاليم أن تخضع المنشآت الخاصة التي تتولى النقل العام لنظام 

تولى النقل العام من أن تنافسها تلك المنشآت ترخيص بقصد حماية مرافقها التي ت
ولها كذلك تحديد شروط وضع الإعلانات على عقاراتها ؛ ) شركة أوتوبيس أنتيب(

وعلى لوحات الأشخاص الخاصة المقامة مؤقتا على الدومين العام وأن تمنح التزام 
اعتبر كما  ؛الإعلان في هذه الأماكن مستندة في ذلك إلى أسباب جمالية أو مالية

سحب ترخيص شغل للدومين العام صدر إلى شخص خاص، من أجل الحصول على 
كذلك للإدارة أن تمنح "  Dans l’intérêt généralللصالح العام"زيادة العائد قد تم 

تسهيلات معينة للمنشآت التي تشغل الدومين العام في مقابل عائد خاص إذا قدّرت 
 .أنها قد تكون مكملا نافعا لمرفق عام

كذلك انهار مبدأ حرية ومجانية الانتفاع بالطرق العامة؛ وقد تم ذلك أولا لأسباب   -2
تتعلق بضبط المرور، ولكنه تم بصفة خاصة بالرخصة المقررة للإدارة في إخضاع 
الترخيص الذي تعطيه للمنشآت التي تجعل من الدومين العام المقر الرئيسي لنشاطها 

مواعيد، تعريفة، خط سير، شروط فنية (لمرفق العام لالتزامات ا) كالنقل العام مثلا(
فتنظيم الانتفاع بالدومين العام وكذلك منح إذن استعمال الطريق تصبح ؛ ) وغيرها

 .على هذا الوجه وسائل تنظيم مرفق عام

بل تستطيع الإدارة حتى أن تحتفظ بالانتفاع بالدومين العام لمنشأة واحدة لصالح حسن 

سير المرفق العام المقامة فيه، دون أن يكون لها مع ذلك الحق في إنشاء احتكار لم 

  .عليه القانون ولا تقتضيه الشروط الفنية لاستغلال المرفق ينص

بة الجر في الطرق الملاحية على وقد طبقت هذه المبادئ التي استخلصت بمناس  

مرفق الإرشاد في الموانئ مرفق عام يمارس في "الموانئ البحرية بالعبارات الآتية 
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الدومين العام للدولة، فللسلطة الإدارية تنظيم هذا المرفق بغرض كفالة أحسن انتفاع 

أن به، ولهذا الغرض لها الحق ألا تعهد بإدارته إلا لمنشأة واحدة إذا كان من ش

ولكن تظل قاعدة عدم جواز إنشاء ".المنافسة أن تعرض فاعلية هذا المرفق للخطر

سواء لصالح الدولة أو شخص محلي أو مؤسسة عامة أو  االسلطة الإدارية احتكار 

لصالح شخص خاص يدير مرفقا عاما، إذا لم يتقرر هذا الاحتكار بقانون، تظل قائمة 

  . عامإذا جاوز مقر المرفق إطار الدومين ال

وأخيرا يمكن اعتبار حكم أوتوبيس أنتيب إرهاصا مباشرا بالقضاء الذي أقر بصفة 

المرفق العام للأنشطة التي تديرها هيئات خاصة، إذ أن اتصاف النقل العام بصفة 

  .المرفق العام هو سبب إخضاعه لمثل هذا التنظيم الإداري

  

  

  

  

  

  

على النظام  للضبط الإداري المحافظة الأساسيالهدف :المبحث الثالث 

  العام
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إن هدف عملية الضبط الإداري هو المحافظة أساسا على النظام العام في المجتمع، 

فليس للإدارة أن تخرج عن هذا الهدف أو أن تتخذ قرارات سواء أكانت مشروعة أم 

  .غير مشروعة للتوصل إلى أهداف أخرى كتحقيق موارد مالية مثلا

ام العام هي فكرة مرنة ونسبية وغير ثابتة فهي تتغير بتغير الزمن وكذلك وفكرة النظ

ويرجع هذا إلى أن النظام العام مرتبط بعدة جوانب  .تختلف من مجتمع إلى آخر

  .يةقاقتصادية، سياسية، اجتماعية وخل

ظهرت بظهوره وتطورت ولازالت تتطور ؛ففكرة النظام العام هي فكرة لصقية بالمجتمع 

ترجع أهمية هذه الفكرة وضرورتها إلى ما تمثله من أساس لتدخل سلطة الضبط معه، و 

لوقاية المجتمع وتحقيق أمنه، فالضبط الإداري يخول للهيئات المكلفة بتطبيقه سلطة 

  .تنظيم نشاط الأفراد في المجتمع

وذلك لطبيعته الخاصة ؛ ويعتبر وضع تعريف جامع للنظام العام من المسائل الصعبة 

 يتستعصهي فكرة مرنة ؛ و فهي مرتبطة بفلسفة النظام السياسي السائد ؛ غيرة المت

وضع تعريف مستقرلها، فلا يستطيع المشرع أن يضع تعريفا محددا لها، بل يعرفها 

بمضمونها أي بالهدف الذي ترمي إلى تحقيقه تاركا للفقه والقضاء أمر تحديد 

ل ذلك ما دفع بالمشرع في غالبية الدول التصرفات التي تعد مناهضة للنظام العام، ولع

إلى عدم تناول أهداف الضبط الإداري بصورة واضحة ومحددة، ذلك أن النصوص 

  .التشريعية لم تتكفل بسرد كل أغراضه كما سبق ذكره

ن مدلول النظام العام ينصرف حسب ماهو متفق عليه إلى المحافظة إحيث 

على الأمن والسكينة العامة والصحة العامة، ونلاحظ بأن القضاء الإداري الفرنسي ظل 

متمسكا بهذا المفهوم التقليدي للنظام العام، إلا أنه فيما بعد عدل عن رأيه وذلك نظرا 

سادت العالم وأثرت على مفاهيم المذهب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي 
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الليبرالي التقليدي الذي لا يقبل تدخل الدولة إلا في حدود جد ضيقة، فخول للإدارة حق 

  .التدخل في مجالات أوسع

؛ عملية تحديد الهدف من الضبط  تستدعي التطرق  الأساسو على هذا  

محاولة  ثم) لب الثانيالمط(دراسة خصائصه و؛ )الأولالمطلب (لمفهوم النظام العام

  ).المطلب الثالث(عناصره  أهمتحديد 

  نسبي النظام العام مفهوم: الأولالمطلب 

ويرجع ذلك إلى أن المشرع لم يضع ؛ اختلف الفقهاء في تحديد تعريف النظام العام 

له وذلك وكما سبق ذكره نظرا لمرونة ونسبية هذه الفكرة، فهذا المفهوم  ا محدد اتعريف

خر، ولكي نستطيع آيختلف من بلد إلى أخر وحتى في الدولة ذاتها من زمان إلى 

(  وقضاء)الفرع الثاني( وقانونا )الأولالفرع ( أولا تعريفه فقها يب بجدروضع تعريف له 

  ).الفرع الثالث

  الفقهي للنظام العامالتعريف : الأولالفرع 

ن النظام العام يجب إ:"حتى يرى هوريومن بين التعاريف الفقهية  لدينا تعريف الفقيه 

أن يحمل معنى النظام العام المادي الملموس الذي يعتبر بمثابة حالة واقعية مناهضة 

للفوضى، أما حفظ النظام العام الأدبي الذي يتعلق بالمعتقدات والأحاسيس فلا يدخل 

من شأنه اخطير  اولاية الضبط الإداري إلا إذا اتخذ الإخلال بالنظام الأدبي مظهر  في

تهديد النظام المادي بصورة مباشرة، فهنا يحق للهيئات القائمة على الضبط الإداري أن 

  .1"تتدخل لمنعه حفاظا على النظام العام

م العام، وما يمكن ملاحظته على هذا التعريف أنه أغفل الجانب المعنوي للنظا

  .بالإضافة أنه لم يبين متى نكون بصدد فوضى حتى يستطيع الضبط الإداري كبحها
                                                           

  60، ص �1�2003د ا�و�2ل، ��1! ا�طوارئ، و��ط�ت ا�/�ط ا
داري، درا�! ���ر
!، ا�ط��! ا�و�&، ��رس  -1
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النظام العام يعني المحافظة على الأمن ": ويعرفه الدكتور زين العابدين بركات بقوله 

وعلى ذلك يدخل ضمن أغراض الضابطة  ؛العام والراحة العامة والسلامة العامة

وبالنظر إلى هذا التعريف  1؛"للمحافظة على النظام العام  الإدارية كلما دعت الضرورة

  .نلاحظ بأنه يحصر النظام العام على الأمن والسلامة العامة والراحة العامة

يرى أن النظام العام يشمل إلى جانب المظهر المادي  فالينوهناك اتجاه يتزعمه الفقيه 

للأمن والآداب  ةمز للآاالمظهر المعنوي فالنظام العام يقصد به مجموعة الشروط 

أن  بوردو العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين المواطنين، ويرى الفقيه 

الاجتماعي بحيث النظام العام فكرة ذات مضمون واسع يشمل كافة صور النشاط 

يشمل النظام العام المادي والأدبي والاجتماعي، ومن أنصار هذا الاتجاه في الفقه 

أن النظام العام هو حالة مادية أو :"العربي الدكتور صلاح الدين فوزري، حيث يرى 

معنوية لمجتمع منظم، فهو الأفكار الأساسية للقانون والمجتمع، فهو حالة وليست 

أخرى تكون مادية فتوجد في المجتمع وفي الأشياء كما أنها أحيانا أخرى قانونا وأحيانا 

تكون معنوية تسود المعتقدات والأخلاق، وأحيانا أخرى تكون هذه الحالة هي الأمرين 

ن هدف البوليس الإداري هدف سلبي شعاره عدم وجود إ:"بلافيو، ويعرفه 2"معا

في عدم للفقيههوريو  الانتقاد الذي وجه إلا أن الانتقاد الذي وجه له هو نفس؛ 3"الفوضى

  .توضيحه لفكرة الفوضى

وعليه نلاحظ بأن هناك من أعطى مفهوما ماديا لفكرة النظام العام أي أنه يجسد حالة 

واقعية بحيث يقتصر هدف الضبط على منع الاضطرابات الملموسة التي من شأنها 

قي أو الأدبي الذي يتصل تهديد أمن أو صحة أو سكنية الأفراد، أما النظام الخل

فهو لا يدخل في نطاق اختصاص الضبط الإداري  ؛بالمعتقدات والأحاسيس والمشاعر

                                                           
1-  !��  .491، ص 1979ز�ن ا����د�ن �ر�2ت، ���دئ ا���
ون ا
داري، �ط��! ا�ر��ض، د� ق، ط
  .62، ص ��1د ا�و�2ل، ��1! ا�طوارئ و��ط�ت ا�/�ط ا
داري، �ر�� ���ق -2
��ن أ���ل ا�/�ط ا
داري وا�1ر��ت ا����!، ر���! ������ر، ��2! ا��1وق ����! ا��زا4ر، ص  -3 !
�2�32
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إلا إذا اتخذ الإخلال بالنظام العام الأدبي مظهرا من شأنه تهديد النظام المادي بصورة 

من أجل بوليس الإداري حق التدخل لمنعه للفعندئذ يكون  ؛ مباشرة أو غير مباشرة

للمصلحة العامة، في حين اتجه رأي آخر إلى إعطاء النظام العام مدلولا واسعا  تحقيق

  .1يشمل النظام المادي والنظام الأدبي بل وأيضا النظام الاقتصادي

  القانوني للنظام العام  تعريفال:الفرع الثاني

لم يعرف المشرع الجزائري كغيره من أغلبية المشرعين النظام العام بل اكتفى فقط 

بيان غرض الضبط الإداري وهو المحافظة على النظام العام ومكوناته، فعلى سبيل بت

على صلاحيات رئيس المجلس  ينصانينالمثال نلاحظ بأن قانون البلدية والولاية اللذ

الشعبي البلدي والوالي في مجال الضبط الإداري خالية من أي تعريف له، رغم أنهما 

الضبط الإداري والمتمثلة أساسا في المحافظة  نصا صراحة على صلاحيتهما في مجال

  .2على الأمن والسلامة والسكنية

  

  القضائي للنظام العام  تعريفال:ثالثالفرع ال

وذلك  ؛يستنتج هذا التعريف من  حيثيات قرار الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر

ن لفظ النظام العام يعني مجموعة إحيث  :"و مما جاء فيه  27/1/1982بتاريخ 

لحماية السلم الاجتماعي، والواجب توفرها لكي يستطيع كل إنسان  زمةللااالقواعد 

 .3"ممارسة جميع حقوقه الأساسية عبر التراب الوطني في إطار حقوقه المشروعة
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  خصائص النظام العام:المطلب الثاني 

مجرد حالة نفسية أو تصور ذهني إن النظام العام على حد تعبير بعض الفقهاءليس 

وإنما هو حالة واقعية تتمثل في القضاء على كل ما يهدد أمن  ؛ لدى رجل الإدارة

وسلامة المجتمع، فإذا أصدر رجل الإدارة قرار الضبط دون أن يقدم ما يبرر هذا القرار 

سن من تهديد للنظام العام فليس يجدي بعد ذلك أن يكون رجل الإدارة مدفوعا ولو بح

نية بتوهم قيام تهديد للأمن والنظام، لأن غرض النظام العام ليس مجرد حالة نفسية 

ينظر في تحققها إلى ما يدور في ذهن رجل الإدارة وإنما هو حالة واقعية تتمثل في 

  .1القضاء على كل ما يهدد أمن المجتمع وسلامته

ره عن الحلول الآمرة في و سنتناول في هذا المطلب لدراسة النظام  العام و مدى تعبي 

فهو ليس  الاجتماعيكذلك مدى تعبيره عن الوسط و ؛ )الأولالفرع ( النظام القانوني 

  ) . الفرع الثالث(فكرة مرونته و تطوره ثم التعرضل) الفرع الثاني (من صنع المشرع وحده

  

 

  النظام العام يعبر عن الحلول الآمرة في النظام القانوني:الأولالفرع 

يمثل النظام العام مجموعة من القواعد والنظم التي لها من الأهمية الاجتماعية ما لا 

نظرا لأنها تستهدف المحافظة على القيم التي لا غنى عنها ؛ يمكن تجنب تطبيقها 

النظام العام بوصفه انعكاسا للجو القانوني " للنظام الاجتماعي، فذهب البعض إلى أن 

م معينة، وقواعد معينة، متأصلة في السلوك التقليدي للدولة يقوم على أساس نظ

بالنظام العام، لذلك نجد أن  لالاللمواطنين، بحيث أن أي مساس بما يمكن أن يمثل إخ

                                                           
�د ا���ل، "2رة ا���ب "� ا��رار ا
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النظام العام يتجه إلى ضبط نشاط الأفراد وتصرفاتهم اجتماعيا، فهو يرسم ضوابط 

 ثمة  ذلك يؤكد حتما أن  غفلالسلوك الاجتماعي التي لا يجوز للأفراد انتهاكها وهو إذ ي

وبالتالي يجب ؛ عا تسمو على القيم والقواعد والإرادات التي معها وضاقيما و أ

المحافظة عليها واحترامها، وترتيبا على ما تقدم، نجد أن ما يضفي على فكرة النظام 

العام صفتها الآمرة هو أنها تصنع حلولا للمنازعات في اتجاه الحفاظ على كيان 

  .1مع، وذلك عن طريق المواءمة بين الإدارات الفردية والمصلحة الاجتماعيةالمجت

  النظام العام ليس من صنع المشرع وحده:الفرع الثاني

يقوم المشرع بدور هام في التعبير عن النظام العام وتطوره، ورغم ذلك فإنه لا يستطيع 

م ليس نتاج النصوص أن يفرض النظام العام الذي يريده بالقوة، ذلك أن النظام العا

بصفة مطلقة، وإنما هو التعبير عن فكرة اجتماعية، فالوسط الاجتماعي والسياسي 

الفلسفي وحالة الآداب السائدة في لحظة معينة هي التي تكون المصدر المباشر للنظام 

  .العام، لذلك كان للتقاليد والأعراف المحلية قيمتها الكبرى في تكوين النظام العام

لى ذلك، لا يكون النظام العام قابلا للاستمرار في جماعة إلا حيثما يستمر ترتيبا ع

تقبل أفراد الجماعة له، فهو إذن يفترض رضاء المحكومين، وإذا كان النظام العام يعبر 

عن روح النظام القانوني لجماعة ما فإنه يعبر عن القواعد الواضحة والمستقرة إلى حد 

تطلعات لم تفرغ بعد في صياغة واضحة، فمن الطبيعي كبير، وليس تعبيرا عن آمال و 

أن يعبر النظام العام عن روح النظام القانون لأمة في سكونها وتطورها، وإنما هو فكرة 

  .اجتماعية متطورة لا تعد نتاجا للنصوص القانونية القائمة وحدها

غير أنه يلاحظ وإن كان للمشرع الدور الكبير في إرساء قواعد النظام العام، إلا أنه لا 

يستقل بإقامة بنائه، ذلك أن لتقاليد الشعب دورها الإنشائي الكبير في تكوين قواعده، 

                                                           
  .��301دل ا����د أ�و ا�,�ر، ا���
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وترتيبا على ما تقدم، فإنه من الخطأ قصر النظام العام على النصوص المكتوبة 

القانون الوضعي وحده، وإنما قد تعبر عنه المبادئ التي  وحدها، لأنه لا يوجد في

  .1يعتنقها ضمير المجتمع في لحظة معينة حتى ولو لم تتضمنها النصوص المكتوبة

  النظام العام فكرة متطورة:الفرع الثالث

مع مقتضيات التطور  هالنظام العام فكرة مرنة ومتطورة تبعا لتطور القانون ذات

ة تستعصى عن أي تعريف أو تحديد مستقر، لهذا فإن المشرع الاجتماعي، وهذه الصف

لا يستطيع أن يحدد له مضمونا لا يتغير، وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن يعرف 

وهو ما سار ؛ فكرة النظام العام بمضمونها فحسب تاركا للقضاء والفقه أمر تحديدها 

لقاضي في ضوء التطورات عليه المشرع الفرنسي متعمدا ذلك لكي يترك مجالا لتقدير ا

  .2الاجتماعية

ترتيبا على ما تقدم، نجد أن من الصعوبة حصر عناصر النظام العام بشكل محدد، 

لأن هذا التحديد وإن كان صحيحا بالنسبة لفترة معينة، إلا أنه يخضع لتطور مستمر، 

أخرى لا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون :"ولذا يقول الدكتور السنهوري

فهو شيء متغير يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة، 

ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديدا مطلقا يتمشى على كل زمان ومكان، 

لأن النظام العام شيء نسبي، وكل ما نستطيعه هو أن نضع معيارا مرنا يكون معيار 

معيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي المصلحة العامة، وتطبيق هذا ال

  .3"نصل إليها في حضارة أخرى
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إلى نطاق التفسير القضائي، تنتمي  فكرة النظام العام وتجدر الإشارة إلى اْن       

ذلك أن القاضي باعتباره عضوا في جماعة معينة يتوافر لديه الإدراك بالخصائص 

في هذه الجماعة، وهو أيضا يعني الضمير الكامن السياسية لفكرة القانون، كما تظهر 

للقانون في بلده وروح هذا القانون أي النظام العام، فالأمر يتعلق بفكرة اجتماعية يجب 

  .1أن يحسها القاضي بشعوره

التفسير الملائم لروح عصره، فالقاضي يكاد إذن يكون  تقديملذا فإنه يترك للقاضي 

بل هو مشرع يقيد بآداب عصره ونظم أمته الأساسية مشرعا في هذه الدائرة المرنة، 

  .2ومصالحها العامة

على ما تقدم، فالقاضي هو الذي يتكفل عند نظر المنازعات المعروضة عليه  انطلاقا

بتحديد مضمون النظام العام، ولما كان مضمون النظام العام غير محدد تحديدا مسبقا 

ه استلهاما من مضمون تصورى كان من المتعين على القاضي أن يتولى تجسيم

فهو يحس أو يتصور هذا المضمون ثم  ؛يستمده من واقع الخصومة المطروحة عليه

قاعدة عامة ولا يورد في  يينسبه إلى عبارة النظام العام، والقاضي في ذلك لا يرس

حكمه تعريفا مجردا لفكرة النظام العام، بقدر ما يتصور مضمونها بمناسبة خصومة 

الفصل فيها وحسمها، لذلك كانت المحاولات الفقهية لتعريف النظام العام يطلب إليه 

تعريفا مسبقا غير ذات معنى، إذ لا يعني هذا التعريف عن ضرورة تدخل القاضي 

لتحديده بمناسبة المنازعة المطروحة عليه، ويلاحظ أن القاضي رغم هذا التحديد لا 

العام كي لا يقيد نفسه بها مقدما فيما  يضع معايير جامدة تبلور إحساسه بفكرة النظام

يعرض عليه مستقبلا من منازعات، غير أنه يجب الاحتياط من انحراف القاضي في 
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عاما  مذهبا تفسيره لما يعد متفقا أو مناهضا للنظام العام، فالواجب يقتضيه أن يطبق

  .1تدين به الجماعة بأسرها لا مذهبا فرديا خاصا

  نظام العامعناصر ال:المطلب الثالث 

تشمل عناصر النظام العام وفقا للرأي الراجح في الفقه والقضاء الإداريين ثلاثة 

عناصر أساسية تتمثل في الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة، وقد أضافت 

بعض التشريعات الإدارية الآداب العامة إلى عناصر الضبط الإداري لتصبح حمايتها 

الضبط الإداري بعد أن أجاز القضاء الإداري الفرنسي لهيئات داخلة ضمن أغراض 

الضبط الإداري التدخل لحمايتها، خاصة في مجال عرض المصنفات الفنية ولاسيما 

الأفلام السينمائية إذا كان من شأن عرض هذه الأفلام الإضرار بالنظام العام بسبب 

عناصر  أهمالطلب دراسة ؛ و سيتناول هذا 2الصفة غير الخلقية للفيلم محل العرض

؛ المحافظة على ) الأولالفرع ( النظام العام و المتمثلة في المحافظة على النظام العام

؛ ضف إلى )الفرع الثالث( ؛المحافظة على الصحة العامة)الفرع الثاني( السكينة العامة 

 الفرع( كرسها مجلس الدولة الفرنسي و المتمثلة في الآداب العامة  أخرىعناصر 

الفرع ( و كرامة الشخص البشري ) الفرع الخامس(؛ الرونق الجمالي للمدينة )الرابع

  ) . السادس

  المحافظة على الأمن العام:الأولالفرع 

ويقصد به اطمئنان الجمهور على نفسه وماله من خطر الاعتداءات التي يمكن أن تقع 

توفير الأمان والحماية لأرواح السكان  و هو ؛ 3عليه في الطرق والأماكن العامة

سواء كان مصدر الاعتداء الإنسان أم ؛ وأموالهم وأعراضهم من أي اعتداء عليها 
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الحيوان أو من فعل الطبيعة سواء كان الظرف الذي تمر به الدولة عاديا أم استثنائيا، 

مع من لحماية أفراد المجت زمةللااوتشمل حماية الأمن العام اتخاذ الإجراءات 

وانهيارات ؛  2كالزلازل والبراكين والفيضانات والحرائق 1الاضطرابات والكوارث الطبيعية 

المباني القديمة الآيلة للسقوط والمباني الحديثة المخالفة للمواصفات الهندسية 

والعواصف والغرق أو كانت من فعل الإنسان باتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون 

لضرب وخدش الحياء العام والسرقة وحوادث السيارات والقطارات جرائم القتل وا

 ؛العامة والخاصة وفرار السجناء والمجانين المناسباتوالطائرات وإطلاق النار في 

واتخاذ الاحتياطات من الأخطار التي قد تحدث بفعل الاضطرابات والمظاهرات 

متوحشة والكلاب الضالة والاجتماعات العامة وفي الملاعب، ومن أخطار الحيوانات ال

وأخطار الحفريات والحواجز على الطرقات العامة ووضع الأشياء على النوافذ أو 

  .3الخ...السطح أو الأشجار

أما بالنسبة لقانون البلدية والولاية فإنهما كلفا هيئة الضبط والمتمثلة في رئيس المجلس 

ف المحافظة على الأمن العام، الشعبي البلدي والوالي باتخاذ كل الإجراءات الواجبة بهد

وذلك باتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل سلامة الأشخاص والممتلكات على المستوى 

العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق،  اكنالمحلي والأم

وفي حالة الخطر الجسيم والداهم يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير 

من التي تقتضيها الظروف، ويعلم الوالي بها فورا كما يأمر حسب الطريقة نفسها، الأ
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  ؛نفس المرجع 10/2/1987المؤرخ في  45-87المرسوم  -
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نصوص عليها هدم الجدران أو البنايات أو المباني المتداعية؛و هي نفس التدابير المب

، ومواد أخرى خول بها 1بقانون الولاية المتعلق 07-12من القانون  114 في المادة 

المحلي سلطة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل لضبط الإداري المشرع لسلطات ا

الذي يحدد سلطات الوالي  373-83المرسوم رقم و كذلك المحافظة على الأمن العام،

  .2في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام

  المحافظة على السكنية العامة:الفرع الثاني

الإزعاج والمضايقات في ويقصد به المحافظة على  الهدوء والسكون ومنع مظاهر 

الطرق والأماكن العامة، فضلا عن مكافحة مظاهر الضوضاء المقلقة للراحة الناشئة 

عن مكبرات الصوت وأجهزة الراديو والتسجيلات الصوتية وأبواق السيارات وأصوات 

يستخدمون مكبرات الصوت للدعاية لمبيعاتهم في الطرق العامة  نالباعة المتجولين الذي

الآلات المزعجة في الورش والمحال والمصانع، وذلك بإخراجها من نطاق وأصوات 

  . 3الأحياء والمناطق السكنية

وترجع أسباب ازدياد مظاهر الضوضاء في المجتمع إلى انخفاض مستوى الوعي 

والحس الراقي والشعور بضعف السلطة وفقد هيبتها، وكذلك عدم اكتراث السلطة العامة 

حة المواطنين، يضاف إلى ذلك أسباب أخرى ترجع إلى المدينة أو اهتمامها بأمن ورا

الحديثة وما يتصل بها من تقدم تكنولوجي وكثافة السكان في المدن الكبرى، وكلها أدت 

إلى تعكير راحة المواطنين والتسبب أحيانا في الاضطراب النفسي والتوتر العصبي بل 

  .4والأضرار البدنية أحيانا كفقد السمع أو ضعفه

                                                           
    جع سابق؛ مر المتعلق بالولاية  07- 12من القانون  114المادة  نظرا    -1
؛ الــذي يحــدد ســلطات الــوالي فــي مجــال الأمــن والمحافظــة علــى النظــام العــام ج ر العــدد  1985 /5/ 28مــؤرخ فــي 373-83المرســوم  -2

  .1983ماي  31المؤرخة في  22
  .285نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
  .83محمد عصفور، البوليس والدولة، مرجع سابق، ص  -4
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فيقع على سلطة الضبط واجب القضاء على الضوضاء سواء كانت صادرة من أفراد 

من الأشغال العامة لذا فقد أجاز  ومن المصانع والمؤسسات المختلفة أ والناس أ

القضاء لسلطة الضبط الحق في إصدار قرارات عامة منظمة لحظر تشغيل المطاحن 

وإزعاجا للسكان، وكذلك أجاز القضاء ا تشغيلها في هذا الوقت قلقليلا متى ترتب على 

لسلطة الضبط تنظيم أجراس الكنائس وتحديد الأماكن التي يجوز فيها إطلاق أبواق 

 06-88المشرع الجزائري في نصوص كثيرة منها المرسوم  أكدهو هذا ما .1السيارات

المحدد للقواعد الخاصة بحركة المرور؛حيث يمنع  19882جانفي  19المؤرخ في 

استعمال المنبهات الصوتية في المناطق السكنية إلا في حالة الخطر الوشيك و يجب 

ن يكون استعمالها في غاية أتكون الإشارات المرسلة قصيرة و  أنفي هذه الحالة 

  .الاعتدال  

  

  

  الصحة العامةالمحافظة على :الفرع الثالث

وقاية صحة الجمهور من خطر الأمراض أو من اعتلال الصحة ومنع ويقصد بها 

انتشار الأوبئة والاحتياط من كل ما يكون عاملا يحتمل أن يكون سببا للمساس 

بالصحة العامة، فتقوم الإدارة بتحصين الأفراد ضد الأمراض المعدية، وتقوم بالمحافظة 

 ؛د المجاري وجمع القمامةعلى سلامة مياه الشرب والأطعمة المعدة للبيع وإعدا

والمحافظة على نظافة الشوارع والأماكن العامة إلى غير ذلك من الأعمال التي تلتزم 

                                                           
  .158عادل السعيد محمد أبو الخير، البوليس الإداري، مرجع سابق، ص  -1
 20المؤرخــة فــي  3العــدد المحــدد للقواعــد الخاصــة بحركـة المــرور المنشــور فـي ج ر  1988جـانفي  19المــؤرخ فــي  06 -88المرسـوم  -2

   1988جانفي 

 7المرور عبر الطرق و سلامتها ؛ المنشـورة فـي   ج ر العـدد  المتعلق بتنظيم  حركة 1987فيفري  10المؤرخ في  09-87القانون رقم  -

   1987فيفري  11المؤرخة في 
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يعتبر تلوث البيئة ": للمحافظة على صحة الجمهور، ويقول الدكتور ماجد راغب الحلو 

في أي عنصر من عناصرها اليابسة أو المائية أو الغازية، الناشئ بفعل الإنسان 

لذلك  بالأمراض ئل مدينته الحديثة من أهم العوامل التي تضر بصحته وتصيبهووسا

و قد نظم 1؛"فإن مكافحة التلوث تعد من أهم وسائل المحافظة على الصحة العامة

في الباب  المتعلق بحماية البيئة هذه التدابير 5/2/1983المؤرخ في  03-83قانون 

 ؛ 1990جويلية  31المؤرخ في  17-90ن و المعدل بالقانو  الثاني  و الثالث  ومنه 

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و  16/2/1985المؤرخ في  05-85و كذلك قانون 

 19/8/1998.2المؤرخ في  09-98المعدل بالقانون 

كما تشمل كذلك التأكد من نظافة الأسواق ومنع رمي الزبال والقاذورات في الأماكن 

المخصصة للتخلص منها، ومنع مزاولة الصناعات التي العامة ونقلها إلى الأماكن 

تلوث البيئة بالقرب من المناطق السكنية، والقضاء على الحيوانات الضارة بصحة 

الإنسان كالفئران والكلاب المسعورة والحشرات والزواحف، ومراقبة الالتزام بالشروط 

ومدى  ؛م والمخابزالصحية للأماكن التجارية والمصانع والمساكن والمصانع والمطاع

ن يمتجولالتقيدها بالتعليمات التي تحافظ على صحة العمال والسكان ومراقبة الباعة 

، وتشمل كذلك وقاية الصحة العامة ةالذين يتعاطون عملا له أثر على الصحة العام

من أمراض التدخين كمنع التدخين في الأماكن العامة ومنع الذبح خارج المسالخ 

حيوانات المعدة للذبح والأماكن المعدة للسباحة واتخاذ الاحتياطات وفحص ال ؛البلدية

                                                           
  .81عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -1
   1983فيفري  10المؤرخة في  6لمنشور في ج ر العدد المتعلق بحماية البيئة ا 1983فيفري  5المؤرخ في 03-83قانون رقم  -2

ـــــانون رقـــــم  - ـــــة و ترقيتهـــــا ؛المنشـــــور فـــــي ج ر العـــــدد 7/1990/ 31المـــــؤرخ فـــــي  17-90الق ـــــق بحمايـــــة البيئ المؤرخـــــة فـــــي   35المتعل

  03-83المعدل و المتمم للقانون      16/2/1990

 17/2المؤرخــة فــي  8ة الصــحة و ترقيتهــا ؛ المنشــور فــي ج ر العــدد المتعلــق بحمايــ 16/2/1985المــؤرخ فــي  05-85القــانون رقــم  -  

/1985   

 19المؤرخـــة فـــي  61المتعلـــق بحمايـــة الصـــحة و ترقيتهـــا ؛المنشـــور فـــي  ج رالعـــدد  19/8/1998المـــؤرخ فـــي  09-98القـــانون رقـــم  -  

   05-85المعدل و المتمم لقانون  8/1998/
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فالإدارة المختصة تقوم  .1الفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرهاأخطار لمواجهة 

و المنصوص عليها في الدستور و القانون من اْجل  اللازمةباتخاذ كل الإجراءات 

و   1976من دستور  67جاء في المادة المحافظة على الصحة العامة نذكر منها ما 

ن  الرعاية الصحية حق للمواطنين و تتكفل الدولة أب 19962من دستور  54المادة 

 88المادة  كذلك ما جاء في  الوبائية و المعدية و مكافحتها ؛ و الأمراضبالوقاية من 

  .3 2011من قانون البلدية لسنة 

  العامة  الآدابو  الأخلاقالمحافظة على :الفرع الرابع 

سجلنا فيما سبق أن من خصائص النظام العام أنه مادي، بمعنى أن تدابير الضبط 

الإداري يجب أن تستهدف حماية النظام العام في مظهره المادي المحسوس، وهذا هو 

فكرة النظام العام يجب أن تحمل على مدلول " بقوله بأن  هوريوما أكده الفقيه الفرنسي 

، أما "لمادي المحسوس الذي يعتبر بهذه المثابة حالة مناقضة للفوضى النظام العام ا

الحفاظ على النظام الأدبي والإبقاء على هذا الوضع الذي يسود الأفكار والمعتقدات 

والأحاسيس فلا يقع تحت سلطات الضبط الإداري، ومع ذلك فإن اتخذ الإخلال بالنظام 

ر هذا النظام المادي وأن يهدده تهديدا العام الأدبي مظهرا خطيرا من شأنه أن يعك

مباشرا فإن للضبط الإداري أن يتدخل لوقف هذا التهديد بوسائله المعروفة ولا جناح 

إلا أنه بعد ذلك نلاحظ بأن القضاء الفرنسي قد تطور فأجاز لسلطة 4؛عليه في ذلك

  .الضبط التدخل في بعض الحالات لحماية النظام الخلقي بصفة خاصة

                                                           
  .20جع سابق، ص عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، مر  -1
  1976نوفمبر  24المؤرخة في  94المنشور في ج ر العدد   1976نوفمبر  22من دستور 67المادة  -2

   1996ديسمبر  8المؤرخة في  76دد المنشور في ج ر الع 1996نوفمبر  28من دستور 54المادة    
  المتعلق بالبلدية ؛مرجع سابق   2011جويلية  22المؤرخ في  10-11من قانون  88المادة  -3
  91عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوصفية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامية ،  مرجع سابق ؛ ص  -4
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الأحكام التي صدرت عن مجلس الدولة الفرنسي التي اعترفت وأقرت بوجود ومن أهم 

والمتمثل في  18/12/1959نظام عام في هذا الصدد هو الحكم الصادر بتاريخ 

فيما  و التي تتلخص وقائعها  قضية لوتيسيا والشركة الفرنسية لإنتاج واستثمار الأفلام،

 : يلي

يخضع عرض فيلم  1945جويلية   3 نه طبقا للمادة الأولى من أمرإمن حيث 

نه طبقا لنص المادة إ سينمائي للحصول على تصريح يمنحه الوزير المكلف بالإعلام، و 

ترخيصا بعرض الفيلم في كل الإقليم الذي صدر  الاستغلاليعتبر تصريح  :"منه   6

للآداب  ةالمخالف الأفلاميستهدف السماح بحظر عرض  الأمرفهذا  ؛"بالنسبة إليه

 سيئ تأثيريكون لها  أننه قد يؤدي عرضها  إلى اضطرابات خطيرة أو أأو امة  الع

  ".العامة و بالتالي الإضرار بالنظام العام الأخلاقعلى 

 أنعن المحافظة عن النظام العام في بلديته  لئو المسو هو  البلديةرئيس و يستطيع 

الوزارية و لكن قد يؤدي  الاستغلاليمنع في إقليمها عرض فيلم حصل على موافقة 

الإضرار  الأخلاقيةنه بسبب صفته غير أمن ش أوخطيرة  اضطراباتعرضه إلى 

  .بالنظام العام

عرض فيلم  رئيس بلدية نيس ن القرار المطعون فيه الذي حظر بمقتضاه إومن حيث 

هو قرار فردي، وبذلك فإن السبب الذي  Le Feu dans la peauالنار في الجلد 

تجاوز سلطاته بإصداره في الحالة المعروضة  رئيس البلديةلطاعنون من أن يستمده ا

  .غير منتج  الأحوالطبيعة  تنظيمية هو في جميع  ذاقرارا 

نه يستفاد من او  ؛ليست محل خلاف أعلاهطبيعة الفيلم المذكور  نإمن حيث 

نيس كانت ذات  رئيس بلديةالظروف المحلية التي استند عليها  أنإجراءات الطعن 

  .طبيعة تبرر قانونا حظر عرض الفيلم المذكور في إقليم بلديته 
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نه أخيرا فإن هذا التجاوز في السلطة غير مستفاد من أوراق الملف، ومن إومن حيث 

حيث أنه يخلص من كل ما تقدم أن الطاعنين ليسوا على حق في التمسك بأن 

الذي " سيايلوت"برفض طلب شركة أفلام المحكمة الإدارية أخطأت بالحكم المطعون فيه 

  ). رفض....(نيس محل النزاعرئيس بلدية يستهدف إلغاء قرار 

، عرض بعض أفلام في إقليم 1954منع بعدة قرارات في سنة  فرئيس البلدية      

تجافي اللياقة والآداب "حصلت على الموافقة الوزارية بالرقابة، آخذا عليها أنها بلديته 

  ". العامة

تحاد الإقليمي للجمعيات العائلية لاتندرج هذه القرارات المتخذة تحت ضغط وتدخل او 

  ." Libéralisme"تحرر الفي حملة واسعة قادتها تجمعات مختلفة ضد 

وقد أثارت الشركات المنتجة، في الطعن على هذه القرارات أمام محكمة نيس الإدارية 

والمديرين  رؤساء البلديات ، مشكلة سلطات الاستئنافثم أمام مجلس الدولة في 

التي حصلت على الموافقة الوزارية بالرقابة، ومن هنا ما كان  السينمائيةبالنسبة للأفلام 

سيا من أهمية عند صدوره كمبدأ، سواء على المستوى القانوني أو يلحكم شركة أفلام لوت

  .افرنسفي على المستوى المتعلق بمستقبل صناعة وفن السينما 

عرض  اْخضعالذي 1945جويلية سنة  3رقابة الإنتاج السينمائي أمر  و قد نظم      

الوزير المختص، بناء على رأي لجنة رقابة  منيرها للحصول على إذن و الأفلام وتص

وبعدها  1945جويلية  3الأفلام التي كان يحدد تكوينها وسلطاتها فيما مضى مرسوم 

دد هذه النصوص الأسباب التي يجب أن وإذ لا تح 1961جانفي  18مرسوم 

، ومن ناحية أخرى  و هذا ما يوسع من سلطتهما التقديرية  يستوحيها الوزير واللجنة

يعادل إذا ترخيص عرض الفيلم في  الاستغلالترخيص "ينص على أن  الأمرفإذا كان 
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 ، فتدخل سلطات الضبط المحلية بعد منح"كل الإقليم الصادر بالنسبة له الترخيص

  . الموافقة الوزارية ليس مقررا صراحة ولا مستبعدا صراحة كذلك

  : وفي هذه الظروف تثور مسألتان على المستوى القانوني

رؤساء ممارسة  استبعادهل يؤدي إنشاء رقابة عهد بها إلى السلطة المركزية إلى  -1

  والمديرين سلطات الضبط؟  البلديات

والمديرين، وخاصة تحديد  رؤساء البلدياتفي حالة النفي ما هو نطاق سلطات  -2

  الأسباب التي يستطيعون استنادا إليها حظر عرض أفلام معينة؟ 

لا "فأما عن النقطة الأولى فلم تثر المشكلة أية مصاعب، وكما ذكر ميراس في تقريره، 

يقوم استعمال السلطة الأعلى سلطات الضبط عقبة دون تدخل السلطة المحلية، 

، وعندما تبرر الظروف المحلية اتخاذ إجراء أكثر تشددا من ذلك لبلدية رئيس اوخاصة 

وإذا طبق هذا المبدأ على التزاحم بين ضبطين عامين، " المتخذ على المستوى الوطني

  .أو المدير لرئيس البلديةطبق كذلك على تزاحم الضبط الخاص مع الضبط العام 

طبيق هذه المبادئ على ضبط وقد أتيحت لمجلس الدولة قبل ذلك فعلا فرصة ت 

من   الأمرالأفلام، فلم يفعل إذا أكثر من تأكيد قضاء ثابت ؛ فلم يسحب نص هذا 

من القانون  97ممارسة سلطات الضبط التي يستمدونها من المادة رؤساء البلديات 

فيما يتعلق بالعروض السينمائية فالسلطة المقررة على هذا   1884أبريل  5البلدي في 

مقررة كذلك للمديرين بالنسبة لكل ) وفي باريس لمدير الشرطة( لرؤساء البلديات الوجه 

 13/ 131م  حالياو  1884أبريل  5من قانون  99المادة (بلديات الإقليم أو بعضها 

  ). قانون البلديةمن 

من أجلها، وما هو  رؤساء البلديات يبقى بعد ذلك تحديد الأسباب التي يكون تدخل 

  . طاتنطاق هذه السل
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سيا سببين من يفيما يتعلق بأسباب تدخل السلطات المحلية أقر حكم أفلام لوت -1

  . طبيعة مختلفة

مادية ترجع مثلا إلى  اضطراباتأي " جدية باضطرابات"الأول تقليدي وهو التهديد  -أ

مظاهرات عدائية عنيفة من جانب بعض سكان المدينة وهذا هو المجال التقليدي 

  ..1933مايو سنة  19لسلطات الضبط البلدي كما حددها حكم بنجامان في 

 1963صادرة في   أحكامهولكن يجب ملاحظة أن القضاء يستعمل مجموعة من 

وعلى أية حال  ؛"جدية اضطرابات"تشددا من  وهو أكثر" مادية جدية ضطراباتا"تعبير 

قبل  الانتباهعقب عرض الفيلم تكاد تكون نظرية جدا، ولهذا يجب  فاحتمالالاضطرابات

  .إلى السبب الثاني شيءكل 

أخلاقية لفيلم يمكن أن تكون سببا لاة الالتساؤل فعلا عما إذا كانت الصف وقد ثار -ب

فمن ناحية كانت أخلاقية  الفيلم محل اختبار : ينقانونيا لحظره، وكان الشك جائزا لسبب

لجنة الرقابة والوزيرفعلا، وقد كان المقرر عموما أن سلطات الضبط العام لا تستطيع 

سبق فعلا  اعتباراتالتدخل إلا لأسباب محلية بحتة، وأنها لا يمكن أن تستند إلى 

كر ميراس فقد للسلطات المكلفة بالضبط الخاص بحثها، ومن ناحية أخرى فكما ذ

 ، وهي حفظ النظام العام"هإذا كان الضبط الإداري يعرف بغايت"اعتبر بصفة عامة أنه 

 Matériel et extérieuبالنظام المادي الخارجي "فلا عبرة حسب تعبير هوريو إلا 

الأخلاقية دون مساس بحرية الضمير  الاضطراباتفلا تستطيع سلطات الضبط منع 

كذلك انتهى مفوض الحكومة إلى إلغاء قرار ". م الأخلاقيأو تتجه إلى فرض النظا

يبدو لنا من المستحيل التسليم بأن "يقوم فقط على الصفة غير الأخلاقية للفيلم، فيقول 

الضمائر يكون في ذاته سببا  اضطرابعلى الأخلاق العامة وحده فقط أي  الاعتداء

  ". يبرر حظر عرض فيلم، إذا لم يثبت خطر وقوع اضطرابات مادية عنه
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عرض كان ، وقرر مشروعية الحظر متى الاعتراضاتولم يقف مجلس الدولة عند هذه 

وبعبارة أخرى فإن م؛لظروف المحلية ضارا بالنظام العااْخلاقية ولللانظرا لطبيعته االفيلم

  . ظروف محلية خاصة تصطحبهالفيلم سبب سليم للحظر، ولكن بشرط أن لا أخلاقية ا

أخلاقية، فهي تذهب أبعد من فكرة لاومن الواضح بكل تأكيد صعوبة تمييز فكرة ال

  . خلاقية والمجردة بالمعنى الفلسفي للكلمةاللاأالفحش وعدم اللياقة، ولكنها لا تصل إلى 

، "لا نزاع حول طبيعته"حظر عرض فيلم وبعبارة أخرى إذا قبل القاضي دون صعوبة 

للفيلم  ةأخلاقية المزعوماللافلم يكتف في الأحوال الأخرى التي عرضت عليه، بالصفة 

أخلاقية ذات لآلإقرار حظره، فقد فحص في الحقيقة في كل حالة ما إذا كانت هذه ال

الهام الذي طبيعة تبرر الحظر قانونا بمراعاة الظروف المحلية، ومن شأن هذا التحديد 

يروا  أنلوتيسيا تهدئة مخاوف هؤلاء الذين خشوا أفلامحكمان لاحقان على  أورده

تعتبر بهذا الوصف غاية صحيحة للضبط، ويبقى بعد ذلك أن تقدير أخلاقية  الأخلاق

فيلم يظل شخصيا بقدر كبير، فنحن هنا بلا شك أمام مثل لرقابة قاضي تجاوز السلطة 

ئع، وهو بكل تأكيد مثل بارز، ولكنه ليس استثنائيا على تكييف القانوني للوقالل

  . الإطلاق

وحتى ينأى مجلس الدولة عن دور حارس الأخلاق في ذاتها، فقد أضاف زيادة على 

معينة حتى تكون " ظروف محلية"ذلك وجوب أن تكون عدم أخلاقية الفيلم ناشئة من 

  ..أخرى برقابتهامبررا لحظره، والتي يحتفظ القاضي لنفسه من ناحية 

أبريل  19 منه الحكم الصادر فيا؛ محك 11دت فكرة الظروف المحلية في وقد حد

والظروف المحلية التي اعتد بها في هذه : 1960تتعلق بفيلم علاقات خطرة   1963

أوساط "الصادرة من " الاحتجاجات"، أو "التكوين الخاص للسكان"القضايا هي إما 

  ". موقف الذي اتخذته شخصيات مختلفة تمثل هذه الأوساطال"، أو في "محلية مختلفة
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الفرس "في نيس، وفيلم " اليد الساخنة"وقد ألغي القاضي الإداري حظر عرض فيلم 

إغراء "انس، وفيلم فأن برو  اكسفي فرساي، ومنع فيلم البلوقر الأحمر في " الخضراء

  .Arcachonفي أركاشون" المسيح  الأخير

را عاما بحظر فئة من الأفلام لابد أن يستتبع إدانة القاضي ومن باب أولى فإن قرا

  .إياه

والمديرين فقط كان على القضاء غالبا  رؤساء البلديات  أما بالنسبة لنطاق سلطات -2

  . حتى الآن، كما في الحكم محل البحث، الحكم في حالات حظر كامل للعرض

فهل تستطيع السلطات المحلية كذلك، بدلا من الحظر الكامل لعرض فيلم، أن تحدد 

فيلما لم ؛ سنة  20ببساطة سن دخول المكان، بأن تحظر مثلا على من هم أقل من 

سنة؟ وقد أجاب قسم الداخلية بمجلس الدولة  18يحظره الوزير إلا لمن هم أقل من 

، وأخذت بهذا الحل بعض 1950مايو  9 على هذه المسألة بالنفي في فتوى بتاريخ

  . الإداريةالمحاكم 

ولا يؤدي عدم شرعية الحظر الكلي أو الجزئي لفيلم إلى إلغاء الحظر فقط في حالة 

الطعن فيه، ولكنه يمكن أن يؤدي كذلك إلى مسؤولية البلدية على أساس الخطأ 

  . البسيط

ارتباطا بتطور الأخلاق ، عن في الواقع، ولأسباب أكثر  رؤساء البلديات  وقد  عدل

  . استعمال السلطات المقررة لهم

وعلى المستوى الإداري تتم فقط الرقابة المعهود بها إلى الوزير المكلف بالسينما، 

ويمكن أن تتخذ صورة رفض الموافقة على استغلال الفيلم وفرض شروط لمنحها، أو 

  .التحريض على العنفتصنيف بعض الأفلام في فئة الأفلام الفاضحة أو أفلام 
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وفيما يتعلق بمنح الموافقة حكم مجلس الدولة بأنه إذا كان استعمال هذه السلطات لا  -

تخضعه أي نصوص لأي شرط خاص من حيث موضوعه، فالوزير كذلك ملتزم 

الواجب للحريات  الاحترامبالتوفيق بين المصالح العامة التي يقع عليه عبؤها مع "

وقد حكم مجلس الدولة في هذه القضية وكانت بشأن ". عبيرالعامة وخاصة حرية الت

 La Religieuse deرفض منح رخصة استغلال فيلم سوزان سيمونين، متدينة ديديرو

Diderot  أن يبرر الحظر "كان من شأنه قانونا " لا المواقف ولا سلوك الأشخاص"بأنه

لوقت، وهكذا تمارس الذي طبق عليه خلال بعض ا" الفيلم في فرنسا لاستغلالالعام 

رقابة عادية على الواقعة التي من شأنها أن تبرر حظر فيلم، ولا يمكن قانونا أن يبرر 

  . فرض قيود على حرية التعبير إلا المصالح العامة وحدها

مجلس الدولة الفرصة  Les Noces rougeوقد أعطيت قضية فيلم الزفاف الأحمر 

ر هذا الفيلم جوهر قصته وأشخاصه من قضية ليحدد فكرة المصالح العامة هذه ويستعي

 لاستغلالجنائية لم يكن الحكم القضائي صدر فيها بعد، عندما كانت الموافقة اللازمة 

الفيلم معروضة على لجنة الرقابة وعلى الوزير، وقدر الوزير ألا تبدأ صلاحية الموافقة 

وقدر الوزير ألا تبدأ  .الفيلم معروضة على لجنة الرقابة وعلى الوزير الاستغلالعلى 

إلا بعد انتهاء نظر الدعوى الجنائية، لعدم الإضرار  الاستغلالصلاحية الموافقة على 

وقد أقر مجلس الدولة مشروعية هذا ". الحكم الذي سيصدر Sérénitéبسمو مقام "

متى كان الغرض العام لفيلم سينمائي وبصفة خاصة مع مراعاة ...القرار مؤكدا أنه 

يه إلى عناصر قضية جنائية ما زالت منظورة أو إلى أشخاص ما زال أمرهم الإشارة ف

جسيم على سلامة تقدير المحكمة  اضطرابمعروضا، تتضمن خطرا جديا بحدوث 

الإجراءات المقيدة  اتخاذ، كان الوزير على حق في في و قائع القضية التي ستنظر 

للخصوم، وهكذا يقرر الحكم التي تفرض ضرورتها حماية الحقوق والمصالح الأساسية 

  . الأفلام باستغلالتفسيرا واسعا جديدا للسلطات المخولة للوزير في شأن الترخيص 
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  .وتتم ممارسة رقابة القاضي على منح التصريح بنفس أوضاع ممارستها على رفضه

يهم إبراز أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة  ومن وجهة نظر القانون المقارن

جابهت مشاكل مماثلة لتلك التي عرضت على مجلس الدولة الفرنسي، وحكمت في 

جوز تقديرها على أساس بحكمها ضد كاليفورنيا أن الصفة الفاضحة لعمل لا ي 1973

عايير ونتيجة لذلك حددت أن هذا التقدير يمكن أن يتم على  أساس م معيار وطني

  .                1محلية

الآداب العامة معيارا  أن ومنذ ذلك الحين أصبح قضاء مجلس الدولة الفرنسي يعتبر 

بل يجب أن يعتمد على المعيار  جع فيه القاضي إلى تقديره الشخصيذاتيا وشخصيا ير 

على تقبله، الموضوعي حيث يؤخذ في تقييم التصرف بما اصطلح في أوساط الناس 

من قواعد أخلاقية أساسية ولو لم يأمرهم القانون  بإتباعهوبما يجدون أنفسهم ملزمين 

فنجد بأنه لم ينص  أما فيما يخص المشرع الجزائري 2بذلك مراعاة واحتراما لتقاليد البلاد

و كذلك قانون البلدية 1990صراحة على هذا العنصر في قانوني البلدية والولاية لسنة

ما كان عليه الوضع في ظل القانون البلدي السابق حسب  عكسعلى  2011لسنة 

منه  237/04حيث تضمنت  المادة  18/1/19673المؤرخ في  24-67الأمر 

  ....."على المحافظة على الآداب العامة:"....عبارة

  المحافظة على الرونق الجمالي للمدينة : الفرع الخامس     

                                                           
1 و ما بعدها  533ص؛ينقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداريمارسولونغ، بروسيير فيل، غبي بريبان، بيار دلقوقيه، بوونو ج-  

  .111لطرش حمو  سلطات الضبط الولائي في الجزائر، مذكرة ماجستير، مرجع سابق، ص    -2
، الملغـى 18/1/1967، المؤرخـة فـي 06؛ يتضمن القـانون البلـدي؛ المنشـور فـي ج ر العـدد  18/1/1967المؤرخ في  24-67الأمر  -3

   10-11الملغى بالقانون  المتعلق بقانون البلدية 08-90نون بالقا
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نجد بأن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي عندما أحال سلطة و       

و هذا ما الجمال الرونقي للمدينة الضبط الإداري المحلي القيام بواجب الحفاظ على 

  1.قانون 10-11من قانون  94/11مادة إليه ال أشارت

ولقد أثار الفقه الفرنسي مشكلة المحافظة عن الجمال الرونقي أي تجميل المدن 

ومدى اعتباره من النظام العام، بما يبرر لسلطات الضبط الإداري التدخل لوقايته 

والمحافظة عليه، وذلك قبل أن تطرح هذه المشكلة عمليا أمام مجلس الدولة الفرنسي، 

المحافظة على جمال الرونق والرواء لا ينبغي أن فذهب جانب من الفقه إلى أن مسألة 

تؤخذ في الاعتبار أو تبرر تدخل سلطات الضبط الإداري إلاّ إذا تلاقت بصورة ما مع 

محافظة على  بتسويرهاأحد عناصر النظام العام التقليدية، ومثال ذلك إلزام مالك أرض 

ثيرها الرياح فتزيد تن أن الشكل الجمالي وفي نفس الوقت منع الأتربة المتراكمة بها م

نسبة التلوث بما يضر بالمصلحة العامة وذلك جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى 

إطلاق اعتبار المحافظة على جمال الرونق والرواء عنصرا من عناصر النظام العام 

بما يبرّر تدخل سلطات الضبط الإداري دون اشتراط تلاقيه مع أحد عناصر النظام 

هذا الرأي الأخير لا يتفق مع القانون الوضعي الذي لم يكن يعترف  العام، غير أن

بجمال الرونق والرواء كغاية من غايات الضبط إلاّ في الحالات التي وردت فيها 

نصوص خاصة غير أنه فيما عدا هذه الحالات من حالات الضبط الخاص لم يجز 

محافظة على الجمال القضاء الإداري الفرنسي للإدارة أن تستخدم سلطة الضبط لل

بأن سلطات الضبط  1928ذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في ؛ الرونقي 

الإداري لا يحق لها أن تتدخل للمحافظة على جمال الرونق والرواء إلاّ في الحالات 

عدل عن موقفه عام  هالتي يرخص فيها القانون بذلك بنصوص صريحة، غير أن

والتي تتلخص وقائعها " حاد نقابات مطابع باريسات"بحكمه الصادر في قضية  1936
                                                           

  المتعلق بالبلدية ؛ مرجع سابق  10-11من قانون  11/ 94المادة -1
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في أن الجهة الإدارية سبق لها أن أصدرت لائحة تحظر توزيع الإعلانات على المارة 

سبب تشويها للمنظر العام يها عقب الاطلاع عليها ءفي الطرق العامة نظرا لأن إلقا

ه اللائحة مطالبا طعن اتحاد نقابات المطابع في هذ .الجمالي الذي يجب الحفاظ عليه

بإلغائها لخروج أهدافها عن الأهداف المرسومة لسلطات الضبط الإداري وهي الحفاظ 

 والرواءعلى النظام العام، رفض مجلس الدولة ذلك مؤكدا أن حماية جمال الرونق 

تعتبر من أغراض الضبط الإداري بوصف كونها إحدى عناصر النظام العام الجدير 

  1.المجلس واستقر قضاءه بالحماية وبذلك اعترف

ويرى الأستاذ دويز أن حماية الجمال هي غاية للضبط على نفس مستوى الأمن 

لأنه لم يكن يعترف  الوضعيغير أن هذا الاتجاه لم يتزايد في القانون  ؛والسكينة
بجمال الرواء كغاية من غايات الضبط الإداري إلا في الحالات التي وردت فيها 

قد صدرت قوانين ضبط خاصة أدخلت صراحة في صلبها  نصوص خاصة، غير أنه
الاعتبارات الجمالية مثال القوانين المتعلقة بحماية الآثار والقوانين المتعلقة بتنظيم 

و من بينها القوانين المتعلقة بالتهيئة العمرانية و قوانين التنمية 2؛المدن وتنسيقها
وكذلك و بصفة عامة القوانين المتعلقة بحماية البيئة ككل و ؛المستدامة للسياحة 

و لا  أثرتبيئية خطيرةة فالجزائر مرت  و لاتزال تمر  بأزم ؛الطبيعة بصفة خاصة 
تزال تؤثر سلبا على الجمال الرونقي للطبيعة  وأصبحت قضية البيئة وحمايتها 

   الجزائر في الوقت الراهن؛ واحدة من أهم القضايا الإستراتيجية  في عليها  والمحافظة
ومن هنا فإن ثمّة إقرارٌ على تطوير آليات حماية البيئة من خلال التشريعات 
والنصوص القانونية، مع وضع الأطر اللازمة للمحافظة على عناصر البيئة في إطار 

  .التنمية المستدامة

وتأتي  ؛ئةالإدارية المكلفة بحماية البي تاالهيئفي الجزائر العديد من  وأنشئت 
الجماعات المحلية على رأسها وتعمل وفق إطار قانوني في إطار سياسة بيئية رسمتها 

                                                           

��206دل ا����د اْ�و ا�,�ر ؛ا��و��س ا
داري ؛�ر�� ���ق ص -
1 
ــة القــانون  -2 ــا، حــدود ســلطات الضــبط الإداري، مجل والاقتصــاد للبحــوث القانونيــة والاقتصــادية، ســبتمبر مقــال الــدكتور محمــود عــاطف البن

  .549، ص 48السنة   4 -3العددان  1978ديسمبر 



76 

 

الدولة ترمي إلى المحافظة على سلامة و على الجمال الرونقي للمدينة وعلى الرغم من 
بنايات  ؛تلوث التي تهدد هذا الجمال الرونقي من  الأخطارهذه التدابير المتخذة فإن

فوضوية و بنايات لا تخضع لقواعد التهيئة العمرانية  مازالت تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة 
فما جدوى التدابير القانونية والإدارية المتخذة للحد من . و ذلك في مدننا وفي أريافنا

هذه الآفات الاجتماعية و فيما يتمثل  الدور الفعلي الذي تقوم به الجماعات المحلية 
حماية الجمال " تعد مسألة و ؛ماية البيئة والصلاحيات المخولة لها في هذا الشأنفي ح

الطبيعي  من بين أعقد الموضوعات القانونية نظرا لكثرة وتنوع وتشعب  أيالرونقي 
.                                                                 القواعد البيئية واحتكاكها بقطاعات عديدة 

تنسيق جهود ها في شكل تدابير وقائية وردعية استنادا إلى نصوص بفالإدارة ملزمة    
قانونية، تهدف إلى تحقيق الصيانة اللازمة للعناصر المكونة للبيئة للمحافظة على 

  .جل المحافظة على التوازن البيئي أحالتها الطبيعية  وذلك من 

  

  كرامة الشخص البشري المحافظة على : الفرع السادس 

بكرامة الشخص  1995اْكتوبر 27و قد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 

قر أضمن عناصر النظام العام في قضية مورسانغ يسور اْورج حيث  أدرجهاالبشري و 

  1:الآتي 

، فيعود إلى "تقوم شرطة البلدية بتأمين حسن النظام والأمن والأمان والصحة العامة"

على النظام  الاعتداءمخولة سلطة الشرطة البلدية أن تتخذ كل تدبير يمنع السلطة ال

العام، وبما أن احترام كرامة الشخص البشري هو أحد مكونات النظام العام وبما أن 

السلطة المخولة سلطة الشرطة البلدية تستطيع حتى في حالة عدم وجود ظروف محلية 

  . شخص البشريخاصة منع تهريج من شأنه أن يمس كرامة ال

                                                           

758ص؛مارسولونغ، بروسيير فيل، غبي بريبان، بيار دلقوقيه، بوونو جينقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري- 1 
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قوامه قيام المشاهدين بتقاذف إنسان قزم مما " قذف القزم"وبما أن التهريج المسمى 

يؤدي إلى اتخاذ إنسان مصاب بعاهة جسدية بقدميه وعرضه بهذا الشكل، وبما أن مثل 

هذا التهريج في غايته بالذات ينال من كرامة الإنسان وبما أن السلطة المخولة سلطة 

تستطيع بناء على هذا منعه حتى ولو لم توجد ظروف محلية خاصة،  شرطة البلدية،

وحتى لو كانت التدابير الحمائية قد اتخذت من أجل تأمين سلامه الشخص المعني 

  . لقاء أجر الاستعراضورغم أن هذا الشخص قد رضي بملء إرادته بهذا ) القزم(

الذي اتخذه رئيس  1991 أكتوبر 25وبما أنه من أجل إلغاء القرار الصادر في       

المقرر في ذات اليوم في " قذف الأقزام"أورغ الذي منع مشهد  –سور  –بلدية مورسانغ 

أحد مراقص المدينة، ارتكزت المحكمة الإدارية في فرساي على واقعة أنه حتى لو 

فرض أن المشهد ينال من كرامة الشخص البشري فإن منعه لا يمكن إصداره إن لم 

  . لية خاصة، وأنه ينتج عن كل ما تقدم أن هذه الحجة مردودة قانوناتوجد ظروف مح

وبما أن احترام مبدأ حرية العمل واحترام مبدأ حرية التجارة والصناعة لا يحول       

بمنع نشاط حتى ولو كان شرعيا ) سلطة شرطة البلدية(دون أن تقوم السلطة المخولة 

ع أو بإيقاف خلل في النظام العام، وأنه هذا إذا كان هذا التدبير هو الكفيل وحده بمن

  . هو الحال في القضية المعروضة نظرا إلى طبيعة المهرجان المبحوث فيه

أروغ أسس قراره على الأحكام في المادة  –سور  –وبما أن رئيس بلدية مورسانغ       

من قانون البلدية  التي تبرز وحدها تدبير منع المشهد، فالحجة المستمدة من   2/131

الأوروبية حول حفظ  الاتفاقيةمن  3أن هذا القرار لا يجد أساسا قانونيا له لا في المادة 

حقوق الإنسان وحول الحريات الأساسية ولا في تعميم صادر عن وزارة الداخلية في 

  . ؤخذ بهاهي حجة لا ي 1991نوفمبر  27



78 

 

وبما أنه يتحصل من كل ما تقدم أن محكمة فرساي بحكمها المطعون فيه قد       

  25أخطأت حين حكمت بإبطال قرار رئيس بلدية مورسانغ سور أورغ الصادر بتاريخ 

فرنك، وأنه  10.000وبأن تدفع البلدية  المذكورة للمستدعين مبلغ  1991أكتوبر 

إبطال ....(هم الرامية إلى زيادة مبلغ هذا التعويض وبالتالي هناك موجب لرد مطالب

  ). الحكم ورد الطلب

هي لعبة قوامها القذف البعيد جدا لقزم يلبس ثوبا يسمح " قذف القزم"إن       

بالإمساك به بالأيدي وبحمايته عند سقوطه على سجادة تلقي وقد تطورت هذه 

لمسارح حيث تم استثمارها أساسا في ا 1990الممارسة في فرنسا في مطلع سنوات 

  . تجاريا برضى الشخص الذي هو موضوع القذف

  . واتخذ رئيس بلدية  مورسانغ سور قرارا بمنع هذا المشهد في مسرح تابع لبلديته   

كرامة الشخص البشري على أنه أحد مكونات النظام  باحتراممجلس الدولة  اعترف

 ضمن ممارستهم صلاحيتهم البوليسية  العام وأنه يعود إلى رئيس البلدية  تأمين ذلك

الضبط الإداري بالنظام العام  نارتباطإو مما سبق التعرض إليه  يمكننا القول      

صعبا ؛ نظرا لمرونة الهدف من وجوده و  أمراجعلت من تعريفه تعريفا موحدا و دقيقا 

تي لا تتفق مع تحقيق النظام العام  هذه السمة النابعة من الطبيعة الحيوية له و ال هو

سيمنعه  لأنهيفرغ مضمونه في قالب ثابت  أناستقرار النصوص  فلا يستطيع المشرع 

و يرجع السبب في اتصاف النظام  ؛الاجتماعيوظيفته في تحقيق التطور  أداءمن 

العام بهذه الديناميكية اْنه على الرغم من إمكانية الإحساس به من حيث سلامة الطرق 

فإنه يمثل حالة  لايمكن  أموالهمالناس على حرياتهم و حياتهم و  ها و اطمئنانئو هدو 

  . إدراك مضمونها كاملا إلا بتصور نقيضها و هو الإخلال بكيان النظام العام 
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  ت الضبط الإداريو ووسائل عملهااهيئ:الفصل الثاني 

أول ما يلفت النظر في هذا الصدد أن المشرع لم يفرد نصوصا خاصة لتحديد  إن

الجهات المكلفة بالضبط الإداري، وهو أمر طبيعي مترتب على موقفه من تعريف 

  .الضبط الإداري الذي أغفله وأوكل مهمته للفقه والقضاء على النحو الذي أسلفناه

ذية المركزية بوظيفة الضبط الإداري والأصل المقرر فقها هو استئثار السلطة التنفي

فضلا عن  تحقيق أغراض الضبط التي فصلناها عن المسئولةالعام باعتبارها الجهة 

مسؤوليتها في تحمل تبعة تعويض الأضرار التي قد تصيب الأفراد من جراء نشاط 

 الهيئاتالضبط الإداري، هي ت اوالمقصود بهيئ 1؛الضبط الإداري أيا كان نوعه

                                                           
  .295مصر، مرجع سابق، ص محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للبوليس الإداري في  -1
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في جهات إدارية  بالمحافظة على النظام العام كركيزة أولى، وتتمثل أساسا المكلفة

يخول لها القانون أو التنظيم سلطة استعمال الوسائل أي مختلف  مركزية أو محلية

  .الأساليب الإدارية المقررة لهذا الغرض

 تاهيئوتنقسم هذه السلطات إلى عدة أنواع حسب المعايير المستعملة في تقسيم 

 تاهيئقسمت إلى  ختصاصها إقليم الدولةأو عدم شمولية ا يةط، فمن حيث شمولالضب

هذا من جهة ومن ؛مركزيةلاالالضبط المركزية أو الوطنية وهيئات الضبط المحلية أو 

جهة أخرى من حيث مدى شمول أو عدم شمول اختصاصاتها لكافة عناصر النظام 

 1؛ت ضبط إداري خاصاأي هيئت وسلطات ضبط إداري عام وسلطات االعام إلى هيئ

وهناك اختلاف بين الفقهاء حول ما إذا كانت هذه الوظيفة الإدارية من صلاحية الإدارة 

من صلاحية الإدارة المحلية، خاصة عندما يثور تنازع بين  أوالمركزية أصلا 

  .السلطتين في تحديد مدى اختصاص كل منهما

جهاز الشرطة المكلف : بذلك شيئين عند الحديث عن سلطة الضابطة يمكن أن نفهم 

و سنركز  شخاص الذين يتولون سلطة التنظيمبمهمات حفظ النظام العام المادية، والأ

هذه الدراسة على المعنى الثاني فقط حيث سنقوم بتحديد السلطة المخولة صلاحية 

  .اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ النظام

اسة سلطات الضبط الإداري على در لو من خلال ما تقدم سيخصص هذا الفصل 

الضبط  أساليبدراسة  ثم؛)الأولالمبحث (ة والإدارة  المحلية المركزي الإدارة مستوى

الجزاءات الإدارية المقررة لذلك مع  أهمدراسة  الأخيرو في ) المبحث الثاني( الإداري 

  ). المبحث الثالث( محاولة تحديد طبيعتها

  المركزية و المحليةت الضبط  الإداري اهيئ: الأولالمبحث 

                                                           
  .391، ص 1990عمار عوابدي، القانون الإداري، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري،  -1
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تنقسم سلطات الضبط الإداري العام إلى سلطات مركزية أي وطنية يمتد نشاطها إلى 

، وسلطات ضبط محلية ينحصر مجالها في إقليم معين، هاكافة أنحاء الدولة و يغطي

  .هاتان السلطتان في صيانة النظام العام يوتلتق

ى حماية النظام العام في المجتمع ووقايته من الأخطار ويهدف الضبط الإداري العام إل

ويشمل الضبط  مخاطرها واستمرارها إذا وقعتوالانتهاكات قبل وقوعها أو الحد من 

، كما سبق وأن أشرنا فالضبط 1الإداري بهذا المعنى المحافظة على النظام العام

نوع كان من نشاط  الإداري العام يكون قابلا لأن يمارس بطريقة عامة بالنسبة لأي

  .الأفراد

( على مستوى الإدارة المركزية داريلإاالمكلفة بالضبط لهيئاتسيتابع هذا المبحث دراسة ا

( و الهيئات المكلفة بالضبط  الإداري على مستوى الإدارة المحلية ) الأولالمطلب 

 ) .المطلب الثاني

  الإداري المركزيةالضبط  تاهيئ: الأولالمطلب 

 ؛)الأولالفرع ( تتمثل هيئات الضبط الإداري على الصعيد الوطني في رئيس الجمهورية

  ) .الفرع الرابع(و الوزراء ) الفرع الثالث(؛ وزير الداخلية ) الفرع الثاني(الأولالوزير 

  رئيس الجمهورية:الأولالفرع 

الجزائري هو رئيس الدولة وهو  1996نوفمبر  28إن رئيس الجمهورية طبقا لدستور 

رئيس السلطة التنفيذية وهو الرئيس والقائد الإداري الأعلى للإدارة العامة، جعل له 

يجسد رئيس الجمهورية رئيس " اختصاصا يتمثل في أنه  70الدستور في المادة 

، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وله أن الدولة، وحدة الأمة وهو حامي الدستور

                                                           
  .13، ص 2004عدنان عمرو، مبادئ الإداري، منشأة توزيع المعارف بالإسكندرية،  -1
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، وهو بالإضافة إلى كونه رئيسا للدولة تقوم مهمته برعاية "يخاطب الأمة مباشرة 

، ويضطلع رئيس الجمهورية في النظام الدستوري بمهام 1الحدود بين السلطات

ة العامة ومسؤوليات إدارية هامة، ويملك صفة وسلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمي

والقرارات الإدارية الفردية في شؤون الوظيفة الإدارية باسم ولحساب الدولة ككل وفي 

الإدارية وذلك في نطاق الوظائف والاختصاصات الإدارية المقررة له  اضيعجميع المو 

من دستور  93و  91وبالنظر إلى المادة  2؛بنص الدستور والعرف الدستوري

دى إمكانية استخدام رئيس الجمهورية لهذه السلطة تقتضي طرح تساؤل حول م19963

في الأحوال العادية، وهل هناك مادة في الدستور تنص على صلاحية رئيس 

الجمهورية باختصاصات ضابطة إدارية ؟ هل يمكن رفع دعوى  إلغاء القرارات الإدارية 

 القضاء المختص؟ الجواب هو أنه رغم عدم وجود نص دستوري أمامالصادرة عنه 

يمنح لرئيس الجمهورية اختصاصات ضبط إدارية إلا أنه  قانونيصريح أونص 

يمارس ": والتي تنص   1996من الدستور الجزائري لسنة  125/1وبالنظر للمادة 

، فنطاق "رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون

إصدار القرارات الإدارية العام غير محدد في حين أن هناك موضوعات لا يجوز 

وبالتالي فكل  ؛لمسائل المخصصة للسلطة التشريعيةمثالها ا قرارات إدارية عامة بشأنها

المسائل التي لا تندرج في اختصاصات البرلمان تعتبر من المجال التنظيمي الذي 

طة ما يصدره من مراسيم  رئاسية للحفاظ على النظام العام يعود لرئيس الجمهورية بواس

  .بكامل عناصره
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علما أن الدساتير الجزائرية لم تنص على أن تنظيم تدابير صيانة النظام العام من 

من جوانبه تكون كذلك وهذا حسب ماجاءت  ااختصاص القانون رغم أنه بين بأن بعض

ك فإن صيانة النظام العام حسب لذل1996من دستور  24-23-22/ 122به المادة 

  .تعود لرئيس الجمهورية بوجه عام 125/01ما جاءت به المادة 

ص إلى أن لرئيس الجمهورية سنده الدستوري في مباشرة صلاحية الضبط الإداري لونخ

سواء في الحالات الاستثنائية أو في الحالة العادية كإصدار المراسيم  الرئاسية 

تنفيذيا  له علاقة بوظيفة استخدام الوسائل أي الأساليب  أو المتضمنة تنظيما مستقلا

  .الإدارية الشاملة أي الضبط الإداري العام 

  الأولالوزير :الفرع الثاني

فتتمثل مهامه في تنفيذ و تنسيق برنامج رئيس الجمهورية حسب  الأولعن الوزير  أما

و تتمثل عملية التنفيذ بالنسبة للوزير ؛1996من دستور  83ما نصت عليه المادة 

في القيادة و الإشراف و المراقبة و التوجيه للقائمين بهذه العملية من الوزراء ؛  الأول

التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام  الشأنأماكما يملك صلاحية اتخاذ القرارات بهذا 

ر على تنفيذ القوانين السه الأولمهام الوزير  أهممن  والقطاعات الوزارية مختلف بين

  1. 1996من دستور 125/2إليه المادة  أشارتو التنظيمات و هذا ما 

حق إصدار المراسيم التنفيذية بصفة  الأوليمنح للوزير  1996وبينما كان دستور 

ليلغي هذه  2008مستقلة دون الرجوع لرئيس الجمهورية جاء التعديل الدستوري لسنة 

الاستقلالية و يربط توقيع المراسيم التنفيذية بمدى موافقة رئيس الجمهورية عليها و هو 

ي نتيجة و المراسيم التنفيذية ه .ما يدخل ضمن تكريس وحدوية السلطة التنفيذية

ن بعض لأبالسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات ذلك  الأوللتكليف الوزير 

                                                           
  مرجع سابق 1996من دستور  2/ 125المادة  -1
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النصوص و التشريعات لا يتم تنفيذها بمجرد الإصدار و النشر بل تتطلب صدور 

  .لجزء منه  أوللنص  تطبيقية مراسيم 

  وزير الداخلية:الفرع الثالث

بإمكانه إصدار تعليمات ؛ أما عن وزير الداخلية بوصفه الرئيس الإداري المباشرللولاة 

 إلىمتعلقة بالضبط الإداري تطبق على مستوى جميع ولايات الوطن  و بالرجوع 

لصلاحيات 1المحدد 1991جانفي  19المؤرخ في  01- 91المرسوم التنفيذي رقم 

محافظة على النظام العام  و هو دور جد من بين مهامه ال أننجد ؛ 2وزير الداخلية

المراقبة بما الوقاية و المكافحة و  أعمالمهم  فهو مكلف بتسيير و تقويم وتنسيق 

و هذا ما   الأمنالسياسة الوطنية في مجال كما يساهم في تحديد ؛من الإقليمأيضمن 

  .نصت عليه المادة الثالثة 

و يقترحه و يسهر  لاكلأمافوزير الداخلية يبادر بالتنظيم المتعلق بالحالة المدنية و 

التشريعية و التنظيمية التي تتعلق بالجمعيات ذات  الأحكامو يطبق  ؛على تطبيقه 

تنظيمي  أوتدبير ذي طابع تشريعي  أيكما يقترح  ؛الاجتماعيالطابع السياسي و 

كما يعد  الانتخابيةدد و يقترح قواعد تنظيم العمليات و يدرس و يح بالانتخاباتيتعلق 

المقننة مثل حمل السلاح و محال بيع  بالأعماليشارك في إعداد التنظيم المتعلق  أو

 أخطارمن  الأملاكو  الأشخاصالمشروبات و المتفجرات و يسهر على حماية 

سن سير الهياكل الطبيعية كما يسهر على ح أوالحوادث و النكبات و الكوارث البشرية 

و يقترح  ؛المركزية و المحلية و المؤسسات العمومية التي تدخل تحت وصاية وزارته 

حماية الوسط الطبيعي لا سيما  إلىمع الوزارات المعنية كل القواعد الرامية  بالاتصال

و ذلك بواسطة تدابير تحفظية ؛ كما يسهر  بالانقراضالحيوانات و النباتات المهددة 
                                                           

 
المحـدد لصـلاحيات وزيـر الداخليـة المنشـور فـي ج ر العـدد  1991جـانفي  19المـؤرخ فـي  01-91من  المرسوم التنفيذي رقم  3  ةالماد-2

   1991جانفي  23المؤرخة في  4
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الطبيعة و  أونسان الكوارث التي يتسبب فيها الإ أخطارمن  الأشخاصعلى حماية 

المرسوم ا هذا ما جاءبه1؛الكوارث و يراقبها  أخطارينشط مخططات الوقاية من 

المحدد لصلاحيات وزير الداخلية  1994 أوت 10المؤرخ في  247- 94التنفيذي رقم 

  .2داري المادة الرابعة وما بعدها و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإ

  الوزراء:الفرع الرابع

يعتبر الوزراء سلطة من سلطات الضبط الإداري الخاص، فهم لا يشكلون سلطة 

ضابطة عامة ولا يمكنهم أن يصدروا قرارات ضابطة قابلة للتطبيق في كل أنحاء البلاد 

القرارات التنظيمية الضرورية فباستطاعة الوزراء اتخاذ ؛إلا إذا سمح القانون لهم بذلك

  .3في مجال الضبط الإداري  كل في مجاله

ويترتب علي تطبيقها ؛ فوزير الثقافة مثلا عندما يصدر قرارا لحماية الآثار والمتاحف 

تنظيم حريات الأفراد في مجال معين ويباشر وزير الفلاحة أيضا إجراءات الضبط 

من الحوت أو إجراءات الضبط عندما ينظم منع صيد نوع معين  اعندما يصدر قرار 

كما يباشر وزير النقل إجراءات ؛ يصدر قرارا ينظم تنظيم مواقيت الصيد ومكانه أيضا 

الضبط عندما يصدر قراراته بتنظيم حركة تنقل الشاحنات ليلا ويباشر وزير التجارة 

بعض الإجراءات الضبطية عندما يحظر بموجب قرار منه ممارسة التجارة على 

  . 4الخ...رصفة وفي الشوارع العامةالأ

فيتولى كل وزير ممارسة إجراءات الضبط الإداري على مستوى قطاعه قصد تحقيق 

النظام العام والمحافظة عليه في كل جوانبه و بمفهومه الجديد الذي لا يقتصر على 

                                                           
  ر الداخلية ؛مرجع سابق المحدد لصلاحيات وزي 01- 91و ما بعدها من المرسوم التنفيذي  3المادة  -1
المحـــدد لصـــلاحيات وزيـــر الداخليـــة و الجماعـــات  1994اْوت  10المــؤرخ فـــي  247-94و مـــا بعـــدها مـــن المرســـوم التنفيـــذي  4المــادة  -2

   1994اْوت  21المؤرخة في  53المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري ؛ المنشور في الجريدة الرسمية العدد 
  .413ت الإدارية، مرجع سابق، ص أحمد محيو، المؤسسا -3
  .196عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ص  -4
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مل وإنما يتعدى ذلك إلى مسائل أوسع وأش ؛الأمن العام والسكنية العامة والصحة العامة

  الخ....كالمسائل الاقتصادية والاجتماعية

 29المؤرخ في  165-89من المرسوم التنفيذي رقم  6فمثلا جاء في أحكام المادة 

والمتعلق بصلاحيات وزير النقل حيث تنص على أن وزير النقل  1م 1989 أوت

المخصصة لضمان نقل  الأعماليمارس صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل 

السكك الحديدية و بحرا و جوا  كما يتولى  أوبرا عبر الطرق  الأملاك و الأشخاص

تي تتعلق بحماية ضبط المقاييس و الصيانة و يقوم بالمشاركة في إعداد القواعد ال

العمومية في مجال اختصاصه  الأعمالكما يسهر على ضمان انسجام ؛ البيئة البحرية

تدبير لتحقيق التنسيق الانسجام و ضبط المقاييس  أيويبادر و يقترح و يتخذ  

و يتولى ترقية  ؛المعنية في الدولة الأخرىبالاتصال مع الجماعات المحلية و الإدارات 

ومتابعة ورقابة ممارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين والبضائع، وكذلك 

عملي الطرق وضبط إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مست

  .إلى غير ذلك من الأحكام ةالسياقالمقاييس التقنية الخاصة بالسيارات وقواعد تعليم 

 1/1/1990يالمؤرخ ف 12- 90مسوم التنفيذي رقالفلاحة فوفقا للمر عن وزير  أما
يبادر باقتراح و تشجيع كل إجراء  بأنهوالذي  حدد صلاحيات وزير الفلاحةنجد 2

 الأجهزةإدماجي اقتصادي و ذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتجات و العتاد و 

الصالحة لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه و يساهم فيما يخصه في إعداد 

مي تنظي أوإجراء تشريعي  أيالسياسة العامة الخاصة بالتهيئة العمرانية و يبادر و ينفذ 

يسري على ميدان اختصاصه و يسهر على تطبيقه   و يعد القوانين و التنظيمات 

                                                           
المؤرخـة فـي  36المتعلـق بصـلاحيات وزيـر النقل؛المنشـور فـي ج ر العـدد  1989وت أ 29المؤرخ في  165-89المرسوم التنفيذي رقم  -1

   1989وت أ 30
، المؤرخــة فــي 2يحــدد صــلاحيات وزيــر الفلاحــة، المنشــور فــي ج ر العــدد  1990جــانفي 1المــؤرخ فــي  12-90المرســوم التنفيــذي رقــم  -2

10/1/1990   
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 ؛و الغابية و الرعوية و الثروات البحرية ةالفلاحيالعقارية  الأملاكالخاصة باستغلال 

كما يبادر  بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ويعد 

د وسائله بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل أهدافه واستراتيجياته ويحد

 .المستويات، وغيرها من الصلاحيات

و المحدد لصلاحيات وزير  1؛207- 94و كذلك ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

وزير التجارة يتولى في مجال التنظيم التجاري المهام  أنالتجارة حيث ينص على 

  : التالية

 الأعمالطير القانوني و التنظيمي للوظائف و أير المرتبطة بالتيقترح جميع التداب-

  المنافسة و يسهر على تنفيذ تلك التدابير  بأهدافالتجارية و يشجع التطور المرتبط 

التنظيمي التي  أون التدابير ذات الطابع التشريعي أيدرس و يقدم أي اقتراح في ش-

  تتعلق بممارسة المهن التجارية و تنظيمها 

و يشارك أإعداد التقنين و المقاييس المرتبطة بالتنظيم التجاري  أشغاليبادر بجميع -

  فيها و يتابع شروط تطبيقها 

  : كما يتولى في مجال تنظيم السوق ما يلي

ينظم و يضبط وتيرة السوق ويتابعها من خلال عرض الإنتاج الوطني و الواردات و -

  ي هذا المجال السياسة الوطنية ف لأهدافالصادرات وفقا 

  يشارك في تحديد مقاييس ضبط وتيرة السوق و تموين الاقتصاد -

                                                           
المؤرخـة  47المحـدد لصـلاحيات وزيـر التجـارة المنشـور فـي ج ر العـدد  1994جويليـة  16المـؤرخ فـي  207-94المرسوم التنفيذي رقم  -1

   1994جويلية  20في 
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كما يمارس وزير التجارة الصلاحيات التنظيمية و التشريعية الخاصة بالوصاية على 

و يضمن السير الحسن للهياكل المركزية و  ؛و المؤسسات التابعة لقطاعه الأجهزة

 .المصالح الخارجية الموضوعة تحت سلطته 

فيما يخص الضبط الإداري الخاص بحماية الثروة السمكية و غيرها فنجد ما جاء  أما

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري  1؛13-94في المرسوم التشريعي 

تتوقف ممارسة الصيد البحري في المياه التي تخضع للفضاء  أنحيث جاء فيه 

و جاء في التنفيذي رقم  ؛بالصيد البحري الوطني على رخصة يسلمها الوزير المكلف

اْنه تخضع  ؛اتهايكيفالذي يحدد شروط  ممارسة الصيد البحري و يضبط 96-1212

ممارسة الصيد البحري للحصول مسبقا على رخصة تمنحها الإدارة المكلفة بالصيد 

التشريع و التنظيم  إلىالبحري ؛وتخضع البواخر المخصصة لممارسة الصيد القاري 

و يحدد ؛في مجال التسجيل و اْمن الملاحةالمطبقين على سفن الصيد البحري لا سيما 

الوزير المكلف بالملاحة طريقة  استعمال الشبك المعقود كما يمكن للوزير المكلف 

 أوالمكان  أويحد في الزمان  أناقتصادية  أوعلمية  أوبالصيد البحري لاعتبارات تقنية 

يحدد بقرار الخصائص التقنية جهاز للصيد البحري  أياستعمال  يمنع أومعا  فيهما

 الأصدافو القشريات و  الأسماكجهاز للصيد البحري عند الحاجة و يمنع صيد  لأي

في الماء العذب التي لم يبلغ  أوالتي تعيش في ماء البحر  الأخرىو كل الحيوانات 

؛ علمية  لأسبابلمعمول به مالم يكن ذلك المحدد في التنظيم ا الأدنىحجمها الحجم 

 لأيكما يمنع الاحتفاظ بها على متن السفينة و شراؤها و بيعها و نقلها واستعمالها 

و يخضع الصيد البحري على متن سفن اْو بواخر ؛تكليف من يقوم بذلك أوغرض كان 

  .النزهة للحصول على رخصة خاصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد 

                                                           
  الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري           1994ماي  28المؤرخ في  13-94المرسوم التشريعي رقم  -1
المحدد لشروط ممارسة الصيد البحري و يضبط كيفياتهـا المنشـور فـي ج ر  1996اْفريل  6المؤرخ في  121-96المرسوم التنفيذي رقم  -2

   1996اْبريل  10المؤرخة في  22العدد 
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ن تخضع المنشآت المصنفة أالمتعلق بحماية البيئة على  101-03القانون و نص 

المضار التي تنجر عن استغلالها لترخيص من  الإخطارأوو حسب  أهميتهاحسب 

صا عليها في التشريع المعمول الوزير المكلف بالبيئة عندما تكون هذه الرخصة منصو 

جال المحمي و قواعد الحراسة و و تحدد تدابير الحماية الخاصة لكل نوع من الم به 

حذفها من  أومراقبة المقتضيات المعنية بها و كذلك كيفيات و شروط تصنيفها 

 .التصنيف بناء على تقرير الوزير المكلف بالبيئة 

- 98ما فيما يخص الضبط الإداري الخاص بحماية التراث الثقافي المنظم بالقانون أ
و  للأمةالتعريف بالتراث الثقافي  إلىف الذي يهد 2 1998جوان  15المؤرخ في  04

و يضبط شروط تطبيق ذلكفنجده قد  ؛يسن القواعد العامة لحمايته و المحافظة عليه
ن يفتح أو يمكن للوزير المكلف بالثقافة ؛ ت الثقافية و المعالم التاريخية حدد الممتلكا

لك عقب و ذ ؛ي وقت عن طريق قرار دعوى لتصنيف هذه المعالم التاريخيةأفي 
و يحضر تقطيع المعالم التاريخية المصنفة جنة الوطنية للممتلكات الثقافية استشارة الل

و المقترحة إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالثقافة عقب استشارة اللجنة أ
الوطنية للممتلكات الثقافية ؛ كما يحتفظ الوزير المكلف بالثقافة لنفسه بحق قيام رجال 

 بشأنهلهذا الغرض بتفقد الممتلك الثقافي المنقول المصنف و التحري  الفن المؤهلين

عن  الأحواليبحث في جميع  أنقصد صيانته و الحفاظ عليه ؛كما يمكن له 
 أنالممتلكات الثقافية المنقولة المحددة هويتها و التي ما تزال لم تحظ بإجراء الحماية و 

الوزير المكلف بالثقافة هو وحده  أنمع العلم ؛بشأنهاإجراء تحفظي لازم  أيرس يما
 أنماطالأبحاثالأثريةالتنقيب و غير ذلك من  أوباستكشافات الحفر  يأمرالمؤهل لاْن 

الإقليمية  أوفي المياه الداخلية  أوعمومية  أوخاصة  أراضيالمزمع إجراءها في 
في مفهوم  يرخص بها أوعليها  أوفي الممتلكات الثقافية العقارية المحمية  أوالوطنية 

 .هذا القانون 

                                                           
  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ؛ مرجع سابق 2003جويلية  19المؤرخ في  10-03القانون  - 1
جـوان  17المؤرخـة فـي  44المتعلق بحمايـة التـراث الثقـافي المنشـور فـي ج ر العـدد  1998جوان  15المؤرخ في  04- 98القانون رقم  -2

1998  
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ن من أالمحدد لصلاحيات وزير التجارة فنجده  2071-94عن المرسوم التنفيذي  أما
  : ما يليفي مجال التنظيم التجاري بين مهامه 

 الأعمالطير القانوني و التنظيمي للوظائف و أيقترح جميع التدابير المرتبطة بالت-
  .المنافسة و يسهر على تنفيذ تلك التدابير بأهدافو يشجع التطور المرتبط ؛ التجارية 

الخاصة ذات المنفعة  الأسواقيشجع كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية و -
  .الجهوية أوالوطنية 

التنظيمي التي  أون التدابير ذات الطابع التشريعي أاقتراح في ش أييدرس و يقدم -
  .تتعلق بممارسة المهن التجارية و تنظيمها 

يبادر بجميع أشغال إعداد التقنين و المقاييس المرتبطة بالتنظيم التجاري أو يشارك  -
  .فيها و يتابع شروط تطبيقها 

و التنظيمي التي أي اقتراح في شاْن التدابير ذات الطابع التشريعي أيدرس و يقدم -
  .تتعلق بممارسة المهن التجارية و تنظيمها 

شغال إعداد التقنين و المقاييس المرتبطة بالتنظيم التجاري اْو يشارك أيبادر بجميع -
  .فيها و يتابع شروط تطبيقها 

يشارك الهيئات و المؤسسات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء -
  .عمال التجارية و المهنية و إقامة ممارستها للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الأ
تدابير و القواعد المتعلقة بإحداث الغرف التجارية و تنظيمها و سيرها يقترح جميع ال-

  .و يساهم في تنسيق علاقاتها و تنشيطها مع السلطات العمومية 
و في مجال   السوق يضبط وتيرة السوق و يتابعها من خلال عرض الإنتاج الوطني 

ي تحديد مقاييس هداف السياسة الوطنية ؛و يشارك فلأو الواردات و الصادرات وفقا 
سعار المهام الأكما يتولى في مجال المنافسة و ط وتيرة السوق و تموين الاقتصاد ضب

  : التالية
و تنظيمي يرمي إلى توسيع القواعد و الشروط أي تدبير ذي طابع تشريعي أيقترح -

عوان الاقتصاديين كما يشارك في الأ قيق تنافس سليم و نزيه بين مختلفبغية تح

  .ويسهر على تطبيق ذلك  ؛ون المنافسة في مجالات إنتاج السلع و توزيعهاتطوير قان
                                                           

  المحدد لصلاحيات وزير التجارة ؛مرجع سابق  1994جويلية  16المؤرخ في  207-94ذي رقم المرسوم التنفي -1
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  .سعار و شروط تطبيقهلأيبادر بالتقنين في مجال ا -
  .سعار و الممارسات التجارية و يقيمها لأيحدد آليات مراقبة ا -

ي تدبير أعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه ؛فيبادر بلأو يضمن انسجام ا
كما يمارس الصلاحيات جام و ضبط المقاييس و يقترح ذلك التنسيق و الانسيخص 

جهزة و المؤسسات التابعة لقطاعه و التنظيمية و التشريعية الخاصة بالوصاية على الأ
  .يضمن السير الحسن للهياكل المركزية و المصالح الخارجية الموضوعة تحت سلطته 

  .لى سبيل الحصر ع تهذه الصلاحيات على سبيل المثال و ليس

  المحليةت الضبط اهيئ:المطلب الثاني 

في مجالات محددة بالذات، فهو يمثل نوعيات  اخاص اقانوني اويتميز بأن له نظام

ت الضبط اخاصة من الضبط ويكون لكل منها نظامها القانوني الخاص بها ويحدد هيئ

والضبط الإداري الخاص بهذا المفهوم إما ؛ المختصة في كل مجال ومدى صلاحياتها 

 هوإما أن؛ الضبط الإداري العام  التي يستهدفها  هدافالأ غراضأيالأيستهدف ذات أنه 

؛ سنتعرض في هذا المطلب لدراسة هيئات الضبط  أخرى مختلفة ايستهدف أغراض

ذلك رئيس و ك) الأولالفرع (الإداري على مستوى الإدارة المحلية و المتمثلة في الوالي

ة من سلطات الضبط بالإضافة إلى كونهما سلط) الفرع الثاني(المجلس الشعبي البلدي

  .العام الإداري

  الوالي:الأولالفرع 

للوالي صلاحيات في مجال الضبط الإداري العام  والضبط الإداري الخاص و      

  :هذا ما سنتعرض له من خلال النقاط التالية 

  مجال الضبط الإداري العامصلاحيات الوالي في :ولا أ

يعتبر الوالي سلطة إدارية وسلطة سياسية في نفس الوقت، ويستخلص من النصوص 

القانونية بأنه يشكل السلطة الأساسية في الولاية، وعلى هذا الأساس يتمتع بصلاحيات 
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 إلى 83المواد من  أوضحتهللدولة و هذا ما  لاهامة جدا تتمثل في كونه من جهة  ممث

 92المواد من  ضحتهأو للولاية وهذا ما  لامن قانون الولاية ؛ومن جهة أخرى ممث 91

، وينعقد الاختصاص بتعيين الوالي إلى رئيس الجمهورية 1من نفس القانون  102 إلى

بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية وهذا 

ونظرا لأهمية الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس، ، 2من الدستور78حسب المادة  

فقد تأكد اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الولاة، بموجب النص عليه صراحة في 

صلب الدستور ولا يوجد لحد اليوم أي نص قانوني يبين الشروط الموضوعية التي 

ختصاص، ه، وللوالي ازدواجية في الاينعيتيجب أن تتواجد في شخص الوالي ليقوم ب

، كما يمارس لولائيابحيث يحوز على سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي 

سلطات أخرى باعتباره ممثلا للدولة، والذي يهمنا في بحثنا هذا هو صلاحياته باعتباره 

  .ممثلا للدولة وبالأخص سلطاته في مجال الضبط الإداري

على النظام العام بعناصره الأمن العام والسكنية  فهدف الضبط الإداري هو المحافظة

  .العامة والصحة العامة والأخلاق والآداب العامة

ويقصد بالمحافظة على الأمن العام تمكين الإدارة من اتخاذ كافة الإجراءات التي 

تطمئن الفرد على نفسه وماله، وبالتالي فإن هذا الغرض يمكن الإدارة أو يخولها حق 

الإجراءات والتدابير التي تكفل منع المظاهرات ومنع النشاطات الضارة أو اتخاذ جميع 

الخطيرة ودرء الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو التهديدات الخطيرة أو منع العصابات 

التي تسطو على أموال السكان ومنع الجرائم والأفعال الضارة والمحافظة على مجال 

  .3الحريات الفردية للمواطنين

                                                           
  .118، ص 2001منشورات دحلب، سنة  -التنظيم الإداري -ناصر لباد، القانون الإداري  -1
  ؛مرجع سابق1996من دستور  7/ 78نظرالمادة ا -2
  .185مرجع سابق، ص فريجة حسين، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة،  -3
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عن المحافظة على  مسئولعلى أن الوالي 1من قانون الولاية  114مادة ال تنصو 

حيث يزود بالوسائل البشرية والقانونية  ؛" العموميةالنظام والأمن والسلامة والسكنية 

اللازمة للقياد بهذه المهمة ويؤمن احترام قوانين وأنظمة الضابطة الإدارية ويعتبر 

إن الوالي يعتبر ضمن إطار ولايته الجهة الأولى عن حفظ النظام العام وبذلك ف مسئولا

ويتولى  ؛التي يتولى أمر الضابطة الإدارية العامة قصد المحافظة على النظام العام

في  لولائيامهمة الضبط بصفة انفرادية في الغالب ودون مشاركة المجلس الشعبي 

أو إجراء ضروري على مستوى  انفرادير يتخذ أي قراأنشيء ولذلك يمكن له 

يتخذ  أنفيمكن للوالي  2منه  100يعترف له قانون البلدية  بذلك بموجب المادة ؛و ولايته

و السلامة العموميين بالنسبة لجميع  الأمنكل الإجراءات الخاصة بالحفاظ على 

ادة جزء منها عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك و جاء في نص الم أوبلديات الولاية 

بلدية المعنيين بموجب يحل محل رؤساء المجالس الشعبية ال أننه يمكن للوالي أ 82

لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهدد النظام العام في بلديتين  قرار معلل 

من قانون البلدية اْنه عندما  101و كذلك نصت المادة  ؛ عدة بلديات متجاورة أو

اتخاذ القرارات المفروضة عليه بمقتضى  أوبهمليرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي 

يقوم بذلك توليها تلقائيا بعد  أنيطلب منه  أنالقوانين و التنظيمات يجوز للوالي بعد 

 وتزداد ذات الصلاحية سعة إذا تعلق الأمر 3؛المحدد في الإنذار  الأجلانتهاء 

ومن أحكام الحلول الواردة في قانون البلدية نستنتج أن المشرع ةستعجاليلاابالحالات 

خرج عن مبدأ الاختصاص في أداء العمل الإداري بغرض خدمة النظام العام، فلو 

طبقنا القواعد العامة لتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده القيام بما يلزم من 

العام داخل حدود البلدية، فعلى الوالي أن يتخذ كل أجل المحافظة على النظام 

                                                           
  المعدل و المتمم لقانون الولاية ؛مرجع سابق 07-12من قانون  114المادة  -1
  ؛ المتعلق بالبلدية ؛ مرجع سابق   10-11من قانون  100المادة  -2
  نفس المرجع . من قانون البلدية 83-82المادة  -3
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وبغرض مساعدته على القيام بمهامه  1الإجراءات لضمان حماية الأشخاص والممتلكات

في مجال الضبط وضع القانون مصالح الأمن تحت تصرفه هذا ما نصت عليه المادة 

سلطته حيث يتصرف بدوائر الشرطة التي تخضع ل 2؛من قانون الولاية 118و 116

  .مباشرة 

كونه  كذلك من  إلىفالوالي يعتبر من رجال الضبط  الإداري العام بالإضافة 

سلطات الضبط الإداري الخاص؛ فيجب عليه  المحافظة على سلامة المجتمع بتحقيق 

يتخذ جميع الإجراءات ذات  أنفله  3؛و تجسيد السلم و الاطمئنان و النظافة العمومية 

و  الأشخاصتوفر ضمان حماية  أنالفردي التي من شاْنها  أوالطابع التنظيمي 

عرقلة الممارسة  أوالاضطراب في النظام العام  أشكالشكل من  أيواتقاء  الأملاك

ن يضمن احترام قواعد أوله  ؛وبصفة عامة اتقاء جميع المخالفات ؛ العادية للسلطة 

و حراسة المباني العمومية و التجهيزات الإستراتيجية  الأمنو النظافة و التطهير 

باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني ؛ويسهر على ممارسة رؤساء المجالس 

  ؛صلاحياتهم في مجال الشرطة الإدارية العامة المتخصصة ةئيالولاالشعبية البلدية و 

الوطني مصالح الدرك  الأمنو من اْجل القيام بمهامه توضع تحت تصرفه مصالح 

الوسائل العادية غير كافية  مصالح  أنالوطني الذي يعد كإجراء استثنائي عندما يعتقد 

يستدعي  أنكما يمكن له  اللاسلكيةالحماية المدنية ؛مصالح المواصلات السلكية و 

يتخذ كل التدابير التي تكفل قمع الحركات الثورية  أنو له  4؛شرطة البلدية 

المعدل  1991ديسمبر  2المؤرخ في  19- 91القانون رقم  أكدهو هذا ما والمظاهرات 

و  بالاجتماعاتالمتعلق  1989ديسمبر  31المؤرخ في  28- 89و المتمم للقانون 

                                                           
  .198عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق ؛ص  -1
  المتعلق بالولاية ؛ مرجع سابق  09-90من قانون  97المادة  -2

  المعدل و المتمم لقانون الولاية؛مرجع سابق   07-12من قانون  114اْنظر المادة   
  المحدد لسلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، مرجع سابق  1983ماي  28المؤرخ في  373-83المرسوم  -3
  ؛ نفس المرجع  1983ماي  28المؤرخ في  373-83و ما بعدها من المرسوم رقم  1المادة  -4
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من يفوضه منع اجتماع إذا تبين اْنه  أوحيث اْنه يمكن للوالي  1؛المظاهرات العمومية

القصد الحقيقي من  أنبين جليا إذا ت أوالعمومي  الأمنيشكل خطرا حقيقيا على 

وكذلك على   ؛الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك

يسهر على تنفيذ التدابير و المعايير المحددة في  أنالوالي درء الكوارث الطبيعية فله 

فترمي  2؛و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الأخطارمجال الوقاية من 

الكبرى و التكفل بآثارها على المستقرات البشرية و نشاطاتها  الأخطارقواعد الوقاية من 

و من بين  قواعد القادمة  الأجياللتنمية و تراث و بيئتها ضمن هدف الحفاظ على ا

الحيطة و الحذر وذلك   مبدأالكبرى و تسيير الكوارث  لدينا  الأخطارالوقاية من 

و هذه و البيئة  الأشخاصالممتلكات و  التي تهدف حماية  ةمز لااباتخاذ التدابير 

المتصلة الأخطار في الفيضانات و حرائق الغابات و  أساساالكبرى تتمثل  الأخطار

ة من جفاف و تصحر و المناخي الأخطارو كذلك بصحة الإنسان بصفة عامة 

يضبط مخطط تنظيم التدخلات و الإسعافات في  أنيعد و   أنو له  ؛عواصف ثلجية 

المتعلق  1983نوفمبر 26المؤرخ في  699- 83كمرسوم  أخرىونصوص 3؛الولاية 

بحيث يسلم الوالي المختص رخصة الطريق فيما يتعلق 4؛برخصة الطرق و الشبكات

المعتزم القيام بها في شبكة الطريق التي تمس جزءا من الطريق الوطني  بالأشغال

و كذلك التي تمس جزءا من الطرق البلدية الموجودة في ؛ وجود داخل تراب الولاية الم

 05-85وكذلك ما جاء به القانون رقم .من تراب الولاية نفسها  أوأكثرتراب بلديتين 
                                                           

  جتماعات و المظاهرات العمومية لاالمتعلق با 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28-89القانون رقم -1

ـــم   ـــق با 1991ديســـمبر 2المـــؤرخ فـــي  19-91القـــانون رق ـــة؛ المعـــدلاالمتعل ـــانون جتماعـــات و المظـــاهرات العمومي  28-89ل و المـــتمم الق

  جتماعات و المظاهرات العموميةلاالمتعلق با  1989ديسمبر 31رخ في المؤ 
  خطار الكوارث ؛ مرجع سابق أالمتعلق بالوقاية من  1985وت أ 25المؤرخ في  232-85و ما بعدها من  المرسوم رقم  3المادة  -2

خطــار الكبــرى و تســيير الكــوارث فــي إطــار التنميــة المســتدامة الأالوقايــة مــن المتعلــق ب 2004ديســمبر  25المــؤرخ فــي  20- 04القــانون  

   2004ديسمبر 29المؤرخة في  84المنشور في ج ر  العدد 
المحدد لشروط تنظـيم التـدخلات و الإسـعافات و تنفيـذها  1985وت أ 25المؤرخ في  231-85و ما بعدها من المرسوم رقم  13المادة  -3

  ذلك  ؛مرجع سابق  كيفياتعند وقوع الكوارث كما يحدد 
 49المتعلــق برخصــة الطــرق و الشــبكات ؛المنشــور فــي ج ر العــدد   1983نــوفمبر  26المــؤرخ فــي  699-83 مــن المرســوم  7المــادة  - 4

  1983نوفمبر  29المؤرخة في 
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والذي يستهدف  1؛ 13-08المتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاو المعدل بالقانون رقم 

المرضية  عراضالأو الجروح و الحوادث و الكشف عن  الأمراضالوقاية العامة باتقاء 

وتحدد عن طريق التنظيم القواعد و المقاييس التي تطبق على لمنع وقوع المرض 

جميع قطاعات البلاد في ميدان النقاوة و النظافة و الوقاية و التربية الصحية و تتولى 

ييس لقواعد و المقاضمان مراعاة ا إلىالجماعات المحلية تطبيق الإجراءات الرامية 

العمومية و  تامسئوليالهيئو يتعين على الولاة و الحياة  أماكنالصحية في كل 

يطبقوا في الوقت المناسب  أنالمصالح الصحية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

كما أصلهافي  أسبابالأمراضعلى  للوقاية من ظهور الوباء و القضاء اللازمةالتدابير 

كما يتخذ الوالي قرارا للوقاية من العجز  لائمةالمتحدد عن طريق التنظيم التدابير 

بالاستشفاء الإجباري بناء على التماس مسبب يقدمه طبيب المؤسسة عندما يرى في 

كما لا ؛خاصالأشعلى اْمن  أوعلى النظام العام  أوخروج المريض خطرا على حياته 

 أرسلللاستشفاء الإجباري إذا رفض الوالي خروجه و يخرج المريض الخاضع  أنيمكن 

 .العقلية في المؤسسة  الأمراضطبيب  إلىرفضه 

ويساعد الوالي في القيام بمهمة الضبط الإداري رئيس الدائرة في حدود دائرته  

يسهر ": على أنه  2؛373-83من المرسوم  25المادة  تنصعنها حيث  المسئول

الوالي على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير رئيس الدائرة تحت سلطة 

كما يسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ  ؛ح الإدارية والتقنية في دائرته المصال

النظام العام وأمن الأملاك والأشخاص في الدائرةولهذا الغرض يجب على مصالح 

                                                           
المـؤرخ فـي   09-98المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم بالقانون رقـم  1985فيفري  16المؤرخ في  05-85ن رقم القانو  -1

  ؛ مرجع سابق  1998وت أ 19

وت أ 3مؤرخــة فــي  44ة و ترقيتهــا ؛المنشــور فــي ج ر العــدد حالمتعلــق بحمايــة الصــ 2008جويليــة  20المــؤرخ فــي  13-08القــانون  -  

2008   
مـن و المحافظـة الأالمحـدد لسـلطات الـوالي فـي ميـدان  1983مـاي  28المـؤرخ فـي  373-83من المرسوم رقم  25المادة  -2

  على النظام العام مرجع سابق 
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لاقة بالنظام العام ي  حدث يقع في الدائرة وتكون له عأالأمن في الدائرة أن تعلمه ب

العمومي خارج  الأمنكما يساعده الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية  1؛"والأمن

الحالات الاستثنائية فيخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة إقليميا حسب ما هو 

المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية  2؛23- 91منظم في القانون 

خارج الحالات الاستثنائية  في حالة الخطر الداهم على حياة السكان  العمومي الأمن

و عندما تنتشر وحدات الجيش  الأولىيةالاستعجالقصد اتخاذ التدابير و الإسعافات 

تنفيذ  اتكيفيالوطني الشعبي و تشكيلاته تبقى تابعة لسلطاتها السلمية فيما يخص 

و التنظيمات التي تسير الخدمة داخل  المهام التي أسندت لها و تظل خاضعة للقوانين

  : الجيش فيمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته في الحالات التالية

 حماية السكان و نجدتهم -
 الإقليمي  الأمن -
 الأمنحفظ  -

  .و هذه الصلاحيات الضبطية ليست على سبيل الحصر و إنما على سبيل المثال 

  مجال الضبط الإداري الخاصصلاحيات الوالي في :ثانيا 

يعتبر الوالي هيئة عدم تركيز تابع للإدارة المركزية، هو ممثل الدولة ومندوب   

- 12الحكومة والممثل الوحيد لكل الوزراء، يتمتع بعدة صلاحيات نص عليها قانون 

بينها العمل على تنفيذ القانون  المتعلق بالولاية من  2012فيفري  21المؤرخ في  07

كذلك المحافظة عن الضبط الإداري الخاص والذي يهدف  مسئولإن الوالي   .مهواحترا

                                                           
؛ المحدد لسلطات الوالي فـي ميـدان المحافظـة علـى النظـام  1983ماي  28المؤرخ في  373-83من المرسوم  25المادة  -1

  العام ؛ مرجع سابق
مـن خـارج الأالمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي فـي مهـام حمايـة  1991ديسمبر  6المؤرخ في  23-91القانون رقم  -2

   1991ديسمبر  7المؤرخة في  63الحالات الاستثنائية ؛ المنشور في ج ر رقم 
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و كذا  21/8/1982المؤرخ في  10- 82و قد نظم القانون  على النظام العام 

  .1هذه المسائل  2004 أوت 14المؤرخ في  07-04القانون 

المتعلقة بالصيد و بالصيادين ويبين فئة الحيوانات الجائز  الأحكامحيث حدد 

الصيد بحيث لا يجوز  أوقاتاصطيادها و هي فئة الحيوانات المتوحشة ؛كما يبين 

تاريخ  أنخارج مواسم الصيد مع اشتراط التوافر على رخصة للصيد ؛علما  الاصطياد

ما بموجب قرار من الوزارة افتتاح واختتام موسم الصيد يكون محددا  مسبقا بثلاثين يو 

 ؛يقدم موسم الصيد أويؤخر  أنالمكلفة بالصيد ؛ و يجوز بناء على اقتراح من الوالي 

  .رئيس الدائرة   أوو تسلم رخصة الصيد و تثبت صلاحيتها من قبل الوالي 

قد حدد قائمة ضيقة بأنواع الطيور  رئيس الحكومة أنو كمثال على ذلك نجد 

 2المؤرخ في  442-06الحيواناتالمسموح بصيدها و ذلك في المرسوم التنفيذي رقم و

ويتعلق الأمر بطيور الحجل واليمام والحمام إضافة إلى الثدييات مثل  2006ديسمبر 

الأرنب البري والخنزير والثعلب، لتبقى باقي الأصناف محمية من طرف القانون، 

ر الحبّار والغزلان بسبب استهدافها من قبل خاصة تلك قاربت على الانقراض مثل طائ

كما شمل المرسوم  اد الترخيص بصيدها أثناء طيرانهاوكل الأنواع المعت" صيادين 

عد صيدها مباحا مثل الأرنب البري الخنزير البري، ابن آوى أنواع الحيوانات التي ي

و خطر الانقراض ت التي لا تعاني منويلاحظ أن هذه الأنواع كلها من الحيوانا والثعلب

/ 15المؤرخ في 05- 06بوتفليقة شخصيا بإصدار المرسوم  تدخل رئيس الجمهورية 

المتعلق بحماية الحيوانات والطيور المعرضة للانقراض لحماية تلك الأنواع  07/2006

من الخطر حيث نص المرسوم على العقوبات بالسجن والغرامات في حق كل من تثبت 

                                                           
   1982وت أ 24خة في المؤر  34الخاص بالصيد ؛ المنشور في ج ر العدد  21/8/1982المؤرخ في  10-82قانون  -1

 15المؤرخــة فــي  51المتعلــق  بالقواعــد المتعلقــة بممارســة بالصــيد المنشــور فــي ج ر العــدد  2004وت أ 14المــؤرخ فــي  07-04القــانون  

   2004وت أ
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الأفعال، وسبق للمحكمة أن حكمت بعقوبات ضد رعيتين في حقه ارتكاب مثل هذه 

  .كويتيتين ضبطتا في عملية صيد الطيور المحظورة

  : عن المراسيم المنظمةللضبط الإداري الخاص منها  كأمثلةأخرىو 

والمتعلقة بالضبط الخاص بالعمارات  20/2/1976المؤرخ في  34-76مرسوم 

؛ إذ نص في مجمل أحكامه على إلزامية خضوع 1الخطرة وغير الصحية والمزعجة

المعامل اليدوية والمصانع والمخازن والورش وجميع المؤسسات الصناعية أو التجارية 

التي يمكن أن تتعرض لأسباب الأخطار أو الأضرار سواء بالنسبة للأمن وسلامة 

نص وجاء في الجوار أو الصحة العمومية أو البيئة لمراقبة السلطة الإدارية وفقا لما 

أحكام هذا المرسوم، ثم صنف هذا الأخير المؤسسات إلى ثلاثة أصناف وفقا للخطر 

الناجمة عن  استثمارها فيشمل الصنف الأول المؤسسات التي   الأضرارخطورة  أو

يجب إبعادها عن المساكن ؛أما فيما يخص الصنف الثاني على المؤسسات التي يكون 

ي  إلزاميا ؛بيد اْنه لا يسمح باستثمارها إلا شريطة إبعادها عن المساكن غير ضرور 

ر المهددة للأمن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الأضرار والأخطا

و توضع في  الصنف الثالث المؤسسات التي تسبب أضرارا خطيرة ؛ةينوالصحة والسك

ص عليها منفعة للجوار والصحة العمومية، و الخاضعة للتعليمات العامة التي تن

 .الصحة العمومية لجميع المؤسسات المماثلة لها أوالجوار 

والي حيث خولت سلطة منح رخصة فتح مثل هذه المؤسسات بجميع أصنافها إلى ال

فله أن يراقب نشاط هذه المؤسسات وتساعده في ذلك  ؛وذلك بناء على طلب المعنيين

  فيمارس التفتيش على هذه المؤسسات  التابعة للولاية ةلجنة الوقاية والحماية المدني

                                                           
ور فـي  فيفري المتعلق  بالعمارات الخطرة وغير الصـحية والمزعجـة المنشـ 20المؤرخ في  34-76من المرسوم   22-7-5-4-2المواد  -1

  1976مارس 12ة  في  خ؛ المؤر  21ج ر عدد 
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حيث يحدد الضبط الخاص  2/2/19761المؤرخ في  35-76و كذلك نجد  المرسوم 

ق و الفزع في الحري أخطارمن  الأشخاصالمتعلق بالشروط المخصصة لضمان اْمن 

حيث نص في مجمل أحكامه على أن لا يرخص ببناء مثل هذه ؛ العمارات المرتفعة 

كلم على الأكثر عن وحدة للحماية  3المرتفعة إلا في المناطق التي تبعد العمارات 

بعد  ء عمارة مرتفعة على مسافة اْبعد كما أجازت للوالي أن يمنح رخصة ببنا ؛المدنية

للولاية و بموجب قرار مسبب و بالخصوص مع مراعاة صنف  الأمنلجنة  رأياْخذ 

و المرور و نوع مركز النجدة و مصلحة  العمارات و تنوع الاستعمال و سهولة الدخول

 .الملائم للعمارات و موارد الماء للقطاع  الأمن

لا سيما الباب الخامس منه  2؛ 20/2/1976المؤرخ في  36- 76كذلك المرسوم و 

هو متعلق بالضبط الخاص بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة 

يتخذ في ميدان الوقاية و  أنه المؤسسات فللوالي باستقبال الجمهور والموجودة في هذ

عدد  أوالخاصة سواء على جميع البلديات  أوالعامة  الأحكامالحماية المدنية جميع 

يكون  أنعلى مؤسسة معينة ؛و لا يتدخل الوالي إلا بعد  أوعلى واحدة منها  وأمنها 

 .الشعبي البلدي و بقي بدون نتيجة  رئيس المجلس إلىاقد وجه إنذار 

وله أن يؤهل أعضاء من لجنة أمن الولاية للقيام بزيارات دورية أو مفاجئة لهذه 

  .المؤسسات خلال ساعات العمل

المتضمن حماية أخلاق  3؛26/9/75المؤرخ في  65-75أما عن أحكام الأمر رقم 

لتشريعات الجاري بها العمل الشباب فيستطيع الوالي دون المساس بتطبيق القوانين و ا

                                                           
المتعلق بنظام الأمن مـن أخطـار الحريـق والفـزع فـي  1976فيفري  20المؤرخة في  35-76من المرسوم  20-12-9-5-4-1المواد  -1

  .12/3/76، المؤرخة في 21العمارات المرتفعة، ج رالعدد 
خطـار الحريـق فـي المؤسسـات الخاصـة باسـتقبال أالمتعلـق بالحمايـة مـن  1976فيفـري  20المـؤرخ فـي  36-76من المرسوم  19المادة  -2

   12/3/1976؛ مؤرخة في  21الجمهور، ج ر العدد 
المؤرخــة فــي  81 المتضــمن حمايــة أخــلاق الشــباب، ج ر  رقــم 1975ســبتمبر 26المــؤرخ فــي  65-75ومــا بعــدها مــن الأمــر   1المـادة  -3

10/10/1975   
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مؤسسة مهما كانت شروط  إلىسنة  18البالغ سنهم  الأحداثإصدار قرار بمنع دخول 

الدخول إليها تقدم تسليات و عروضا في حالة ما إذا كان لهذه التسليات و العروض 

الشباب ؛كما يمكن للوالي غلق  بأخلاقضار  تأثيرالتردد على هذه المؤسسة أو 

و ذلك  الأولىفي حالة خرق المنع المنصوص عليه في المادة  أشهر 6المؤسسة لمدة 

الآداب العامة  ؛كما جاء كذلك في المرسوم  أوالصحة  أوقصد المحافظة على النظام 

تنظيم  إفراز  إلىالذي يهدف  1؛1993جويلية  10المؤرخ في  165-93التنفيذي رقم 

خان و الغاز و الغبار و الروائح و الجسيمات الصلبة الذي يصدر عن التجهيزات الد

العمومي للخطر أوالأمنيزعج السكان و يعرض الصحة  أنالثابتة و الذي من طبيعته 

ثار و المعالم الآو الحفاظ على النباتات و  ؛لفلاحياو يضر بالنباتات و الإنتاج 

و  رشاتالو هيزات الثابتة يقصد بها المعامل و التج أنعلما  ؛التاريخية و الطبيعية

و إذا كان ؛ التحويل و المصانع  أوالمستودعات و المخازن و مؤسسات البيع 

من الجوار و سلامته أحرجا خطيرا على  أومساوئ  أواستغلال التجهيزات يمثل خطرا 

ينذر المستغل بناء على تقرير  أنعلى الصحة العمومية فعلى الوالي  أوءمتهلامو 

لإنهاء الخطر و المساوئ الملاحظة و  اللازمةن يتخذ كل التدابير أمفتش البيئة ب

جال المحددة لهذا الإنذار يمكن الآالمسير في  أوإزالتها ؛و إذا لم يمتثل المستغل 

يئة جزئيا بناء على اقتراح مفتش الب أوإعلان التوقيف المؤقت لسير التجهيزات كليا 

بقرار من الوالي المختص إقليميا ؛و إذا بدا الخطر جسيما على صحة السكان من 

جراء الجو بفعل تجهيزات ثابتة كما هو محدد فعلى الوالي المتخصص إقليميا اتخاذ 

 19-01وكذلك قانون يوقف الخطر  أنمن شاْن تنفيذها  التي ةزمللااكل التدابير 

 الذي يعمل على تنظيم فرز النفايات و جمعها  2؛ 2001ر بديسم 12المؤرخ في 

                                                           
المـنظم إفـراز الـدخان و الغـاز و الغبـار و الـروائح و الجسـيمات الصـلبة  1993جويليـة 10المـؤرخ فـي  165- 93المرسوم التنفيذي رقم  -1

   1993جويلية  14المؤرخة في  46المنشور في ج ر العدد   ؛في الجو
 77المتعلـــق  بتســـيير النفايـــات و مراقبتهـــا و إزالتهـــا ؛ المنشـــور فـــي ج ر رقـــم ؛ 2001ديســـمبر  12المـــؤرخ فـــي  19-01القـــانون رقـــم  -2

  2001ديسمبر  15المؤرخة في 
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رخصة من  إلىة لمعالجة النفايات قبل الشروع في عملها أتخضع كل منش أنيشترط و 

و كذلك ما جاء في  للنفايات المنزلية و ما شابهها  الوالي المختص إقليميا بالنسبة

الغابية الوطنية و ما جاورها من  الأملاكالمتعلق بوقاية  1؛ 44-87المرسوم رقم 

تغلق الجبال المعلنة حساسة  أنالحرائق اْنه يمكن عند الضرورة  و بقرار من الوالي 

تتسبب في حرائق و  أنغير الغابية التي من شاْنها  الأعمالو  الأشغالفي وجه جميع 

  . منها الرعي و السياحة و الصيد و التخييم 

  .الحصر و إنماعلى سبيل المثال  هذه الصلاحيات ليست على سبيل

  رئيس المجلس الشعبي البلدي :الفرع الثاني

لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات في مجال الضبط الإداريالعام     

وصلاحيات في مجال الضبط الإداري الخاص و هذا ما سنتعرض له من خلال النقاط 

  :التالية 

  

  صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري العام:  أولا

الأول في البلدية عن حفظ النظام العام، يتمتع  والمسئوليعتبر السلطة الضابطة العامة 

رة رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص، حيث يمثل البلدية تا

في بحثنا هذا هو صلاحياته باعتباره ممثلا  اهمنيوما  ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى

المؤرخ  24-67 للأمرللدولة وبالأخص سلطاته في مجال الضبط الإداري؛ و بالنظر 

مكلف تحت  بأنهنجد   242إلى  235لاسيما في مواده من 2؛ 1967 يفجان 18في 

                                                           
ملاك الغابية  الوطنيـة و مـا جاورهـا مـن الحرائـق ؛ المنشـور فـي ج الأالمتعلق بوقاية  1987فيفري  10المؤرخ في  44-87القانون رقم  -1

   1987فيفري  11المؤرخة في  7ر العدد 
  المتعلق بالبلدية ؛مرجع سابق   1967جانفي  18المؤرخ في  24-67مر رقم لأا -2
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رقابة المجلس بممارسة سلطات الشرطة الإدارية ؛فهو مكلف على وجه الخصوص 

و السلامة و الصحة العمومية بالمحافظة على  الأمنين حسن النظام العام و لتحس

و  الأبنيةالآداب العامة و قمع التعديات على الراحة العمومية و السهر على نظافة 

الناجمة  الأمراضو الضرورية لمكافحة  ةماللاز ضمان سهولة السير واتخاذ التدابير 

قابر كما يسهر على تنفيذ ممين نظام المآتم و الأالمعدية و ت الأمراضو أالأوبئةعن 

يتخذ جميع الاحتياطات و التدابير الوقائية  أنالتدابير الوقائية و التدخل ؛كما له 

يحصل فيها  أنالعمومية التي يمكن  الأماكنفي  الأموالو  الأشخاصلضمان سلامة 

  .حريق  أونكبة  أوحادث  أي

باختصاصات ضبطية واسعة  في هذه المجالات فرئيس المجلس الشعبي البلدي يتمتع 

التدخل فيها وهو من كل الميادين التي تمكنه  دوإن التعداد الذي قام به القانون لا يستنف

لا يقوم إلا بلفت الانتباه إلى بعضها على سبيل المثال ضابطة الهدوء العام وهدفها 

شأنها إفساده، إن  القضاء على ما يسيء للهدوء العام وعلى كل الأعمال التي من

المظهر الأهم لهذه الضابطة يمكن في مكافحة الضجيج وخاصة أثناء الليل، ولهذا فإن 

بعض أنواع الضجيج مسموح بها فقط في النهار  الأشغال التي تحدث ضوضاء 

) الزواجالأعياد، (وبعضها الآخر مسموح به في بعض المناسبات ...كالحفر والموسيقى

  .1)اهي، نوادي رقصمق( أو بعض الأمكنة 

وكلف القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي كذلك  بحماية الأخلاق العامة، إلا أن 

إبهام التعبير يطرح قضية معرفة المدى الذي يمكن أن تصل إليه سلطات الضابطة، 

إن المراقبة السينمائية تسمح لسلطة : إن المثال التالي سيسمح بإظهار هذه الصعوبة 

  .عرض فيلم من شأنه إحداث فوضى الضابطة بمنع

                                                           
  .407أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، مرجع سابق، ص  -1
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خلاقي يرتبط هنا مباشرة بالنظام العام وذلك بالمعنى المادي والعادي اللاأإن المفهوم  

للاضطرابات، وهو يسمح أيضا بالمنع حين يسيء الفيلم للأخلاق العامة دون أن يهدد 

  .بالفوضى

مجرد اضطراب  خلاقي الذي يمكن أن يعنياللاأومن هنا صعوبة الإحاطة بالمفهوم 

ذ ستافي ضمير المشاهد مع احتمال حدوث تقييم خطير ذاتي لديه، وهنا يشير الأ

سلطة الضابطة لا يمكن أن تحول دون الاضطرابات الأخلاقية بدون أن  إلRأنهوريو 

  .1"تسيء لحرية الضميرحيث تميل حينئذ لفرض نظام أخلاقي معين 

عام ضمن أراضي البلدية مكن قانون البلدية ولكي يتم التأمين والمحافظة على النظام ال

رئيس المجلس الشعبي البلدي من الاستعانة بالشرطة البلدية بغرض أداء مهامه كما 

 يمكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك المختصة إقليميا للتحكم في المسائل الأمنية

ة الشرطة الشعبي البلدي لممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئ ؛كما يمكن 

البلدية التي تحدد صلاحياتها وقواعد تنظيمها وتسييرها وكذا قواعد عملها عن طريق 

التنظيم، ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك 

  المحددة عن طريق تالكيفياالوطني المختصة إقليميا عند الحاجة حسب 

  .3من قانون البلدية الحالي 93إليه المادة  أشارتوهذا ما  ؛ 2"التنظيم  

المهام مع الوضع السابق الناجم عن القانون البلدي الفرنسي، حيث  اختلافهوينتج عن

كان رئيس البلدية يمارس الضابطة البلدية بدون مشاركة المجلس الشعبي البلدي، أما 

ن يتصرف بهذا المجلس فلم يكن باستطاعته التداول أو الطلب إلى رئيس البلدية أ

ولقد أدخل القانون البلدي الجزائري بالمقابل هذه  ؛أو ذلك في ميدان الضابطة الاتجاه

                                                           
  .408أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، نفس المرجع، ص  -1
  المتعلق بالبلدية ؛مرجع سابق  08-90من قانون  74المادة  -2
  ع سابق جالمتعلق بالبلدية ؛مر  10-11من قانون  93المادة  -3



105 

 

المشاركة ولو تحت المراقبة على الأقل فأصبح يحق للمجلس أن يطلب إلى رئيسه 

  .و ذلك تحت سلطة الوالي  تقديم حسابات بشأن استعمال سلطته في الميدان

يتولى  رئيس المجلس الشعبي : "  ما يلي 08-90 من قانون 69ونصت المادة 

  : 1"البلدي تحت سلطة الوالي ما يلي 

  نشر و تنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية و تنفيذها-

  العموميين و على النظافة العمومية نالأمالسهر على حسن النظام و -

السهر على تنفيذ إجراءات الاحتياط و الوقاية و التدخل فيما يخص الإسعافات ؛و -

به بموجب القوانين و  ةالمنوطذلك يتولى جميع المهام الخصوصية  إلىبالإضافة 

  .التنظيمات المعمول بها 

على اْنه 2؛  10-11البلدية الجديد رقم من قانون  88و في نفس الإطار نصت المادة 

  : المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما يلييقوم رئيس 

  تبليغ و تنفيذ القوانين و التنظيمات على إقليم البلدية -

  السهر على النظام العام و السكينة و النظافة العمومية -

  السهر على حسن تنفيذ التدابير الاحتياطية و الوقائية و التدخل في مجال الإسعاف -

  لك بكل المهام التي يخولها له التشريع و التنظيم المعمول بهما ذ إلىو يكلف بالإضافة 

- 81بالإضافة إلى نصوص أخرى تطرقت إلى سلطة الضابطة الإدارية كالمرسوم 

المتعلق بصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الطرق  267

                                                           
  مرجع سابق؛المتعلق بقانون البلدية  08-90من قانون  69المادة  -1
  مرجع سابق؛المتعلق بقانون البلدية  10-11من قانون  88المادة  -2
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تسهيل المرور بحيث يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ب1؛والنقاوةوالطمأنينة العمومية

كما يحدد كيفيات شغل الطرق  ؛من السير العام وحسن تسطير الطرق العموميةأو 

العمومية لاسيما محلات بيع المشروبات و التجارة و تسليم البضائع و يسهر على 

 إلىتجميل الطرق و صيانة شبكة الإنارة وحفظ الصحة باتخاذ كل الإجراءات الرامية 

و الوبائية و تموين السكان بالماء الشروب الصحي ،و ينظم المعدية  الأمراضمكافحة 

المزابل العمومية كما يضبط تنظيم العروض الفنية العمومية و يسلم الرخص القبلية 

  .لتنظيم العروض الفنية التي تقام بمناسبة الحفلات 

المتعلق بصلاحياتهفيما يخص الطرق و 2؛699-93وكذلك ما جاء في المرسوم 

يستوجب الحصول مسبقا على رخصة الطريق التي يسلمها  للمعنيين  الشبكات حيث

جزء من الطريق الموجود في  أوالمعتزم القيام بها في طريق بلدي  الأشغالإذا كانت 

  .شبكة الطريق الحضرية 

المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها و  05-85من قانون  107و بالرجوع إلى المادة 

نصت على 3؛2008جويلية  20المؤرخ في  13-08ون التي لم تعدل بمقتضى القان

اْنه يمكن اْن يحال المريض على المصلحة الطبية المتخصصة بمبادرة من رئيس 

  .المجلس الشعبي البلدي

  .و هذه الصلاحيات الضبطية ليست على سبيل الحصر و إنما على سبيل المثال 

                                                           
المحـــدد لصـــلاحيات رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي فيمـــا يخـــص الطـــرق والنقـــاوة  267-81و مـــا بعـــدها مـــن المرســـوم  رقـــم  2المـــادة   -1

  1981كتوبر أ 13؛ المؤرخة في  41والطمأنينة المنشور في ج ر  العدد 
  مرجع سابق المتعلق برخصة الطرق و الشبكات ؛ 1983نوفمبر  26المؤرخ في  699-83من المرسوم  رقم  7المادة  -2

و المتضــمن تحديــد شــروط مــنح رخصــة  1984نــوفمبر  10مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  30و المــادة  20 إلــى 1المــواد مــن  -

   1983نوفمبر 29المؤرخة في  49الطريق و كيفياتها ؛ ج ر العدد 
  المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ؛ مرجع سابق   05-85من قانون  107المادة  -3

المــؤرخ فــي  05-85المتعلــق بحمايــة الصــحة و ترقيتهــا ؛ المعــدل و المــتمم للقــانون   2008جويليــة  20المــؤرخ فــي  13-08القــانون رقــم -

  و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها ؛ مرجع سابق  1985فيفري  16
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  الضبط الإداري الخاصصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال :ثانيا 

لرئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة ضبط إداري خاص، فبالنظر إلى ماجاءت به 

نه  يجب على رئيس أ:"حيث تنص على1؛ 08- 90من قانون البلدية  71المادة 

المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، جميع 

التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الاحتياطات الضرورية وجميع 

، وفي حالة الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق

يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير الأمن التي  الخطر الجسيم والداهم

يقة نفسها بهدم الجدران تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا، كما يأمر حسب الطر 

  ".أو البنايات أو المباني المتداعية 

- 76وبالرجوع إلى أحكام المرسوم  2؛ 10-11و هي نفس المادة المذكورة في قانون 

المتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال  36

يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي  أنحيث جاء في الباب الخامس على  3؛الجمهور

 .هذا التنظيم  أحكامتحت مسؤوليته و فيما يخصه  تنفيذ 

الغابية وما جاورها من  الأملاكالمتعلق بوقاية 4؛ 44-87المرسوم  إلىو بالنظر 

المتعلق بالنظام العام للغابات فقد  5؛12-84الحرائق  والذي جاء تطبيقا للقانون 

لى وجوب اتخاذ التدابير اللازمة  التي يجب اتخذها لدى نصتأحكامهذا المرسوم ع

الغابية الوطنية و قربها ؛فيمنع طوال موسم حماية الغابات  الأملاكاستعمال النار في 

                                                           
  المتعلق بالبلدية ؛مرجع سابق  08-90من قانون  71المادة  -1
  المتعلق بالبلدية ؛مرجع سابق  10-11ن من قانو  89المادة  -2
المتعلــق بالحمايــة مــن أخطــار الحريــق والفــزع فــي المؤسســات الخاصــة  1976فيفــري  20المــؤرخ فــي  36-76مــن  المرســوم  18المــادة  -3

  .باستقبال الجمهور، مرجع سابق
  ع سابق جوطنية و ما جاورها من الحرائق؛ مر ملاك الغابية اللأالمتعلق بوقاية ا 1987فيفري  10 المؤرخ في 44-87مرسوم رقم  -4
جـوان  26المؤرخـة فـي  26المتضـمن النظـام العـام للغابـات ؛المنشـور فـي ج ر رقـم   1984جـوان  23المؤرخ في  12-84القانون رقم  -5

1984  
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 الأرضالملقاة على  أوالقائمة على سوقها  الأخرىحراق القش و النباتات إمن الحرائق 

لفترة على رخصة تسلمها المصالح خارج هذه ا الأخرىو يتوقف حرق القش و النباتات 

حريق يهدد  أخطارالمزابل تنطوي على  إحدىالتقنية المكلفة بالغابات ؛إذا كانت 

كل التدابير  أنيتخذالغابية الوطنية وجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي  الأملاك

ن يهيئ فيما يخص المزابل أو يتعين عليه كذلك  الأخطارزمة للوقاية من هذه لالا

على بعد خمسمائة متر منها  أوة الغابية الوطني الأملاكالمرخص بها و الواقعة داخل 

ي مترا يكون دائما خاليا من اْ  50محيط اْمن و يحيط المزبلة شريط وقائي عرضه 

  .للاشتعالمادة قابلة  أونبات 

تحديد المبادئ الذي يهدفإلى 1؛10-03القانون و نجد كذلك  هذه السلطة في 

مستدامة بتحسين شروط المعيشة الوطنية التنمية الترقية قواعد تسيير البيئة و لالأساسية

التلوث و  أشكالو العمل على ضمان إطار معيشي سليم و كذا الوقاية من كل 

الإيكولوجي  الاستعمالالمتضررة و ترقية  الأوساطالملحقة بالبيئة و إصلاح  الإضرار

و تدعيم  الأكثرنقاءالعقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة و كذا استعمال التكنولوجيات 

متدخلين في تدابير حماية و مشاركة الجمهور و مختلف ال حسيستالالإعلام و 

على وجوب تقديم ترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة  ينصكما ؛البيئة

المضار التي تنجر عن و  الأخطارو حسب  هميتهاأالمنشآت المصنفة حسب 

  .ااستغلاله

الضبط الإداري العام صلاحيات سلطات التداخل بين مشكلة:الثالث الفرع

  الخاص  صلاحيات سلطات الضبط الإداريو 

                                                           
 43المتعلـــق بحمايـــة البيئـــة فـــي إطـــار التنميـــة المســـتدامة ؛ المنشـــور فـــي ج ر رقـــم  2003جويليـــة  19المـــؤرخ فـــي  10 – 03القـــانون  -1

   2003جويلية  20المؤرخة في 
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بسبب وجود العديد من الاختصاصات التي تتشابك وتتداخل في مادة الضبط الإداري 

 أ بين السلطات الإدارية المختلفةوالتداخل الذي قد ينشطرحت مشكلة كيفية حل التنازل 

فيجب التمييز بين حالة التداخل بين الضبط الإداري ؛ 1والتي تتمتع بسلطة الضبط

الضبط  هيئاتالعام والضبط الإداري الخاص وكذلك حالة التداخل بين اختصاصات 

الضبط الإداري  هيئاتالإداري العام فيما بينها وأخيرا حالة التداخل بين اختصاصات 

  :التاليعلى النحو الخاص 

الضبط صلاحيات سلطات التداخل بين صلاحيات سلطات  الضبط الإداري العام و : أولا

  الإداري الخاص

سلطة كل من الضبط العام  إلىتثور المشكلة عندما تخضع النشاطات في ذات الوقت 

  الضبط الإداري العام والخاص ؟ هيئاتوالضبط الخاص فكيف يحل ذلك التنازع بين 

يحل ذلك التنازع وفقا للمبادئ المستخلصة من أحكام القضاء الإداري على النحو 

  :التالية 

هناك حالات قصد بها المشرع في تنظيمه للضبط الخاص استبعاد نظام الضبط -1

 Le principe est celui de" الضبط الخاص يةر قتصاامبدأ : "العام 

l’exclusivité des polices spécialesومثال ذلك ضبط السكك الحديدية التي  2؛

  .أوكلت مهمتها لسلطة الضبط الخاص

ففي هذه الحالة ينظم فيها المشرع الضبط الإداري ويمنع سلطات الضبط الإداري العام 

ومثال ذلك تنظيم المشرع في  ؛من التدخل فيما هو من اختصاص البوليس الخاص

لحديدية بنصوص مفصلة تواجه كل من يعرض النظام العام في فرنسا لضبط السكك ا

                                                           
  .244، مرجع سابق، ص 2008عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري،  -1
  . 134الخير، الضبط الإداري وحدوده، رسالة دكتوراه، نفس المرجع، ص  عادل السعيد أبو -2
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و هو المطبق 1؛الضبط الخاص هيئاتة للخطر وتعهد بها إلى يمناطق السكك الحديد

  .كذلك في الجزائر 

الحالة الثانية ينظم فيها المشرع البوليس الخاص ويسمح بتدخل البوليس العام، -2

والضبط الخاص يعالج أوجها من النشاط ويرجع ذلك إلى أن كلا من الضبط العام 

الفردي لا يعالجها الآخر أو لأن ما يعالجه الضبط الخاص لا يغطي كافة النواحي 

وهنا يكمل الضبط الإداري العام الضبط الإداري الخاص،  ؛التي يستهدفها الضبط العام

نية أو غير أن تدخل سلطات الضبط العام يجب أن يكون له ما يبرره من اعتبارات زما

مكانية مثال ذلك تدخل سلطات الضبط العام لمنع عرض فيلم سينمائي سبق أن حاز 

ة المصنفات الفنية، بالضبط الخاص المكلفة بمراق تئاهيعلى رخصة بالعرض من 

فهذا التدخل يكون مشروعا إذا كان له ما يبرره من ظروف محلية أو زمانية كاْن 

 التي يمنح الضبط العام عرضه فيهاالمنطقة  يتضمن الشريط السينمائي سخرية بسكان

 سود المنطقة تحتم منع عرض الفيلمأو أن تكون هناك موجة من الانحلال الأخلاقي ت

أو أن تكون المنطقة من المناطق التي يحج إليها الناس لأداء شعائر دينية في فترة 

ف منع معينة من السنة مما يوجب على سلطات الضبط العام مراعاة لهذه الظرو 

  .2عرض بعض الأفلام التي أجازتها سلطات الضبط الخاص

وعليه فالقضاء الإداري قد وضع قاعدة عامة وهي وجوب امتناع سلطات الضبط 

الإداري العام عن التدخل في صلاحية سلطات الضبط الإداري الخاص إلا في حالة 

 .الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة والاستعجال 

  

  بين صلاحياتسلطات الضبط الإداري العام التداخل:ثانيا 
                                                           

  .120، مرجع سابق، ص 2009سعاد الشرقاوي، القانون الإداري،  -1
  .121ص  نفس المرجع؛ ،سعاد الشرقاوي -2
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 تاهيئيثور التساؤل هنا عن كيفية حل التداخل في الاختصاصات التي قد تحدث بين 

  :الضبط الإداري العام فيما بينها  يحل هذا التداخل في ضوء المبادئ التالية 

مكنها أن تصدر ين السلطة التي لها الاختصاص المكاني الأقل اتساعا لا إ -1
ءات مخالفة للقواعد التي تصدرها السلطات الأخرى ذات الاختصاص إجرا

أن يرخص في  لرئيس بلدية وترتيبا على ذلك لا يجوز  ؛المكاني الأكثر اتساعا
 .1بلدته بسرعة للسيارات أعلى من تلك التي نص عليها قانون المرور

لتسن  ن السلطة التي لها الاختصاص المكاني الأقل اتساعا يمكنها أن تتدخلإ -2
ولكن دون أن  -قواعد أشد قسوة من تلك التي يمكن أن تسنها السلطة العليا

 ؛ذلك التشدد -الزمانية والمكانية-وذلك عندما تتطلب الظروف المحلية-تخالفها
 .وهو المبدأ الشائع في ضبط المرور على الطرق العمومية بفرنسا

  صالتداخل بين صلاحيات سلطات الضبط الإداري الخا:ثالثا 

يلاحظ في بعض الأحيان تداخل العديد من سلطات الضبط الخاص فيما بينها، فنجد 

في مجال البناء في فرنسا تداخل العديد من السلطات الضابطة، مثل ضبط الأمن 

الخطرة والمزعجة وغير الصحية وضبط  آتوالسلامة في المنشات وضبط المنش

ياسة العامة للحلول القضائية في ونجد أن الس 2؛تآالمباني وضبط مواعيد فتح المنش

هذا الشأن هي أنتخصص لكل سلطة وكل ضبط مجاله الخاص دون السماح بالتعدي 

  .و اللبس أو تجاوز الإجراءاتأأو الخلط 

  

  

  أساليب الضبط الإداري:المبحث الثاني 

                                                           
  125عادل السعيد أبو الخير، البوليس الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  137داري وحدوده، مرجع سابق ، ص عادل السعيد أبو الخير، الضبط الإ -2
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تمارس سلطات الضبط الإداري اختصاصاتها وواجباتها في الحفاظ على النظام العام 

  :وسائل بثلاث 

الضبط التي تتضمن  -لوائح -فمن ناحية نلاحظ بأنها تستخدم سلطة إصدار تنظيمات

قواعد عامة تضع بموجبها السلطة الإدارية قيودا على النشاط الفردي والهدف من هذه 

  .القيود هو حتما حماية النظام العام

إصدار القرارات الفردية التي تتضمن تطبيق القوانين أو  كما تستخدم سلطتها في

  .بالاسمتنظيمات الضبط على الأفراد وذلك لتخاطب أشخاصا معيين 

وهو التنفيذ الجبري المباشر ؛ وتستخدم كذلك السلطة الإدارية امتيازا من امتيازاتها 

  .لفرديةوبالقوة المادية إن لزم الأمر لتنفيذ  قرارات الضبط التنظيمية أو ا

ويضيف بعض الفقهاء إلى الأساليب الثلاثة السابقة من أساليب الضبط الإداري أسلوبا 

ى الصالح والذي يعتبر التدبير الشديد عل ؛رابعا وهو الجزاء الإداري، كأسلوب منشئ 

والذي تتخذه الإدارة من أجل حماية ناحية من نواحي النظام  المادي أو الأدبي للفرد

ير محاط  بضمانات غعتبر من السلطات الخطيرة الممنوحة للإدارة لأنه العام، والذي ي

  .إجرائية كسماع الدفاع أو تقديم مستندات تثبت نفي الفعل الضار عن الشخص

؛ كذلك )الأولالمطلب ( الضبط التنظيمية لقراراتو عليه ستتعرض هذه الدراسة 

لة الجزاءات الإدارية ألمس التعرضالأخير و في ) المطلب الثاني(قرارات الضبط الفردية ل

  ).المطلب الثالث(

  

  -اللوائح-قرارات الضبطية التنظيمية:  الأولالمطلب 
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المستقلة عن عمل يمتاز بنظام قانوني محدد ومنها التنظيمات التنظيم يعبر اصطلاح 

  التي تصدر عن الإدارة في الظروف العادية والاستثنائية التنفيذية  والتنظيمات

برز مظهر لممارسة سلطاته، أو هي   والتنظيمات من أهم أعمال الضبط الإداري 

ها أوجه النشاط ب تقيدتفعن طريقها تصنع قوة الضبط الإداري قواعد عامة ومجردة 

وبالتالي فهي تمس حقوق وحريات  ؛الفردي من أجل صيانة النظام العام في المجتمع

أوامر ونواه وتقرر في الغالب عقوبات على  الأفراد وتقيدها بالضرورة، كونها تتضمن

  .1مخالفيها

 ثم؛ )الأولالفرع (أنواعهافي هذا المطلب دراسة تعريف القرارات التنظيمية و تناول يوس

دراسة  الأخيرو في ) الفرع الثاني(بين القانون و التنظيم الاختصاصتحديد نطاق 

  ) .الفرع الثالث( التنظيم الضبطي أشكالصور و 

  أنواعهاو  تعريف القرارات التنظيمية:الأول الفرع

تضمن قواعد يعرف القرار الإداري التنظيمي أو اللائحي بأنه فئة من القرارات الإدارية 

ة والأفراد غير تتعلق بجملة من الحالات والمراكز القانوني ؛عامة وموضوعية ومجردة

  .2ووظيفتها خلق أو تعديل أو إلغاء الحالات والمراكز القانونية العامة بذواتهمالمحددين 

ويعرف كذلك بأنه العمل الإداري القانوني الذي يتضمن قاعدة عامة مجردة، فلا يتعلق 

بشخص أو شيء أو حالة على سبيل التعيين بالذات وإنما بمسائل متجددة تحدد 

رارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية ويعرفها البعض بأنها الق3؛بأوصافها وشروطها

                                                           
  .157محمد عبيد الحساوي القحطاني، الضبط الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص  -1
  .167، ص 1975محمد محمود حافظ،القرارالإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  -2
  .522، ص 1996لجامعية، الإسكندرية ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات ا -3
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من الجهات الإدارية المختلفة وتضع قواعد عامة موضوعية ومجردة تسري على جميع 

  .1ةالأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعد

 افالقرارات الإدارية التنظيمية تعتبر أعمال تشريعية من حيث موضوعها وطبيعتها لأنه

قواعد قانونية عامة ومجردة، إلا أنها من الناحية الشكلية تعتبر قرارات  ئكالقانون تنش

  .2إدارية كونها تصدر عن الجهات الإدارية

  :تنقسم القرارات الإدارية التنظيمية العامة إلى 

  ةالقرارات الإدارية العامة التي تصدر في ظل الظروف العادي:ولا أ

  . ضبطية  أخرRقراراتتنقسم القرارات الإدارية العامة إلى قرارات عامة تنفيذية و 

  :القرارات الإدارية العامة التنفيذية-أ

تحديد  )ةالتنفيذياللوائح (عملية تعريف القرارات الإدارية العامة التنفيذية  تتطلب    

  .و نطاقها معناها وأساسها القانوني ثم بيان حدود هذه القرارات

وتعرف بأنها فئة من القرارات العامة المتضمنة للأحكام الجزئية والتفصيلية اللازمة 

لتوفير الشروط والظروف الإدارية والإجرائية التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون تطبيقا 

القرارات الإدارية  ثم تضع فالقانون يضع القواعد والمبادئ العامة ،؛ 3سليما وفعالا

و  مة التنفيذية الإجراءات والتفصيلات اللازمة لتطبيق هذه المبادئالتنظيمية العا

  .تنفيذها

                                                           
، 28فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، مجلـة العلـوم الإداريـة، القـاهرة، السـنة " اللـوائح" شمس مزغني علي، القرارات الإدارية التنظيمية  -1

  .1986، 2العدد
  .76، ص 1970، 1969ة، ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية القاهر  -2
  .231محمد محمود حافظ، القرارالإداري، مرجع سابق، ص  -3
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على الأساس  1963من الدستور الجزائري الصادر عام  52نصت  المادة ف    

القانوني الدستوري لسلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية العامة التنفيذية، إذ كانت 

من  111/11المادة  تنص ؛ و "تنفيذ القوانينيتولى رئيس الجمهورية " تصرح بأنه 

على سلطة واختصاص رئيس الدولة في  1976الدستور الجزائري الصادر عام 

اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون بصورة -إصدار القرارات الإدارية التنظيمية العامة

و ..." تنظيماتيسهر على تنفيذ القوانين وال... ؛"سليمة وفعالة ومشروعة وملائمة 

بسلطة واختصاص  1996من دستور  85من المادة  4و  3قضت  أحكام الفقرتين 

من  3/ 85رئيس الحكومة في إصدار القرارات الإدارية العامة التنفيذية وكذلك المادة 

هذه السلطة التي كانت مقررة ؛ 2008نوفمبر 28 ي الصادر فيدستور التعديل ال

-1963 ين لسنة الجزائري الدستورين س الدولة في ظل دستوريا لرئيس الجمهورية رئي

 111من المادة  4وأحكام الفقرة  1963من دستور  52بموجب أحكام المادة  1976

الدستور التي تقرر سلطة إصدار  فأحكام1976من دستور  152وأحكام المادة 

اسي و الدستوري و السي الأساسالقرارات الإدارية العامة التنفيذية هي التي تشكل 

  .1القانوني لوجود هذا النوع من القرارات الإدارية 

  القرارات الإدارية العامة التنظيمية -ب

حيان الأو التي تعرف في بعض اللوائح التنظيمية –تعرف القرارات الإدارية العامة 

فئة القرارات الإدارية العامة التي  بأنهالوائح تنظيم المرافق العامة  أوباصطلاح قرارات 

تضعها السلطة التنفيذية بهدف تنظيم  المرافق و المؤسسات الإدارية العامة و ضمان 

و كفاية عن طريق تحديد و إنشاء المرافق العامة و  رادوباضطحسن سيرها بانتظام 

لمصلحة تصنيفها و ترتيبها و شغلها و تنسيقها و تعديلها و إلغائها وفقا لمقتضات ا

                                                           
  ؛ مرجع سابق 1963ستور دمن   53المادة  -1

  ؛ مرجع سابق  1976من دستور  152و المادة   111/10المادة   

  ؛ مرجع سابق 1996دستور من  4و  3/ 85المادة 
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فهكذا قرر الدستور الجزائري    1؛و الوظيفة الإدارية الإداريمفهوم القانون  فيالعامة 

و كذا دستور  10/111في مادته  1976و دستور 53في مادته  1963الصادر

في مادته  2008تعديل و  4و  85/3وكذلك في مادته  125في مادته  1996

الدستوري للقرارات الإدارية العامة والأساس القانوني " المجال التنظيمي  85/3

 .2" -اللوائح العامة التنظيمية –التنظيمية 

 الضبطية أو البوليسية-اللوائح –القرارات الإدارية العامة  -جـ

هي مجموعة القرارات الإدارية العامة التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة بسلطة 

ام بطريقة وقائية وسابقة، عن طريق الضبط الإداري بقصد المحافظة على النظام الع

امة دفع وإبعاد كافة المخاطر التي تهدد الأمن العام والسكنية العامة والصحة الع

ومن أمثلة للقرارات الإدارية العامة الضبطية أو  ؛والآداب العامة بأسلوب وقائي

مة المتعلقة البوليسية للقرارات العامة المتعلقة بتنظيم المرور والقرارات الإدارية العا

  .الخ...بتنظيم عمليات الدفن والمذابح والمحلات العامة

أو البوليسية في  -الأصل أن يوجد الأساس القانوني للقرارات الإدارية العامة الضبطية

صلب مواد الدستور مثل القرارات العامة التنفيذية والتنظيمية والتفويضية لوائح 

لعالم مثل الدستور الفرنسي والجزائري لم الضرورة، إلا أن بعض الدساتير في دول ا

صراحة على حق وأساس السلطة التنفيذية الإدارية في إصدار هذا النوع من  تنص

القرارات الإدارية الأمر الذي ترتب عنه قيام جدل ونقاش فقهي خصب حول الأساس 

وقد انقسم فقه  -الضبط الإداري-لوائح-القانوني للقرارات الإدارية العامة البوليسية

صوص هذه النقطة إلى اثنين، أي معارض القانون الدستوري والقانون الإداري بخ

  .ومؤيد

                                                           
  244سابق ؛صمحمد محمود حافظ ؛القرار الإداري ؛مرجع  -1
  137 ؛ص مرجع سابقعمار عوابدي ؛نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري ؛ -2
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أما عن الرأي المعارض لدستورية وشرعية القرارات الإدارية العامة البوليسية وعلى 

يقول بعدم دستورية القرارات الإدارية العامة الضبطية أو  كاري دي مالبارجرأسهم الفقيه 

لوائح البوليس الإداري، على أساس أن الدستور لم يعط للسلطة التنفيذية الإدارية حق 

وسلطة إصدار هذه القرارات، ومن ثم لا يجوز لهذه السلطات أن تصدر قرارات الضبط 

ة ولا سيما أن قرارات الضبط الإداري إلا في أحوال الضرورة والظروف الاستثنائي

  .1الإداري تتضمن دائما تقييدا أو تحديدا للحريات العامة

ومن جهة أخرى يؤيد أغلب فقه وقضاء القانون الدستوري والقانون الإداري، الوجود 

القانوني للقرارات الإدارية العامة الضبطية وحق السلطة التنفيذية الإدارية في إصدارها 

  .2مظا للنظام العااحف

  القرارات الإدارية التنظيمية العامة التي تصدر في ظل الظروف الاستثنائية : ثانيا 

تعترف الدساتير المقارنة في العالم للسلطة التنفيذية بسلطة إصدار قرارات تنظيمية 

عامة في أحوال الضرورة والظروف الاستثنائية، وتسمى القرارات العامة الصادرة في 

  .ية بقرارات الظروف الاستثنائيةظل الظروف الاستثنائ

وتختلف القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدر في ظل الظروف الاستثنائية عن 

القرارات الإدارية التنظيمية العامة التي تصدر في ظل الظروف العادية في أن القرارات 

 الإدارية التنظيمية التي تصدر في ظل الظروف العادية تظل بالرغم من تجريدها

أي أنها تظل قرارات إدارية تخضع  ؛وعموميتها وموضوعيتها تحتفظ بالطبيعة الإدارية

القانون، كما أنها تخضع لرقابة  يللقانون وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تعدل أو تلغ

القضاء إلغاء وتفسيرا وفحصا للشرعية وتعويضا، بينما تحوز القرارات العامة الصادرة 

الطبيعة القانونية  لها-لوائح الظروف الاستثنائية-ائيةفي ظل الظروف الاستثن
                                                           

  .492-491، ص 1966، 3سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، القاهرة، دار الفكر العربي، الطبعة  -1
  .217-216الإداري، مرجع سابق، ص  محمد محمود حافظ، القرار -2
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والتشريعية، أي أن التنظيمات الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية لها قيمة وقوة 

ا توفرت شروطها المطلوبة إذا م تلغي القانون القانون، وبالتالي تستطيع أن تعدل أو

  .ضد رقابة القضاء وخاصة رقابة الإلغاء حصنتتوكذا  دستوريا

الظروف الاستثنائية إلى نوعين، قرارات الضرورة والقرارات العامة -لوائح-وتنقسم قرارات

التفويضية وتختلف قرارات الضرورة عن القرارات العامة  التفويضية على أن ) اللوائح(

تصة فقط، فيما الأولى تصدر في حالات غياب السلطة أو الهيئة التشريعية المخ

نبسط النقاط وس؛1تصدر الثانية في حالات وجود أو غياب هذه السلطة على حد سواء

  :المذكورة في النقطتين التاليتين

  :الضرورة -لوائح-قرارات-أ

الضرورة يجب تعريفها وبيان أساسها القانوني وتعرف على -لوائح-لمعرفة أحكام قرارات

أنها فئة القرارات العامة التي تصدرها السلطات التنفيذية المختصة في أحوال الضرورة 

في حالات وأوقات غياب الهيئة أو السلطة التشريعية المختصة بوظيفة التشريع في 

، تتمتع )ن انعقاد الهيئة التشريعية وأوقات حل هذه الهيئةأي في أوقات ما بي(الدول 

هذه القرارات بالطبيعة القانونية التشريعية أي لها قوة القانون ومداه، وتسمى في النظام 

والأساس القانوني الدستوري لقرارات  Ordonnancesالقانوني الجزائري بالأوامر 

في النظام الجزائري  Les reglements de necessitéالضرورة - لوائح-الضرورة

لرئيس :" بهذا الخصوص أنه  تنصوالتي  1996من دستور  124في أحكام المادة 

الوطني أو بين دورتي  المجلس الشعبي ورغشالجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة 

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من  "البرلمان 

لتوافق عليها، تعد لا غية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان في أول دورة له 

ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في  ؛" البرلمان
                                                           

  .250القرار الإداري، مرجع سابق، ص ) حافظ(محمد محمود  -1



119 

 

والسلطة التنفيذية في  1؛من كلا الدستورين وتتخذ الأوامر في مجلس الوزراء 93المادة 

مطلقة بل هي مقيدة بجملة شروط وقيود الضرورة ليست سلطة - لوائح-إصدارها لقرارات

والشروط  هذه السلطة في نطاق مبدأ الشرعيةيجب توافرها، حتى يمكن ممارسة 

الضرورة هي الشرط الزمني -لوائح-المطلوب توفرها لممارسة سلطة إصدار قرارات

وشرط قيام حالة الضرورة والاستعجال وشروط رقابة السلطة التشريعية لهذه القرارات 

من  124أكدته المادة  أما عن شرط المدة 2؛وشرط القيمة والقوة القانونية والمدى

الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي اْنه لرئيس ":"1996دستور 

أما عن قيام حالة الضرورة فنلاحظ بأن المادة  ..."لوطني أو بين دورتي البرلمانا

لا تقر ولا تشير إلى شرط قيام حالة الضرورة والاستعجال لتدخل رئيس   124

رأسها رئيس  وتضطلع السلطة التنفيذية وعلى ؛الجمهورية للتشريع بموجب أوامر

الجمهورية بتقدير مدى وجود من عدم وجود حالة الضرورة والاستعجال أو الظروف 

  .من نفس الدستور179 و 8/120و 93الاستثنائية و كذلك المادة 

الفقرتين الثانية والثالثة أكدت هذا  124وبالنظر إلى مواد الدستور الجزائري في مادته 

هورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة ويعرض رئيس الجم"...الشرط حيث تنص 

الأوامر التي لا يوافق عليها  لاغيهمن البرلمان في أول دورة له ليوافق عليها، تعد 

علما أن عملية رقابة السلطة التشريعية تنصب على مدى توافر حالة ..." البرلمان

  .الضرورة من عدم توافرها

-بين الفترة السابقة على عرض قراراتولقد اتفق الفقه والقضاء على حتمية التمييز 

رارات وقبولها الضرورة على السلطة التشريعية والفترة اللاحقة على إقرار هذه الق-لوائح

الضرورة بطبيعتها وقيمتها الإدارية -لوائح- قراراتحيث تحتفظ  من طرف هذه السلطة
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وتخضع للنظام القانوني للقرارات  ؛قبل عرضها على السلطة التشريعية المختصة

الإدارية، أما بعد عرضها وإقرارها من طرف هذه السلطة فإنها تكتسب الطبيعة القانونية 

حوزها القانون في مفهومه الخاص يالتشريعية وتحوز القيمة والقوة القانونية التي 

لقانونية، ومن وبالتالي تخضع للنظام القانوني للتشريع من حيث القيمة والقوة ا ؛الضيق

الرقابة على دستورية (ونظام الرقابة عليها  ث نطاق النفاذ والتعديل والإلغاءحي

  .1)القوانين

  التفويضية -اللوائح-القرارات الإدارية العامة - ب

الإدارية في ظل الظروف الإستثنائية بناء -هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية

بواسطة  Délégation législativeعلى تفويض خاص من طرف السلطة التشريعية 

وتكسب هذه  loi de pleins pouvoirقانون التفويض أو قانون السلطات الكاملة 

المراسيم بقوانين "لقرارات التفويضية القرارات طبيعة القانون ويطلق على هذه ا

Decrets-lois أو الأوامر ،Les ordonnaces  تصدر هذه القرارات في المجالات

ط وقوة الظروف الاستثنائية غالمحجوزة دستوريا وأصلا لمجال التشريع تحت ض

عن -مؤقتا-والضرورة والاستعجال، حيث ترى السلطة التشريعية من الحكمة أن تتنازل

الإدارية المختصة لتعالج الموقف بواقعية وسرعة -تصاصاتها للسلطة التنفيذيةخابعض 

لمواجهة الأزمات والمخاطر والمشاكل الاقتصادية والأمنية والدفاعية والطارئة 

  .والاستثنائية 

خال من أي نص أو مادة تؤسس التفويض التشريعي من  1996ونلاخظ بأن دستور 

-اللوائح-طة التنفيذية لإصدار القرارات العامةطرف المجلس الشعبي الوطني للسل

التفويضية، وهذا يثير التساؤل حول مدى حق السلطة التشريعية في إصدار قوانين 

                                                           
  .148مرجع سابق، ص  ؛عمار عوابدي،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري -1



121 

 

بينما  2008يلسنة دستور التعديل الو نفس الملاحظة تنطبق على .1التفويض التشريعي

ن يجوز لرئيس الجمهورية اْن يطلب م"تنص  1963من دستور  58نجد المادة 

المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن 

طريق اْوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء اْو تعرض على مصادقة المجلس 

 2.شهر أجل ثلاثة أفي 

  -اللآئحة–ختصاص بين القانون و التنظيم لاتحديد نطاق ا:الثانيالفرع

تعتبر الحريات العامة وهي تلك التي تنظمها إجراءات الضبط مجالا محجوزا للمشرع 

كمبدأ عام، منذ صدور الدساتير الفرنسية الأولى بعد قيام الثورة الفرنسية فإذا أضفنا 

الفرنسي جعلت المشرع مختصا بمواد محددة  1958من دستور  34إلى ذلك أن المادة 

ته من إختصاص السلطة التنفيذية، ومن بين المواد على سبيل الحصر وماعداها جعل

المحجوزة للسلطة التشريعية الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين من أجل ممارسة 

ختصاص كل من السلطة التشريعية والسلطة االحريات العامة، فإنه يتعين تحديد مجال 

إختصاص رئيس التنفيذية في مجال الضبط الإداري، خاصة أن الدستور ينص على 

الجمهورية بإصدار لوائح الضبط، وهكذا تثور مشكلة متعلقة بتوزيع الإختصاص في 

  .3مجال الضبط بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أو بين القانون واللائحة

    :نقاط نجزئه إلى ثلاثة سالفرعولتبسيط هذا 

  أسبابوجود القرارات الإدارية التنظيمية العامة:اْولا 

ناك مجموعة من الأسباب والمبررات المنطقية والواقعية تكون في مجموعها أساس ه

وجود هذا النوع من القرارات الإدارية، بالرغم من أنها ذات طبيعة تشريعية مادية 
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وموضوعية، حيث أنها تنشئ قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة تتعلق بالحالات 

  .يلا وإلغاءوالمراكز القانونية العامة إنشاء وتعد

فإذا كان التشريع أو القانون في مفهومه الخاص والضيق هو وحده الذي ينشئ القواعد 

اللوائح -القانونية العامة والمجردة والملزمة، فإن القرارات الإدارية التنظيمية العامة

  : تكمل وتدعم القانون للأسباب المنطقية والقانونية والعملية التالية -الإدارية

والسلطة التنفيذية أكثر قدرة من السلطة  ؛السلطة الإدارية كفرع من الوظيفةأن -

التشريعية على معرفة ووضع تفاصيل القواعد والأحكام القانونية العامة والإجمالية 

موضع التنفيذ بصورة واقعية وملائمة ومستمرة، وذلك نظرا لكون السلطة الإدارية أقرب 

وأكثر احتكاكا وتفاعلا معه باستمرار  شييالمعقع مؤسسات وسلطات الدولة إلى الوا

وبانتظام، لذا يستلزم المنطق والواقع إعطاء للسلطات الإدارية المختصة سلطة إصدار 

القرارات الإدارية العامة والتنفيذية اللازمة لتحديد شروط وظروف ووسائل تنفيذ 

  .1القانون

إجراءات طويلة ومعقدة بطيئة نظرا لكون القانون يتطلب لوضعه وصياغته أعمالا و -

تباع ذات الأعمال اوعلنية، وتعديله أو إلغائه يستوجب الأمر والمنطق القانوني 

والإجراءات والطرق، الأمر الذي يؤدي تهديد وجود كيان الأمة والدولة ومؤسساتها 

وطبيعة نظامها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للخطر الجسيم، إذ يصعب مواجهة 

والتهديدات الجسيمة والمحدقة بكيان الأمة والدولة وأمنها ومؤسساتها ونظامها  الأخطار

بالإجراءات والأعمال والطرق المقررة في القانون الذي وضع للتطبيق في الظروف 

العادية، لذا استلزم إعطاء السلطة الإدارية التنفيذية وفي ظل الظروف الاستثنائية 

ت إدارية تنظيمية عامة ومجردة، تسمى بقرارات أو وأحوال الضرورة سلطة إصدار قرارا
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لوائح الضرورة والظروف الاستثنائية، لمواجهة المخاطر المحدقة بكيان الأمة وطبيعة 

  .1بسرعة وفاعلية هانظام الدولة ومؤسساتها وأمن

  ضرورة التمييز بين القرارات الإدارية التنظيمية والقانون:ثانيا 

بالرغم من التشابه الشديد والقوى بين القرارات الإدارية التنظيمية العامة والقانون، حيث 

ن مضمون القرارات الإدارية التنظيمية العامة هو ذاته مضمون القانون، إذ تتضمن إ

القرارات الإدارية التنظيمية العامة على قواعد قانونية عامة ومجردة تخاطب ويحتج بها 

 تستهلك مضمونها بمجرد تنفيذها وأنها قابلة للتطبيق كلما توفرت على الكافة، ولا

شروط وظروف تطبيقها، كما أن طريقة تفسير القرارات الإدارية التنظيمية العامة هي 

ذات الطريقة والأسلوب الذي يفسر به القانون، كما أن القرارات الإدارية التنظيمية 

لقانون، فضلا عن بعض القرارات الإدارية العامة لا يمكنها أن تخالف الدستور مثل ا

التنظيمية العامة تتحدد وتتداخل مع القانون من حيث المصدر والشكل مثل القرارات 

  .2التفويضية) اللوائح(الضرورة والظروف الاستثنائية والقرارات ) اللوائح(

لمصدر عن القانون من حيث ا -اللوائح الإدارية-وتختلف القرارات الإدارية التنظيمية

والشكل، حيث أن القرارات الإدارية التنظيمية هي أعمال قانونية إدارية وفقا للمعيار 

إذ تصدرها السلطات الإدارية المختصة في النظام الإداري للدولة،  - الشكلي-العضوي

بينما يصدر القانون من طرف السلطة أو الهيئة التشريعية المختصة بوظيفة التشريع 

ق الإجراءات والقوالب الشكلية المقررة لإصدار القانون أو تعديله في الدولة، وفي نطا

  .أو إلغائه
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كما تختلف القرارات الإدارية التنظيمية العامة عن القانون من حيث درجة القيمة والقوة 

القانونية الإلزامية، حيث أن القانون أعلى وأقوى درجة وقيمة قانونية إلزامية من 

مية العامة، ومن ثم لا يحق لهذه القرارات الإدارية التنظيمية أن القرارات الإدارية التنظي

  .تخالف أو تلغي القانون بأية صورة من الصور

كما تختلف القرارات الإدارية التنظيمية العامة عن القانون من حيث النطاق والمدى، 

ي حيث أن القانون أوسع مدى ونطاق من القرارات التنظيمية العامة، فالموضوعات الت

تعالجها وتنظمها القرارات الإدارية التنظيمية العامة محدودة مسبقا بنصوص قانونية 

  .دستورية وهذا كأصل عام

ضوع لرقابة كذلك تختلف القرارات الإدارية التنظيمية العامة عن القانون من مدى الخ

حيث أن المبدأ هو خضوع جميع القرارات الإدارية التنظيمية العامة لعملية  القضاء

 شرعية وإلغاء وتعويضا أو مسؤوليةرقابة القضاء بأنواعها المختلفة تفسيرا وفحصا لل

بينما لا تخضع القوانين لرقابة القضاء بل للرقابة على دستورية القوانين من المجلس 

لقضائية إن وجدت في صورة الامتناع عن تنفيذ الدستوري وتنحصر هذه الرقابة ا

  .1فلا يمكن إلغاء قانون مثلا المخالف لمبدأ دستورية القوانين القانون

نجدها قد حددت الموضوعات  1996من  دستور  122وبالرجوع إلى نص  المادة 

  .و ما يخرج عنها يعود للتنظيم  والمسائل التي تدخل في مجال القانون

  وأشكال التنظيم الضبطي صور:الثالثالفرع

تتخذ لوائح الضبط مظاهر مختلفة في تقييدها للنشاط الفردي من أجل المحافظة على 

النظام العام، وفي سبيل تحقيق هذا الغرض لا يمكن أن تقوم على المنع العام والمطلق 

ذلك أن المنع العام والمطلق لممارسة حرية من الحريات أو بعض مظاهرها يقع غير 
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، غير أن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر بشرعية المنع العام عند وجود ضرورة مشروع

  .قصوى

لصور وأشكال التنظيم الضبطي وذلك وفقا لترتيب القيود التي  الفرعتعرض في هذا يس 

  : 1فرضها على حرية الأفراد وذلك على النحو التالي

  :الإخطار السابق: أولا 

 اأو ترخيص االفردي جائزا ومسوحا به، بل ولا يشترط إذنوفي هذه الحالة يكون النشاط 

لممارسته، ولكن تشترط لائحة الضبط مجرد التزام الأفراد بإعلان الإدارة عن  امسبق

رغبتهم في القيام بنشاط معين، وحكمة هذا الإخطار أو الإعلان المسبق للإدارة هو أن 

حفاظ على الأمن العام، ومثال تتخذ جهة الإدارة ما يلزم من احتياطات وإجراءات لل

الإعلان المسبق هو حالة رغبة الأفراد أو جمعية خاصة أو حزب سياسي بتسيير 

أما عن الحكمة من فرض نظام الإخطار . 2المواكب أو المظاهرات في الطريق العام

هو أن هناك من الحريات ما لا يجوز للمشرع جعل ممارستها موقوفة على رحمة 

نظرا لما لهذه الحريات من أهمية معنوية أدبية مرتبطة بالإنسان الجهات الإدارية 

ومصالحه الجوهرية مما يتنافى معه تقييدها بقيد الترخيص مهما كانت العوامل 

  .والظروف المتصلة بها

ن إحيث  ؛ 1933مايو  19هذا الإخطار ما جاء في قضية بنجمانفي أمثلةو من 

نيقير استند لمنع محاضرتي السيد رينيه ينجمان المدرجتين في برنامج  رئيس بلدية 

الأدبية التي تنظمها رابطة مبادرة نيقير ولهما  جميعا صفة المحاضرة  الاحتفالات

  . العامة إلا أن حضور السيد بنجامان إلى نيقير من شأنه اضطراب النظام العام
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الذي يدعيه  الاضطراباتاحتمال  من حيث أن يستفاد من إجراءات الطعن أنو      

دون منع  –نيقير لم يكن يمثل درجة من الجسامة بحيث لم يكن يمكن  رئيس بلدية 

إجراءات الضبط التي يملك اتخاذها، وأنه  باتخاذالمحافظة على النظام  -المحاضرة

بالسلطة، يكون  الانحرافبذلك ودون حاجة إلى الفصل في السبب القائم على 

لى حق في التمسك بأن القرارين المطعون فيهما مشوبان يتجاوز السلطة الطاعنون ع

  ).إلغاء(

كوتلين : مؤلفان كوميديان" -نيقير في  فكان على رينيه بنجمان إلقاء محاضرة أدبية

 رئيس البلدية فأبلغ المعلمون النقابيون " Couterline et Sacha Guitryوساشاجيتري

" لوث في كتاباته رجال التعليم العلماني"ضرة رجل أنهم سيعارضون بكل الوسائل محا

ودعوا المدافعين عن المدرسة العامة والنقابات وتجمعات اليسار من خلال الصحافة 

رئيس والمنشورات والملصقات إلى مظاهر مضادة، وعلى أثر هذه الحملة أصدر 

في الصحف  نيقير قرارا بمنع محاضرة السيد رينيه بنجامان ، فنشرت جماعة البلدية 

وقد طعن . بيانا يعلن إحلال محاضرة خاصة محل المحاضرة العامة، فمنعها كذلك

بالحظر، متمسكا بمخالفة  رئيس البلدية رينيه بنجامان أمام مجلس الدولة في قراري 

وكذلك  الاجتماعبشأن حرية  1907مارس  28و  1881جويلية  30قانوني 

  . بالسلطة معا بالانحراف

وعن  Manifestationالعام  عن المظاهرة  الاجتماعالحكومة ميشيل  وقد ميز مفوض

 Spectacle، وعن العرض Conférenceوعن المحاضرة  Associationالجمعية 

تجمع مؤقت لأشخاص تكون بقصد سماع عرض أفكار أو آراء، أو "، ثم عرفه بأنه 

في أن محاضرة وبذلك لم يعد ثمة شك ". للتفاهم بشأن الدفاع عن أفكار أو مصالح

السيد رينيه بنجامان الأدبية تعتبر قانونا اجتماعا عاما سواء استترت تحت عبارة 

  . محاضرة خاصة أو لم تفعل ذلك
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هي إحدى الحريات التي يضمنها القانون أحسن ضمان؛ فقد  الاجتماعولكن حرية 

على تطلب مجرد إخطار من المنظمين، ثم ألغي  1881جويلية  30اقتصر قانون 

فالمشرع استبعد صراحة أي إجراء ضبط وقائي . هذا الشرط 1907مارس  28قانون 

 احترامومع  ذلك كان من الواجب توفيق  الاجتماعقد يكون من شأنه عرقلة حرية 

، من الواجب الملقى على السلطة البلدية الاجتماعالنصوص التي تضمن حرية 

من  2 – 2212أصبحت المادة التي  1884أبريل  5من قانون  97بمقتضى المادة 

تقنين المحليات بحفظ النظام العام، ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن لدى السلطة 

البلدية في الحقيقة أية وسيلة فعالة أخرى لكفالة النظام، إلا المنع الوقائي، كان ذلك 

ون مشروعا؛ ولكن يجب أن يكون تهديد النظام العام جسيما جسامة استثنائية، وألا تك

Rمع كفالة حفظ النظام الاجتماعقوات الشرطة اللازمة للسماح بعقد  رئيس البلدية لد .  

، اضطرابكان يستطيع في واقعة الطعن تقادي أي  رئيس البلديةوبما أن 

والحرس المتنقل، مع ترك رينيه بنجامان يلقي محاضرته، فقد كان هذا  الدركباستدعاء

ن المطعون فيهما، مع عدم التعرض للمسألة التي هو سبب إلغاء مجلس الدولة القراري

كان يستلهم الرغبة في رئيس البلدية بالسلطة، وأن  الانحرافأثارها الطاعن بإدعاء 

وعقب ذلك حكم . إرضاء أصدقائه السياسيين بقدر أكبر من الرغبة في حفظ النظام

ن قراره يؤدي ، وأالاجتماعارتكب خطأ جسيما بمنعه رئيس البلدية مجلس الدولة بأن 

  .إلى المسؤولية المدينة

أن يقدم دليلا على ذات  Boujadouxوكان على مجلس الدولة في حكم بوجادو 

الحرية ""الليبرالية التي توجزها الصيغة التي غالبا ما يرددها مفوضو الحكومة من أن 

تكونت  1934فبراير  6ففي أعقاب حوادث ": الاستثناءهي القاعدة وقيد الضبط هو 

إلى جانب الأحزاب السياسية جماعات لها طبيعة منظمات الكفاح، وقد سمح قانون 
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حل  1936فبراير  13للحكومة بحلها بمرسوم؛ وهكذا قرر مرسوم  1936جانفي  10

  . Ligues d’action françaiseعصابات العمل الفرنسي 

المجموعة الطبية دبة أوبعد ذلك بعدة أيام أعلنت الصحافة الملكية في ليون عن م

 17ليون بقرار في رئيس بلدية فمنعها  شارل موراس  أنيرأسهان مقررا المهنية التي كا

؛ طعن فيه أمام مجلس الدولة ولم تكن المأدبة مهما قال المنظمون 1936فبراير 

، وعملت لها الصحافة فيها مفتوحا لدرجة واسعة جدا الاشتراكاجتماعا خاصا، فقد كان 

عاما، ولم يكن يمكن من ناحية أخرى اعتبارها  اجتماعافقد كانت إذن  دعاية واسعة

مظاهرة نظمتها العصابات المنحلة، إذ إن مرسوم الحل ترك اتحاد  تجمعات 

Corporations يطبق نظر حكم  أنفكان على مجلس الدولة إذن . فرنسا قائما

سية المهنية لم تكن السيا المأدبةهذه  أنبنجمان و يحدده و قد لاحظ مفوض الحكومة 

 تعتبر لا المأدبةما إذا كانت  لءفتساخطر و  لكن لم يكفه ذلك  أيتمثل  في ذاتها 

ولكن حتى في حالة الخوف من قيام مظاهرة مضادة فقد  في جو تلك الفترة تحديا 

كانت تحت تصرف مدير الرون قوات شرطة كافية لحفظ الخوف من قيام مظاهرة 

 ىم، فألغرف مدير الرون قوات شرطة كافية لحفظ النظامضادة فقد كانت تحت تص

  .وأبدي المجلس مرة أخرى تحرره في قضية مماثلة مجلس الدولة إذن القرار

وبدأت  صبح النظام العام مهددا بلا توقفوأ ف السياسيةصولكن ازدادت حدة العوا

ولم يمكن لمجلس الدولة أن يظل غير حساس بهذا  الحريات العامة المراسيم  تقيد

التحول في الجو السياسي، واتجه إلى هجر قضاء أقامه في أوقات أكثر سلما لتغليب 

فقد رفض : هذا التطور Bucardضرورات المحافظة على النظاموأعلن حكم بوكار 

 خاصة تقام في أماكن شديدة اجتماعاتن في قرار مدير يمنع حتى عالمجلس الط

بينما لم  تكن تحت تصرف المدير قوات شرطة كافية للمحافظة  ؛قليمالتناثر في الإ

  .على النظام في جميع الجهات التي كان يمكن أن يكون معرضا فيها للتهديد 
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وتعطي على عكس أحكام الإلغاء الصادرة في نفس اليوم في قضايا بوشيه وبلوم 

Bouchez et Blum اعتبر  الاحتلالوفي ظل  لدولةحددة عن موقف مجلس افكرة م

النظام العام علي وجه  الاجتماعباضطرابالمجلس المنع مشروعا بمجرد ما يهدد 

  .جدي

يناير سنة  23في  Naudقضاء بنجمان في حكم نو ليبراليةوقد عاد مجلس الدولة إلى 

نه إذا كان لمدير الشرطة اتخاذ التدابير التي تتطلبها المحافظة إمن حيث " 1953

 الاجتماعحرية  احترامى النظام، فعليه في ممارسة هذه السلطات أن يوفق عمله مع عل

ومن حيث أنه لا يخلص  1907مارس  28و  1881 جويلية 30التي تكفلها قوانين 

فبراير سنة  25من إجراءات الطعن، أن المحاضرة التي أزمع السيد نو إلقائها في 

كان من شأنها أن تهدد النظام العام على وجه لا  Marighnyفي مسرح ماريني 1949

الممكن اتخاذها في واقعة  يمكن مواجهة خطره بتدابير ضبط مناسبة، وقد كان من

وأنه في ذلك خطرة بتدابير ضبط مناسبة، وقد كان من الممكن اتخاذها في  القضية

المطعون واقعة القضية، وأنه في ذلك يكون الطاعن على حق في تمسكه بأن القرار 

 –ويؤكد حكم هوفويه ". المشار إليه أعلاه مشوب بتجاوز السلطة الاجتماعفيه بمنع 

نفس المبادئ، ولم يرفض الطعن إلا بسبب ما يلقيه  Houphouet- Boignyبواني 

  . خطيرة باضطراباتاجتماع مؤتمر إقليم إفريقي على النظام العام من تهديد 

التي نظمها  الاجتماعاتفحظر : أقل من شهرينوقد تأيدت عبارات حكم بنجمان بعد 

وأوائل سنة  1946الحزب الشيوعي الدولي ضد حرب الهند الصينية في أواخر سنة 

لا يخلص من الإجراءات أنه كان من شأنها تهديد النظام "غير مشروع، لأنه  1947

العام في ظروف بحيث لا يمكن فيها مواجهة الخطر بتدابير ضبط كان يمكن 

  .هااتخاذ
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ففي الحقيقة يتحقق ليس : ويمارس القاضي في هذا الشأن رقابة واسعة بصفة خاصة

النظام العام في ظروف الواقعة يمكن أن يبرر تدابير  لاضطرابفقط من وجود تهديد 

وخطورته لجسامة التهديد،  بطبيعتهالضبط، ولكن كذلك ما إذا كان هذا التدابير مناسبا 

  .فاية التدابير للوقائع التي سببتهفهو يراقب على هذا الوجه ك

  تنظيم النشاط الفردي : ثانيا 

هنا لا تمنع الإدارة النشاط الفردي ولا تخضعه للإذن السابق أو للإخطار، وإنما تكتفي 

بوضع نظام محدد لممارسة النشاط، فمثلا تمنع الإدارة استخدام مكبرات الصوت أو 

ن جهة اليسار وقوف السيارات على الأرصفة أو إلقاء القاذورات من النوافذ أو المرور م

مرور سيارات ذات حمولة معينة في طرقات ضيقة أو ناقلات ذات ارتفاع معين تحت 

فالحريات هي الأصل ولكن يتعين تنظيم الحرية بشكل يجعلها تتماشى مع ...الجسور

لذلك يعتبر هذا 1النظام العام ومع ضرورات المحافظة على الأمن والصحة والسكنية

استعمالها و  أساءقيد فإذا  بأييتقيد  أنفالفرد يمارس حريته بدون  ؛الأساليبالأسلوبأرفق

ه المجاوزة جريمة في حق عتبار هذلاالقانون الجنائي الحساب  سألهجاوز حدودها 

ن جانب التنظيم أو كما اْنه قد يبدو هذا النظام قائما على الردع القاطع غير ؛المجتمع 

وقائي في التنظيم واضح لاْن الغرض من العقوبة في إجبار المهددين بها على ال

و بذلك يتوصل التنظيم  ؛من اْجل تفادي الخطرهو احتياطاتهم الوقائية  أنيأخذوا

تفادي الإخلال بالنظام العام و ذلك بإلزام  إلىالضابط عن طريق التهديد بالعقوبة 

تعمدوا في  لأنهمالفة فمعناه حق عليهم العقاب ما في حالة المخأ؛بالأحكامالمخاطبين 

  .2إنشاء وضع يهدد النظام العام 

  

                                                           
  .160سابق، ص  جعسعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مر  -1
   1993العمل الإداري ؛الإسكندرية صول القانون الإداري ؛نظرية أسامي جمال الدين ؛ -2
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   -الترخيص -الإذن السابق: ثالثا 

شتراط القرار الضبطي التنظيمي الحصول على إذن سابق قبل ممارسة نشاط ويعني ا

معين يتصل بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الإذن أو الترخيص بافتتاح 

المحال الصناعية الخطرة أو الضارة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة و المزعجة ، أو 

 أن الترخيص المسبق لا يشمل الحريات الأساسية إلا تسيير وقيادة سيارات النقل العام

التي كفلها الدستور والقانون فأي قرار ضبطي تنظيمي يشترط الحصول على إذن 

والحكمة من فرض  1؛سابق بشأن ممارسة حرية من هذه الحريات يعتبر غير مشروع

ام نظام الترخيص ترجع إلى ضرورة تمكين الإدارة من التدخل مقدما في كيفية القي

ببعض الأنشطة وهي التي ترتبط بكفالة الأمن العام والسكنية العامة ووقاية الصحة 

العامة وذلك لتمكين الجهات الإدارية من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من 

الخطر الذي قد يترتب على ممارستها في كل حالة على حدة تبعا لظروفها من حيث 

سير النشاط المرخص به وفرض اشتراطات جديدة على الزمان والمكان، ومراقبة 

استغلاله إذا استدعى الأمر ذلك أيضا هناك تبرير قانوني يتلخص في أن الدولة 

عن الخطأ الإداري المصلحي، ومن بين صور هذا الخطأ عدم قيام  اقانون ولةمسؤ 

الغايات و  به من مختلف الهيئات الإدارية بواجبها نحو كفالة النظام العام وما يتصل

وبالتالي فإنه يجب تمكين الإدارة من تجنب هذه المسؤولية وذلك بتحويلها  غراضلأا

سلطة التدخل مقدما في ممارسة النشاط الفردي الذي يمس الغايات السالفة الذكر 

وتقدير ما تراه ضروريا من الاشتراطات والاحتياطات في كل حالة على حدة أي فرض 

و مثال على ذلك الإجراءات الضبطية .2ة النشاط المذكورنظام الترخيص على ممارس

                                                           
  .293نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .389محمد الطيب عبد اللطيف،نظام الترخيص والإخطار في القانون المصري،  مرجع سابق، ص  -2
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و أالقيام بالمظاهرات  أوالعامة  الاجتماعاتالمتعلقة بالحصول على إذن مسبق لعقد 

  .1الإجراءات التي تفرض الحصول على رخصة مسبقة لمزاولة بعض المهن 

لوقاية الدولة فالترخيص هو إجراء بوليسي وقائي يقوم على السلطة الضابطة ومقرر 

والأفراد من الأضرار التي قد تنشأ عن ممارسة الحريات والحقوق الفردية، أو لوقاية 

 .النشاط الفردي نفسه، مما قد يعوق تقدمه فيما لو ترك بدون تنظيم

  الحظر  : رابعا 

و مهنة معينة بصورة مطلقة ؛ وهو أمن ممارسة نشاط  الأفراديعني الحظر منع      

بهذه الصورة يؤدي إلى مصادرة الحقوق و الحريات التي كفلتها التشريعات المختلفة  و 

كده مجلس الدولة الفرنسي عندما قرر إلغاء قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي أهذا ما 

 ؛الأماكنو في جميع  الأوقاتالذي يتضمن حظر المناداة على الصحف في جميع 

إذا كان رئيس المجلس الشعبي البلدي يملك حرصا على راحة :"  بأنهحيث قضى 

مكبرات الصوت في  استعمالو أالسكان و سكينتهم منع المناداة على الصحف صباحا 

هذه السلطة لحظر المناداة على  استعمالمنطقة معينة فلا يملك  أومكان معين 

؛ فإذا كان الحظر المطلق و الكلي " الأوقاتو في جميع  الأماكنالصحف في جميع 

ن تنص اللوائح على منع دخول أالمؤقت جائز ك أوغير مشروع فإن الحظر الجزئي 

منعها من المرور في شوارع  أوعربات النقل الكبيرة إلى المدن في ساعات معينة 

  .2معينة و كذلك منع مزاولة مهن مقلقة بعد ساعات محددة وهو جانب تنظيمي بحت
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  قرارات الضبط الفردية:الثاني  المطلب

تتم ممارسة سلطة الضبط أيضا عن طريق إصدار قرارات الضبط الفردية، ونجد أن 

نشاط الضبط يتحول كله أو يكاد إلى هذه القرارات، والأصل أن تصدر قرارات الضبط 

الفردية مستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة سواء في قانون أو لائحة، غير أنه قد تصدر 

تلك القرارات في أحوال خاصة وبشروط معينة غير مستندة إلى قاعدة تنظيمية عامة، 

هذا ولقد وضع الفقه والقضاء العديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في قرارات 

؛ و على ذلك سيعالج هذا المطلب تعريف قرارات 1الضبط الفردية تأكيدا لمشروعيتها

الفرع (؛ تحديد العلاقة بين التنظيم و القرار الفردي ) الأولالفرع ( الضبط الفردية

  ) .الفرع الثالث(و الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردي) الثاني

 تعريف قرارات الضبط الفردية:الأول الفرع

المقصود بالقرارات الإدارية الفردية في مجال الضبط الإداري، هو أن تقوم السلطة 

 رادأفصدار قرارات تطبيقية للقوانين أو اللوائح الضبطية على الإدارية المختصة بإ

معينين بالذات، فالقرار الإداري الفردي هو الذي يخاطب شخصا أو أشخاصا محددين 

و التنظيمية من قانون أو   بالاسم أو بذواتهم، ويصدر تطبيقا للقواعد العامة التشريعية

  .تنظيم

وهذه القرارات الإدارية الفردية تصدر عادة في حالة قيام الأفراد بنشاط أو عمل يمثل 

و مظاهرات، ومن أالعام بحدوث اضطرابات  الأمنإخلالا بالنظام العام أو يهدد 

أمثلتها القرار الصادر بمنع اجتماع معين يخشى منه حدوث اضطرابات أمنية خطيرة، 

ذلك الاجتماع، وكذلك القرار الصادر بفض مظاهرة  أو القرار الصادر بإنهاء أو فض

أو مسيرة، أو القرار بمصادر صحيفة معينة أو بعض إصداراتها، وأيضا القرار الصادر 

                                                           
  . 387عادل السعيد أبو الخير، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
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والمارة بخطر شديد، أو القرار بغلق محل مقلق  ساكنيهبهدم منزل آيل للسقوط ويهدد 

 ىحدإلم سينمائي في للراحة أو مضر بالصحة، أو أخيرا القرار الصادر بمنع عرض في

  .المدن لتلافي خطر الاضطرابات المحلية أو لإخلاله بالأخلاق العامة

ولكن قد يصدر القرار الإداري الفردي بالإذن أو الترخيص لفرد أو لأفراد لممارسة 

نشاط معين، بالتطبيق للقانون أو لائحة الضبط، وكمثال على ذلك الترخيص بتأسيس 

أعمال بناء أو على العكس بهدم مبنى قديم متصدع، وفي إحدى الجمعيات بالقيام ب

هذه الفروض تصدر الإدارة قرارها بالإذن أو الترخيص إذا توافرت في شأن طالب 

الترخيص الشروط التي حددها القانون، أو حددتها لائحة الضبط الإداري وعلى العكس 

  .1تتوافر الشروط يجب أن تصدر الإدارة المختصة قرارها برفض منح الترخيص إذا لم

وقد ثار خلاف حول ما إذا كان يجوز لسلطات الضبط الإداري إصدار قرار فردي لا 

لائحة سابقة، فذهب بعض الفقه إلى عدم جواز ذلك " قانون أو نظام ليعتبر تنفيذا 

بينما ذهب فريق آخر إلى أن الأصل هو استناد القرار الفردي إلى قاعدة تشريعية 

ومع ذلك فليس ثمة ما يمنع سلطات الضبط الإداري من -ظيم تن-قانون أو لائحة

إصدار قرارات إدارية وأوامر فردية دون الاستناد إلى قاعدة قانونية، ولكن بشروط 

معنية كأن يكون هذا القرار هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة ظرف استثنائي معين، ونرى 

تحكم -نت قانونا أم نظاماأنه في حال وجود قاعدة تنظيمية عامة مجردة، سواء أكا

نشاطا معينا، فإنه يتعين على جهة الإدارة الالتزام بإصدار قراراتها في حدود القانون أو 

النظام، وإلا كانت هذه القرارات غير مشروعة، وتستند في ذلك إلى مبدأ تدرج القواعد 

التالي عدم القانونية، الذي يجب أن تصدر القاعدة الدنيا في حدود القاعدة العليا، وب

جواز مخالفة القرار الصادر عن سلطة الضبط الإداري للقوانين والأنظمة، أما إذا لم 

يكن هناك قاعدة تنظيمية عامة تنظم نشاطا معينا، فإن قيام السلطة الإدارية بإصدار 
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قرارات فردية من أجل تنظيم هذا النشاط، دون سند تشريعي يعتبر خروجا على مبدأ 

الي يمكن الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري للمطالبة المشروعية وبالت

  .1بإلغائها والتعويض عنها إن كانت هناك ضرورة لهذا التعويض

 والقرار الفردي -اللائحة–التنظيم حدود العلاقة بين :الثاني الفرع

لا يجوز لهيئة الضبط الإداري أن تصدر قرارات ضبط فردية تخالف قرار تنظيمي 

ذلك تطبيقا لمبدأ المشروعية المادية، غير أن التطبيق المطلق للائحة السابقة قد سابق 

يؤدي إلى نتائج غير مقبولة في بعض الأحيان، لهذا يجيز القضاء لهيئات الضبط أن 

غير أنه يشترط للترخيص بذلك  2؛ام اللائحة السابقة في حالات خاصةكتخالف أح

ولا يرخص بهذا الاستثناء ؛ذلك  يةة على إمكانتوافر شروط معينة وهي أن تنص اللائح

مع ضرورات حفظ النظام العام، ومن جهة  اعلى نحو تعسفي وأن يكون الإجراء ملائم

  .3أخرى ينبغي معاملة الأفراد على قدم المساواة في الاستمتاع بهذا الترخيص

 الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردية:الثالث الفرع

الفقه والقضاء العديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في قرارات الضبط  وضع

  :مكن إجمال تلك الشروط والضوابط في الآتييالفردية وذلك تأكيدا لمشروعيتها و 

يجب أن يصدر قرار الضبط الفردي في نطاق من الشرعية القانونية، بمعنى أن -

  .4بالإجراءRغنظمة للنشاط المبتيكون قد صدر في حدود القوانين واللوائح الم

أيضا يجب أن يكون قرار الضبط الفردي متفقا مع القواعد التشريعية القائمة سواء في 

نصها أو روحها، ولقد فسر القضاء الإداري تلك النصوص التشريعية تفسيرا واسعا 
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وسلامة فقرر أن صلاحيات الإدارة تزداد بالقدر الضروري للمحافظة على النظام العام 

ومن تم فإن السلطة  لما يحيط بها من ظروف استثنائية الدولة ذاتها، وأنها تختلف تبعا

الحرب  ياحدة من حيث المدى في حالتالضبط لا يمكن أن تكون و  تالهيئالمخولة 

 .1والسلم

يجب أن يكون موضوع قرار الضبط الفردي محددا ويتحقق ذلك بتوافر أوضاع واقعية -

ستلزم إصداره وإلا عد القرار معينا، ومن تم يتوافر ركن الصحة في أو صفة واقعية ت

القرار إذا قام ظرف خاص أو وصف معين بالأشخاص المعنيين الذين يخاطبهم القرار 

أو بالشيء الذي يسري عليه، وقد يتوقف على مركز خاص له علاقة وثيقة بموضوع 

ريق العام والإسراع في قيادة هذا التدبير فالتجمهر مثلا الذي يجمع أشخاصا في الط

السيارة مثلا وتوافر شروط خاصة في طالب الترخيص، كل هذه أوصاف وحالات 

متعلقة بأشخاص معنيين توفر شروطا موضوعية تتوقف عليها سلامة تدابير فض 

التجمهر وتوقيف السيارة أو منح الترخيص، وقد يكون شرط القرار ناشئا عن وضع أو 

أو ذلك ذ قرار ضبطي بسبب قيام صلة مباشرة بين تلك الملابسة ملابسة يستلزم اتخا

ولكن إذا تبين  د أن القانون يكفل حرية الاجتماعفمثلا نج الوضع وبين القرار الضبطي

الضبط أن عقد الاجتماع سوف يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام كان لها أن تتخذ يئاتله

  .2الإجراءات الأزمة لمنع هذا الاجتماع

أن يكون لقرار الضبط الفردي غاية محددة وهي منع الإخلال بالأمن أو  يجب-

المساس بالصحة أو بالسكنية العامة، هذا وقد يبدو أن تقدير هيئة الضبط لأوجه 

قبول الإخلال المبررة لاتخاذ قراراتها الضبطية يقع مطلقا، غير أن هذا النظر غير م
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فهو مقيد بما يهدف إليه المشرع، ومقيد أيضا بما يراه  ؛ذلك أن التقدير الضبطي مقيد

  .1القاضي الإداري مطابقا لقصد المشرع

يجب أن يصدر القرار الضبطي من سلطة الضبط المختصة بإصداره بسبب ارتباط -

ونجد أن هذا الارتباط أكثر وضوحا  ؛شخص معين أو أشخاص معينين بمكان معين

طقة مة البناء للمنءلقة بالشروط الصحية للمساكن وملافي تدابير الضبط الفردية والمتع

نجد أن سلطة الضبط المحلية أقدر من غيرها على  ففي تلك الأمور؛ الموجود بها 

نها أكثر معرفة بظروف المكان والبيئة وطبيعة السكان إاتخاذ تلك التدابير حيث 

  .2واحتياجاتهم

  التنفيذ الجبري:المطلب الثالث 

أي  ؛الضبط الإداري الالتجاء إلى التنفيذ الجبري لأوامرها الضبطية تالهيئيجوز أيضا 

استخدام القوة المادية لإعادة النظام العام إلى ما كان عليه وإجبار الأفراد على 

احترامه، والأصل ألا تلجأ هيئات الضبط الإداري إلى استخدام القوة المادية إلا إذا 

وفي هذه الحالة يجوز للإدارة دون  ة واختيارافيذ أوامر الضبط طواعيرفض الأفراد تن

مادية مباشرة لتنفيذ حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء وبصفة استثنائية استخدام القوة ال

ممارسة وبالنظر إلى ما يمثله التنفيذ الجبري من خطورة حقيقية على  هذه الأوامر

ا الحق للإدارة و لا فإن القضاء يتشدد في الاعتراف بهذ الأفراد لنشاطهم وحرياتهم

عما يترتب على وإلا حمل الإدارة المسؤولية  شروط صارمةيعترف بمشروعيته إلا ب

وهذه الشروط تتعلق بمشروعية وتنفيذ الإجراء أو الأمر محل  تصرفاتها من أضرار
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( تعريف التنفيذ الجبري إلى دراسة  المطلبنتعرض في هذا عليهسو  ؛ 1التنفيذ المباشر

  ) .الفرع الثاني ( و حالاته  )الأولالفرع 

 تعريف التنفيذ الجبري:الأول الفرع 

يقصد بالتنفيذ المباشر أو الجبري حق سلطة الضبط الإداري في أن تنفذ قراراتها 

ذها فالضبطية جبرا على الأفراد دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي فيما إذا لم ين

 امتياز االمخاطب بأحكامها بشكل اختياري، وعلى الرغم من كون التنفيذ الجبري يشكل 

للإدارة فإنه لا يكسبها حقا بل يضعها فقط في مركز ممتاز إزاء الأفراد، فلا يحق لها 

أن تعتدي على حقوق الأفراد وحرياتهم التي يحميها القانون ولا أن تكتسب حقوقا لها 

داتها وحدها وبشكل مخالف للقانون والمصلحة العامة، وإلا كان قرارها إزاء الأفراد بإرا

  .2عرضة لوقف التنفيذ والإلغاء من قاضي الإلغاء

ويعتبر التنفيذ المباشر من أخطر وسائل الضبط الإداري التي خولها القانون للإدارة، إذ 

جراءات القضائية، تستطيع تنفيذ قراراتها على الأفراد مباشرة دون اللجوء إلى اتخاذ الإ

وقد يمتد التنفيذ المباشر إلى استعمال القوة والجبر إذا تقاعس الأفراد عن تنفيذ قرارات 

الإدارة اختيارا، وقد خول القانون الإدارة هذا الامتياز لغاية أساسية هي تحقيق مبدأ 

تلجأ والحفاظ على كيانها واستقرارها وحينما  رادوباضطسير المرافق العامة بانتظام 

إذ يتعين على  ؛الإدارة إلى إجراءات التنفيذ المباشر فإنها تفعل ذلك على مسؤوليتها

سلطات الضبط الإداري أن تتحرى الدقة في اتخاذ هذه الإجراءات وخاصة من حيث 

مدى توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها، فإذا أخطأت تعرضت للمسؤولية وقد 

إذا أصاب الأفراد ضرر من جراء  لحكم بالتعويضمسؤولية على صورة اتكون هذه ال

قيام الإدارة بالتنفيذ المباشر دون حق أو على صورة الحكم بإيقاف الإدارة عن 
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الاستمرار في إجراءات التنفيذ المباشر إذا كان سيرتب على إتمامه نتائج من العسير 

تظارا للفصل في ذلك أن القضاء الإداري يملك الحكم بوقف تنفيذ القرار ان ؛تداركها

موضوع طلب إلغائه كما يملك القضاء العادي الحكم على الإدارة بوقف السير في 

  .1إجراءات التنفيذ المباشر، إذا بلغ تصرفها في هذا الصدد حد الاعتداء المادي 

 حالات التنفيذ الجبري:الثاني الفرع

  فيها الإدارة لتنفيذ قراراتها الضبطية جبرا وتتمثل أساسا في  تلتجئهناك ثلاثة حالات 

  وجود نص قانوني صريح يسمح للإدارة بالتنفيذ المباشر :  أولا

وتتحقق هذه الحالة عندما ينص المشرع على حق الإدارة في تنفيذ قراراتها الضبطية 

القرارات على النظام جبرا دون حاجة للجوء للقضاء، نظرا لخطورة الإبطاء في تنفيذ 

 ؛فوجود نص صريح في القوانين أو اللوائح يبيح للإدارة استخدام هذا النص ؛العام

 ؛كالنصوص التي تخول الإدارة الخصم من مرتب الموظف لسبب يتعلق بأداء الوظيفة

أو لاسترداد ما صرف إليه بغير حق، وكذلك حق الإدارة في إغلاق المحل العام غير 

  .2المرخص

  

  حالة الضرورة :  ياثان

تنفيذ القرار الفردي بعلى النظام العام يستوجب دفعه،  ميقصد بها وجود خطر جسي

الضبطي بشكل جبري ومباشر ودون انتظار لاستصدار حكم قضائي، وذلك باستخدام 

القوة المادية لدفع الخطر حتى ولو لم يوجد نص صريح بهذا الشأن أو نص المشرع 

امه أو كان لدى الإدارة وسائل قانونية أخرى ولكنها غير كافية على جزاء لمخالفة أحك
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لمواجهة الموقف وحماية النظام العام من الأخطار وكل ذلك تحت رقابة القاضي الذي 

  .1يتأكد من توفر حالة الضرورة أو الاستعجال

  لا يتضمن وسيلة لتنفيذ الأمر الضبطي تنظيموجود قانون أو :  ثالثا

على التنظيم يجوز للسلطة الضبطية اللجوء إلى التنفيذ الجبري إذا لم ينص القانون أو 

إمكانية قانونية أو جزاء يسلط على من يخالف أحكامه، وقد تطور موقف القضاء 

اللجوء للتنفيذ الجبري إذا تخلف الجزاء الجنائي بالفرنسي الذي كان يسمح للإدارة 

داري، إلا أنه عدل عن رأيه ووسع من فكرة تخلف وبغض النظر عن وجود الجزاء الإ

الجزاء لتشمل الجزاء الإداري والمدني بحيث إذا تقرر أي من الجزاءات يمتنع على 

  .2الإدارة اللجوء إلى التنفيذ الجبري

  

  

  

  

  الجزاءات الإدارية وتحديد طبيعتها:المبحث الثالث 

الضبط من أجل  تاهيئتعتبر الجزاءات الإدارية أسلوبا من أساليب الضبط تقوم به 

خفاء انواحيه، فهي بذلك إجراء وقائي تهدف الإدارة به  ىحدإصيانة النظام العام في 

خطر الإخلال بالنظام العام بعدم إتاحة الفرصة لمصدر التهديد من التمكن من إحداث 

  .علي معنى العقابالضرر، بذلك فهو لا ينطوي 
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المطلب (تحديد معنى الجزاء الإداري  نتناول في هذا المبحثسترتيبا على ذلك   

عرض صوره  الأخيرو في ) المطلب الثاني ( معرفة  طبيعته  و محاولة) الأول

  ) .المطلب الثالث (

 الإداري تعريف الجزاء:  الأولالمطلب 

الضبط الإداري بهدف صيانة النظام العام  تاهيئيقصد بالجزاء الإداري الذي تتخذه 

نواحيه، فهو تدبير وقائي يراد به اتقاء إخلال بالنظام العام ظهرت بوادره  ىحدإفي 

  .1وخيفت عواقبه وهو لا ينطوي بذلك على معنى العقاب

وهو عبارة عن تدبير يهدف إلى الحيلولة دون الإخلال بالنظام العام، وهو أسلوب 

 2فيذ، ويسمى الجزاء لمساسه بحرية الفرد أو ماله أو نشاطه المهنيضبطي يقترن بالتن

وينعت الجزاء بالإداري لكون الإدارة هي التي تستقل بتوقيعه، ولكن ليس بصفتها سلطة 

  .3قضائية وإنما بصفتها سلطة ضبط وبهدف وقاية النظام العام

خذها دون سند من ووصف هذه الجزاءات بأنها إدارية وقائية لا يعني أن الإدارة تت

نصوص القانون، فالغالب أن هذه الجزاءات تتقرر بنصوص صريحة، ولكن الإدارة 

تستقل بتوقيعها، وأنها لا تصدر عن السلطة القضائية ولذا فإن هذه الجزاءات الإدارية 

  .4الضبطية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويضا في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعية

  طبيعة الجزاءات الإدارية:المطلب الثاني 

الإخلال بالنظام العام وذلك بعدم إتاحة منع الجزاء الإداري إجراء وقائي يراد به 

الفرصة لمصدر التهديد من التمكن من إحداث ضرر كما سبقت الإشارة إليه، فهو 
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بذلك أسلوب قاهر لإرادة مصدر التهديد يلزمه إزالة أسباب التهديد اتقاء لإخلال قد يقع 

بالنظام العام ولهذا فإنه غالبا ما يكون مؤقتا وهو أسلوب يختلط فيه التدبير بالتنفيذ 

  .1حيث يصاحبه النفاذ المباشر بحكم طبائع الأشياء

أن الجزاءات الإدارية الوقائية ليست كلها من  إليهومما تجدر ملاحظته والإشارة 

الوقائية توقعها الإدارة حماية أساليب الضبط، ذلك أن هناك نوعا من الجزاءات الإدارية 

يثور الشك حول طبيعتها فلقد  كما سبق شرحه ؛ و للصالح العام الاقتصادي للدولة

ترتب على تزايد تدخل الدول في المجال الاقتصادي اتخاذ كثير من الجزاءات الوقائية 

 ومن ذلك إلغاء الترخيص ؛التي تستهدف تحقيق الصالح العام الاقتصادي والاجتماعي

في إقامة مشروع صناعي ومن ذلك أيضا المصادرة الإدارية للسلع التي تستورد من 

مثل هذه الجزاءات الإدارية الوقائية لا تعد من قبيل ؛ الخارج بدون تراخيص استيراد 

أساليب الضبط الإداري لأن الغرض فيها ليس المحافظة على النظام العام بمعناه 

  .2الح عامة اقتصادية واجتماعية متباينةالمعروف، وإنما تستهدف تحقيق مص

  

  

  صور الجزاءات الإدارية: المطلب الثالث 

 العاديةو الظروف ظل في الأصلية القاعدة هو عيةمشرو ال لمبدأ الدولة خضوع إن

 من العام النظام على خطرا تشكل أن شأنها من استثنائية بظروف الدولة تمر قد لكن

 الإدارة سلطات  نأب نجد . أخرى جهة من العامة المرافق خدمات استمرارية و  جهة

 و حماية هو لتحقيقه الدولة تسعى الذي الهدف لاْن  الخطر هذا لمواجهة تتسع قد

                                                           
  .58داري والقيود الواردة عليه، مرجع سابق، ص محمود سعد الدين الشريف، أساليب الضبط الإ -1
  .398محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2
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  دفع ما هذا و؛جسيمة أخطار من يهددها قد ما ضد فيها العام النظام لىع الحفاظ

 إجراءات باتخاذ للإدارة الاعتراف إلى ، العادي المشرع أو الدستوري بالمؤسس

 للقواعد مخالفة الإجراءات تلك كانت ولو حتى  الحالات تلك لمواجهة استثنائية

التي يجوز  الاستثنائيةين الإجراءات ومن ب؛ العادية الظروف ظل في المتخذة القانونية

سحب الترخيص الإداري  و  الاعتقالللدولة أن تتخذها لمواجهة هذه الظروف نجد إجراء

المعترف بها للإدارة  تتضمن في الغالب مساسا  الاستثنائيةن هذه الإجراءات أعلى ؛ 

واجب بذل مجهود  أجهزتهابالحقوق و الحريات العامة و هذا يقع على الدولة بجميع 

 للأشخاصللحد من هذا المساس  وفي هذا الصدد لا بد من تقرير ضمانات 

حق الطعن في تلك الإجراءات  أهمهاو التي من  الاستثنائيةالإجراءات الخاضعين لتلك

  : في العناصر التالية سيعالجوهذا ما الجهات القضائية المختصة  أمام

  الإداري  الاعتقال: أولا 

الصورة وطأة على الحرية ولذلك فإنه يعد أسلوبا استثنائيا لا تلجأ إليه  تعتبر هذه

إنّ الاعتقال الإداري هو من الإجراءات  .1سلطات الضبط إلا في الظروف الاستثنائية

ونظرا . التي تقوم بها الإدارة، ومن  خلالها تقييد الحرية الشخصية للشخص المعتقل

ية الشخص، فإن لجوء الإدارة لهذا النوع من لأن هذا الإجراء فيه مساس خطير بحر 

من المرسوم  4طبقا للمادة . الجزاءات  مقيد بضرورة  توفر مجموعة من الشروط 

يجوز للسلطة  2؛المتضمن الإعلان عن حالة الحصار 196-91الرئاسي رقم 

العسكرية أن تتخذ هذا الإجراء ضد أي شخص راشد يتبين أن نشاطه يشكل خطورة 

الإداري هو ذلك الإجراء الذي يترتب عليه حرمان  الاعتقالم العام فإجراء على النظا

الشخص الراشد من حرية الذهاب والإياب، ووضعه بأحد المراكز التي تحدد بمقرر من 

                                                           
�ق، ص -1�B� �Bوراه، �ر�B�2د !��Bر� ،!Bا���� !B������:ا !Bداري "� ���ل ���ر�! ا�1ر�
��1د أ�1د "�F ا���ب ا���د، ��ط�ت ا�/�ط ا

82 .  
ا��ؤر,!  29ا�����ق ���1! ا�1*�ر ا��
 ور "� ج ر ا��دد  �1991وان  4ا��ؤرخ "�  196-91ا���دة ا�را��! �ن �ر�وم ر���4  -2

          �1991وان  12"� 
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 .للسلطة العسكرية ا القيادة العلي

 1؛ 1992فبراير 20المؤرخ في  75-92من المرسوم التنفيذي رقم 2أما طبقا للمادة

الإداري هو عبارة عن إجراء إداري ذو طابع وقائي، يتمثل في حرمان أي  الاعتقالفإن 

على أن وزير  ؛شخص راشد من حرية الذهاب والإياب، وذلك بوضعه في مركز أمن

الداخلية هو الذي له أن يأمر بناء على اقتراح من مصالح الأمن بوضع أي شخص 

على السير الحسن للمرافق العامة في راشد يكون نشاطه خطيرا على النظام العام أو 

  .مركز أمن أو في مكان محدد

ومع ذلك بإمكان وزير الداخلية أن يمنح تفويض إمضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع  

.                                في مراكز الأمن

هو ذلك الإجراء الذي   الإداري الاعتقالومن خلال هذه النصوص يمكن القول بأن 

تتخذه السلطة الإدارية المختصة أوالسلطة المخولة قانونا بمقتضى أحكام القانون، و 

الذي تقوم من خلاله بتقييد الحرية الشخصية للشخص الخاضع له، عن طريق وضعه 

  في مركز للأمن، و ذلك من أجل الحفاظ على النظام العام من

  .الخطر الذي يهدده

عتقال الإداري المتخذ لاالذي حدد مدة ا 196-91مرسوم التنفيذي رقم وعلى خلاف ال

، فإن المرسوم التنفيذي رقم يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ؛  بأربعينفي حالة الحصار 

عتقال الإداري، وهو ما ترتب عليه من الناحية العملية الإبقاء لالم يحدد مدة ا 92-75

 .2ة على الأشخاص معتقلين لسنوات عديد

عتقال الإداري هو من الإجراءات الوقائية التي يكون الغرض منها الحفاظ على لاإن ا

عدة  النظام العام  و لقد اعترف القاضي الإداري الفرنسي بهذه الطبيعة الوقائية في
                                                           

�21م ا��ر�وم ا�ر���4 أا�ذي �1دد  روط �ط��ق ��ض  1992"�(ري  �20ؤرخ "�  75-92ا���دة ا�#�
�! �ن  �ر�وم �
(�ذي ر�م  -3
  1992"�(ري  23ا��ؤر,! "�  14و ا���/�ن ��1! ا�طوارئ ؛ ا��
 ور "� ج ر ا��دد  1992"�(ري  9ا��ؤرخ "�  44-92م ر�
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فإن الهدف  لذلك. فالمفروض أن الشخص المعتقل لم يرتكب أية مخالفة مناسبات 

و هذا على  لنظام العام مما يتهدده من أخطارالأساسي من هذا الإجراء هو وقاية ا

 .خلاف العقوبة الجنائية التي يكون الغرض منها هو ردع المجرم

  . الجزاء

عتقــال الإداري لا يخضــع لمبــدأ المواجهــة و احتــرام حقــوق الــدفاع و هــذا علــى لاإجــراء ا

 .خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف العقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء

عتقـال الإداري، يتجـه الـرأي الـراجح فـي فرنسـا إلـى لانطلاقا من هذه الطبيعـة الوقائيـة لوا

لا يبطـل القـرار الصـادر ضـده، مـا دام أن  عتقـل لإبـداء دفاعـهأن عدم إتاحة الفرصـة للم

الغاية من ذلك القـرار هـي وقائيـة وليسـت عقابيـة، وذلـك عكـس الإجـراءات الإداريـة ذات 

وتماشـيا مـع  يشترط فيهـا احتـرام حقـوق الـدفاع  وبات التأديبية التيالطابع العقابي، كالعق

أن إجـراءات الضـبط الفرديـة لهـا غايـة وقائيـة، وهـي عبـارة عـن دراجـو  ه يـرى اتجلاهذا ا

   أوامــر لا تصــدر مــن أجــل العقــاب علــى مخالفــة وقعــت، وإنمــا الحفــاظ علــى النظــام العــام

.1 

التـي  2؛75-92مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  11و يمكن الإشارة إلى مـا جـاء فـي المـادة 

وضـــعت حكمـــا فـــي منتهـــى الخطـــورة، بحيـــث نصـــت علـــى أن الأشـــخاص المعتقلـــين إذا 

أو مـع مؤسسـات أو مرافـق عامـة فـإن الهيئـة  مرتبطين بعلاقـات عمـل مـع الإداراتكانوا 

ن و هــذا مــا قامــت بــه فعــلا الهيئــات المســتخدمة، بــل إ. المســتخدمة تعلــق دفــع مرتبــاتهم

الســلطات المركزيــة قـــد أصــدرت تعليمــات إلـــى الهيئــات المســتخدمة تمـــنعهم مــن خلالهـــا 

بإعــــادة إدمــــاج المــــوظفين فــــي مناصــــب عملهــــم و الــــذين تــــم الإفــــراج عــــنهم مــــن مراكــــز 

 .عتقال الإداري، إلا بعد الموافقة الصريحة من السلطة المركزية لاا

 سحب الترخيص :  ثانيا
                                                           

293ة ا����! "� ظل ا�ظروف ا:��#
��4! ؛�ر�� ���ق ؛ص �راد �دران ؛ ا�ر���! ا��/��4! ��& أ���ل ا
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الجزائر في مجال المرور سحب تراخيص القيادة وتسيير من أبرز تطبيقاته في و 

من قانون    76حيث نصت المادة  ت الإخلال بقواعد المرور وآدابهالمركبات في حالا

يعاقب بالسحب الفوري لرخصة السياقة لمدة شهر واحد و بغرامة "اْن  على1؛ 04-16

سير المركبة الهاتف المحمول اْو  أثناءدج كل سائق يستعمل يدويا  5000إلى  1500

  ".يرتدي خوذة التنصت الإذاعي و السمعي 

تحقيق النشاط الضبطي للإدارة لا تنحصر  أنأوجهومما سبق ذكره نستطيع القول     

لتشمل ما يفرضه  الأوجهو السلطات الواسعة فحسب بل تمتد هذه  الامتيازاتفي 

ممارسة نشاطاتها  أساليبهم في تحديد المشرع على الإدارة من قيود ترد على حريات

و  ؛و حرياتهم الأفرادالإدارة و سلطاتها و بين حقوق  امتيازاتبغية تحقيق التوازن بين 

 أنكان للفقه دور بارز في وضع الضوابط التي تقيد سلطة الضبط الإداري الذي يجب 

تتجاوز  أنخشى يلتزم بشروط المشروعية في بواعثها ووسائلها و غاياتها ؛ و لكن قد ي

سلطات الضبط الإداري حدودها فتبالغ في استخدام امتيازاتها و سلطاتها دون تحقيق 

النظام العام بل قد تفرض السلطة الضبطية القيود التي فرضها المشرع عليهاو من هنا 

ظهرت ضرورة العمل على فرض الرقابة المجدية على نشاط الإدارة من القضاء حتى 

  . اختصاصاتها لا تنحرف عن حدود

  

  

  

  

                                                           

 2004نوفمبر  13المؤرخة في  72؛المنشور في ج ر العدد   2004نوفمبر  10المؤرخ في  16- 04من القانون  76نظر المادة ا - 1

منها أالمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و  2001وت أ 19المؤرخ في  14-01ل و المتمم للقانون ؛المعد  
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  حدود ممارسة سلطة الضبط الإداري : الباب الثاني

يترتب على اتصال وظيفة الضبط الإداري بالحريات وجود علاقة وثيقة بينهما، ذلك 

لأن الحريات مقيدة بحدود أبرزها تلك الحدود التي تفرضها مقتضيات الضبط الإداري، 

وإذا كان تدخل الإدارة كثيرا ة من وظائف الإدارةيضرور وإن كان الضبط الإداري وظيفة 

يحتك بالحريات والحقوق الفردية نظرا لما تملكه من وسائل القهر إزاءهاإذ تستطيع  ما

وأن تصدر من جانبها وحدها  تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة الإدارة كما رأينا من قبل أن

بل أنها  على قبول الأفراد أو رضائهمتوقف قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون 

  .بالقوة عند الاقتضاءجبري تطيع أن تلجأ إلى التنفيذ التس
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لذلك فقد تأكدت أهمية رسم ووضع الحدود والضوابط التي يجب أن تلتزم بها سلطة 

الضبط، ولقد ضاعف من أهمية ذلك أن ما يخوله الضبط للإدارة من سلطات واسعة 

ائما إلى نص تشريعي، حقا أن لهذا الوضع ما يبرره من لا يلزم فيه أن يستند د

العام لا يمكن  لأن مشكلات وقاية النظام لمحافظة على النظام العام والأمنضرورات ا

حيث يتحكم في نشاْتها ظروف مفاجئة متغيرة قد لا يكون القانون قد  التنبؤ بها مقدما

رة هي الأقدر على سرعة وبالتالي تكون الإدا ابهتهااستعد لها ونسق أوضاع مج

  .التصرف إزاء ما تثيره ضرورة المحافظة على النظام العام

غير أنه ليس مؤدي ذلك أن تصبح صلاحيات الضبط مطلقة من غير قيود أو 

الضبط حدودها فتشترط في استخدام  تاهيئضوابط، ذلك أنه يخشى أن تتجاوز 

تها إلى وظيفة استبدادية تهدر امتيازاتها وسلطاتها لغير صالح الأفراد فتنقلب وظيف

حقوق الأفراد وحرياتهم، لذلك فقد روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في تنظيم 

الحرية بأساليب متفاوتة لا تفضي إلى التضحية بها في سبيل الحفاظ على النظام العام 

ر المطلق كأسلوب من أساليب تقييد حظومن أجل هذا كان النفور من أسلوب ال

وطبائع ضا فإنه قد روعيت المقابلة بين أساليب التدخل بسلطة الضبط الحرية، أي

فما يصلح أسلوب لتقييد حرية من الحريات قد لا يستقيم أسلوبا  الحريات وطبقاتها

  .1حكيما لتنظيم حرية أخرى وهكذا

وكذلك تتقيد  عن القيود الدستورية والقانونية وإذا تحدثنا عن التقييد القانوني لتحدثنا

تي تشكل قيودا على الضبط بالعديد من الضوابط عند اتخاذ الإجراء الضابط وال تاهيئ

والهدف من وراء ذلك هو التوفيق بين مطالب الحرية ومقتضيات  صلاحيات الضبط

الحفاظ على النظام العام في المجتمع والقضاء يراقب بصفة عامة مدى تحقيق ذلك 

  .ناسبها مع الوقائع إجراءات الضبط الإداري ومدة ت ئمةلامومدى 
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  على سلطة الضبط الإداري وعليه سيتناول هذا الباب دراسة الحدود القانونية كقيد 

الفصل (الضبط الإداري  أعمالو سيتابع بدراسة الرقابة القضائية على ) الأولالفصل (

 :التالي على النحو) الثاني

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على سلطة الضبط الإداري قيدالحدود القانونية  :الأولالفصل 

يعد الاعتراف في الوثائق الدستورية بالحقوق والحريات العامة ضمانة هامة لها ضد 

تعسف السلطات  التشريعية والتنفيذية معا، فلا يجوز لسلطة ما أن تخرج على مقتضى 

ما يقرره الدستور في شأن هذه الحريات، فلا يجوز للسلطة التشريعية تعديل النصوص 
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تورية إلا بإتباع الإجراءات المقررة لذلك كما لا يجوز لها إصدار تشريعات مخالفة الدس

للدستور في هذا المجال، ولا يجوز للسلطة التنفيذية مخالفة ما جاءت به الدساتير 

والقوانين الموافقة له من قواعد تخص هذه الحريات، وإلا جاء عملها غير مشروع 

وإذا كانت الدساتير تحرص على النص في ؛ الإداري وقابلا للإلغاء من جانب القضاء 

صلبها على الحريات العامة إلا أنها عادة ما تترك تنظيم ممارسة هذه الحريات للتشريع 

العادي، وفي هذه الحالة يجب ألا يترتب على تنظيم القانون للحريات مخالفة المبادئ 

تناوله لهذه الحريات  الأساسية المنصوص عليها في الدستور، كما يتعين أن يكون

مقتصرا على التنظيم المباح واللازم للممارسة الصحيحة من جانب الأفراد لهذه 

الحريات دون انتقاص منها، فإذا فرض الدستور على المشرع قيودا معينة في تنظيمه 

للحرية، فإنه يجب مراعاتها واحترامها، وإلا كان القانون الذي يصدر معيبا فإذا لم 

وهو  ؛ ور مثل هذه القيود فإن المشرع لا يكون عليه إلا قيد قانوني واحديفرض الدست

  .عدم إلغاء أو سلب الحرية وبعد ذلك يملك وضع قيود على هذه الحرية كما يتراءى له

جراءات الضبط تخضع لمبدأ إ نوني لسلطة الضبط نجد أن جميعوفي مجال التقييد القا

شأنها في ذلك شأن كل الأعمال الإدارية، فالإجراء الضبطى يجب أن يصدر  لشرعيةا

من السلطة المختصة باتخاذه وبإتباع الإجراءات والأشكال المقررة، وكذلك أن يكون 

  .ستهدف المحافظة على النظام العامهناك سبب لاتخاذه وأن ت

 ضبط الإداريقيد على سلطة الالمشروعية كدراسة مبدأ ل عرج في هذا الفصلأس 

و كذلك لدراسة حدود الإجراءات الضبطية و القيود الواردة عليها )الأولالمبحث (

  ).المبحث الثاني(

  قيد على سلطة الضبط الإداري المشروعية  مبدأ:  الأولالمبحث 
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، والذي المشروعيةتخضع إجراءات الضبط الإداري مثل جميع الأعمال الإدارية لمبدأ 

يعني خضوع الجميع حكاما ومحكومين للقانون بمعناه الواسع، وعلى ذلك تلتزم سلطة 

الضبط الإداري باحترام القواعد القانونية سواء في الدستور أو القوانين العادية أو 

أو القرارات الفردية، ويترتب على ذلك أن كل تصرف تجريه السلطات  التنظيمات

شرعا مما يجعله قابلا للإلغاء  نافذالقانون يقع باطلا وغير العامة وتخالف به قواعد 

فضلا عما يتسبب عنه من مساءلة الإدارة بتعويض الأضرار التي لحقت الأفراد من 

  .1هئجرا

فضرورته الفلسفية ؛ عملية فلسفية و  ضرورة  المشروعيةترتيبا على ما تقدم، يعد مبدأ 

جود مبادئ عليا تسمو على الدستور تكمن في إخضاع الدولة للقانون من خلال و 

وتشريعات الدولة، وتسبق في وجودها وجود الدولة نفسها، أما القيمة العملية فتظهر في 

مجال حماية الحريات وتحقيق ضماناتها، فالاهتمام بمبدأ المشروعية وتأكيده وتحقيق 

يتحقق ذلك و  ؛الضمان لتطبيقه يعد أحد الضمانات اللازمة لاحترام الحريات وكفالتها

لأي تعد يقوم على إهدار لمبدأ المشروعية وذلك بعد الانصياع لأحكام  يبالتصد

  .2القانون بالخروج على الضمانات المقررة فيه لممارسة الحريات

لا يعني مصادرة النشاط الإداري في جميع  لمشروعية غير أنه يلاحظ أن مبدأ ا 

نه يتلاءم ويتوافق مع حاجات الإدارة في تحقيق أهدافها وغاياتها خاصة إبل  ؛الأحوال

إذا ما عرضت لها ظروف تستدعي هذا الخروج على القواعد العامة تأكيدا لأهمية 

تفضيل بقاء الدولة على تقييد حرية ما في إحدى مجالاتها، ولذلك فإن بعض قرارات 
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ا القضاء مشروعة إذا ما ثبت أنها الضبط غير المشروعة في الظروف العادية يعتبره

  .1ضرورية لحماية النظام العام بسبب ظروف استثنائية

و  تعريف مبدأ المشروعيةدراسة الفإن هذا المبحث سيتعرض بوبناء على ما تقدم 

ثم دراسة الحماية الدستورية و ) الأولالمطلب (  على أعمال الضبط الإداري هانعكاسات

 ) .المطلب الثاني( لى سلطة الضبط الإداريالقانونية للحريات كقيد ع

على أعمال الضبط  هانعكاساتو مبدأ المشروعية تعريف: ول لأ المطلب ا

  الإداري

ثم ) الأولالفرع ( المشروعية  مبدأتقتضي دراسة هذا المطلب التعرض إلى ماهية 

  ) .الفرع الثاني( الضبط الإداري  أعمالعلى  انعكاساتهمتابعة 

  المشروعية مبدأتعريف :الأولالفرع 

أيضا بمبدأ سيادة القانون يعني خضوع الدولة وسلطاتها وهيئاتها لأحكام  يسمى   

ونصوص الدستور والقانون، فيما تصدره أو تقوم به من أعمال وقرارات، تماما مثلما 

يخضع الأفراد أنفسهم لأحكام القانون، وقواعد المشروعية يحكمها مبدأ تدرج القواعد 

نية فتأتي في قمتها قواعد الدستور، ثم القانون الذي يقره البرلمان ثم المبادئ القانو 

العامة للقانون التي يقرها القضاء الإداري ويستقر عليها في أحكامه في إطار رقابته 

لأعمال الإدارة، ثم تأتي اللوائح أو المراسيم التنظيمية بأنواعها التي تصدرها قيادة 

مع ؛ وأخيرا العرف الإداري ول لأو الوزير اة في رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ممثل

الملاحظة أن العرف الدستوري الذي تستقر عليه السلطات الحاكمة في علاقاتها 
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وبموافقة الأفراد يأتي في مرتبة الدستور ويعلو على القوانين لأنه يفسر ويكمل نصوص 

  .1الدستور

الحكام والمحكومين في الدولة بمفهومها العام المقصود بمبدأ المشروعية هو خضوع إن 

فأصبح مبدأ المشروعية من المبادئ القانونية العامة الواجبة  2للقانون ؛ والخاص

التطبيق في كل دول العصروذلك بغض النظر عن الاتجاهات السياسية والاقتصادية 

قبلية، فلقد استقر في والاجتماعية التي تتبناها الدولة، وتتخذ منها أهدافها وغاياتها المست

ة فالسلط؛ الفكر السياسي والقانوني أن السلطة والقانون ظاهرتان متلازمتان ومتكاملتان

ثم هي لا تستطيع أن تتعامل مع الخاضعين لها إلا  ضرورة يفرضها الإحساس بالقانون

  .3بالقانون وعلى مقتضاه

ولقد اعتمد الدستور الجزائري الحالي الساري المفعول على مبدأ المشروعية باهتمام 

كبير، وهذا طبقا لما تضمنه بداية من ديباجته إلى غاية ما هو مكرس على متنه، 

فبالنظر إلى الديباجة نجد في فقرتها الثامنة أن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما 

يعتزم أن يبني هذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها في سبيل الحرية والديمقراطيةو 

مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة 

نفس المادة في فقرتها  أكدتكما ؛ الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد 

الذي يضمن الحقوق الدستور فوق الجميع وهو القانون الأساسي ": العاشرة على أن 

والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على 
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ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع  ويكفل الحماية القانونية ؛السلطاتممارسة 

  .1"ية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعادهعتسوده الشر 

 11زائري نصت على هذا المبدأ منها المادة الدستور الجفي وهناك عدة مواد أخرى  

تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب شعارها ": التي جاء فيها 

والملاحظ أيضا من الدستور أنه تضمن من  ؛2"هبالشعب وللشعب وهي في خدمته وحد

 22ة بحيث تضمنت الماد التي يقوم عليها مبدأ المشروعية خلال مواده أهم المبادئ

 31كما نصت المادة  ستعمال السلطةيعاقب القانون عن التعسف في ا"نأمنه على 

منه، تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق 

كما نصت المادة  ا مع مبدأ المساواة أمام القانونوهذا تماشي" والواجبات بإزالة العقاب 

منه على أن الحريات الأساسية وحريات الإنسان والمواطن مضمونة وتكون تراثا  32

مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي 

وهذا ما يؤكد دستورية الحريات وجعلها ؛يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حرمته 

جميع الأفراد وارتقائها إلى مرتبة الواجب في اتجاههم كأمانة قاسما مشتركا بين 

  . يستوجب نقلها من جيل إلى جيل بشيء تحافظ على سلامتها وعدم انتهاكها

نية و حرية حرية طبيعية و حرية سلوكية و حرية دي: أقسامخمسة  إلىو تنقسم الحرية 

الإنسان وانطبع عليها فلا فالحرية الطبيعية هي التي خلقت مع ؛ مدنية و حرية سياسية

و الشرب و المشي  كالأكليعد دافعها ظالما  أنطاقة لقوته البشرية على دفعها بدون 

و لا يستغنون عنه مما لا ضرر فيه على الإنسان نفسه  الأفرادمما يشترك فيه جميع 

و  ؛ طعام الغير بدون إذنه أكلالسموم و لا  أكلو لا على إخوانه فلا يجوز مثلا 

لكل فرد اللازمهي الوصف  الأخلاقرية السلوكية التي هي حسن السلوك و مكارم الح
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المجتمع المستنتج من حكم العقل بما تقتضيه ذمة الإنسان و تطمئن إليه  أفرادمن 

و الحرية الدينية هي حرية ؛ في معاملة غيره  أخلاقهنفسه و حسن  ونفسه في سلوكه 

الدين و مثل ذلك حرية  أصللا تخرج عن  أنو المذهب بشرط  الرأيالعقيدة و 

  .1الدولية أيالمذهب السياسي و الحرية المدنية و الحرية السياسية 

يعاقب القانون على " التي نصت  1996من دستور  35وبالرجوع أيضا إلى المادة  

المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس بسلامة الإنسان البدنية 

يجب على كل ف"لا يعذر بجهل القانون": بقولها  60وهو ما أتممته المادة  ؛"ة والمعنوي

شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية، وهناك عدة مواد أخرى تدخل في نطاق 

من الدستورفهو  124و المادة  97، 96، 65، 94، 93 وادمبدأ المشروعية ومنها الم

  .2العامة بمثابة أرضية صلبة ترتكز عليها الحريات

 انعكاسات مبدأ المشروعية على أعمال الضبط الإداري:الثاني الفرع

ومقتضى ذلك أن كل تصرف  ؛ يترتب على المشروعية خضوع سلطة الضبط للقانون

فضلا عما يترتب ؛ " يقع باطلا  يتجريه سلطة الضبط وتخالف به قواعد القانون الإدار 

كما وسبق وأن أشرنا إليه تأسيسا على  ضرر عنهعليه من مساءلة الإدارة بتعويض ال

  .تترتب النتائج الآتية في مجال خضوع سلطة الضبط للمشروعية ما تقدم

 مبدأ تدرج القواعد القانونية: أولا 

أي بحسب السلطة التي أصدرتها  ج القواعد القانونية تدرجا شكليادر تت وفقا لهذا المبدأ 

فتأتي الأعمال  ؛مون القاعدة وفحواهاكما أنها تتدرج موضوعيا أي بالنظر إلى مض
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مصدر  دحولو ات لذاتية أو الشخصيةالمشرعة المجردة في مرتبة أعلى من الأعمال ا

  .1القاعدتين

تكون تقييد سلطة الضبط  فإن وتبدو أهمية التدرج في علاقته بكفالة الحريات ومن تم 

قواعد  ذلك أن هيمنة الدستور على قواعد المشروعية يعني ابتداء بطلان واضحة

أعمال الإدارة الضبطية  وهو يعني في المقام الثاني تقييد؛ التشريع المخالفة لأحكامه

 بالأعمال المشروعة شكلا وموضوعا، وبهذا يحدد التدرج مضمون المشروعية وحدودها 

  .2ين لكل منها القواعد التي تلتزم بهابالنسبة لكل سلطة ضبطية، حيث يبالذي 

  الدساتير والرقابة على دستورية القوانينسمو مبدأ : ثانيا 

يأتي هذا المبدأ في القمة من تدرج النظام القانوني في الدولة، فالدستور هو الذي ينشئ 

فيحدد لكل منها الاختصاصات  ؛السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية

التي تمارس بها تلك الاختصاصات فإذا خالفت السلطة  الإجراءاتويضع القيود وينظم 

ا أو تحللت من التي رسمها له؛التشريعية الدستور أو خرجت عن حدود الاختصاصات 

ن قد تجاوزت سلطاتها ومن ثم يبطل كل إجراء تتخذه في هذا و تك القيود التي وضعها

إلا أنها تفرقت في  ية المختلفة تسلم بضرورة الرقابةوإذا كانت النظم السياس؛ الشأن

  .3فهمها لطبيعة هذه الرقابة ومداهاوتكاد الرقابة القضائية تحظى بتأييد الفقه

وتشكل الرقابة على دستورية القوانين ضمانة قوية للأفراد في مواجهة سلطة الضبط، 

ريات على حسب الأحوال يفرض على سلطات فالتحديد الدستوري أو القانون للح
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الضبط الإداري قيودا لصالح الحريات لا تستطيع أن تتحلل منها إلا في الظروف 

  .1الاستثنائية

 الالتزام بالمبادئ العامة للقانون: ثالثا 

يتعين على سلطات الضبط الإداري الالتزام بتلك المبادئ عند ممارستها لمقتضيات 

كثيرا من هذه المبادئ يتعلق بالحريات العامة التي ترد عليها الضبط خاصة وأن 

من عيوب ) في معناه الواسع(يعتبر كعيب مخالفة القانون الذي ؛2إجراءات الضبط

وعلى الخصوص في قرار مجلس  ريالقرار الإداري المستنبطة من طرف القضاء الإدا

  ).  Bizet(بشأن قضية بيزي  1867مارس  13الدولة بتاريخ 

المبادئ الدستورية وكذا القوانين الصادرة  مخالفة يشمل عيب مخالفة القانون ليس فقطو 

بل يمتد إلى مخالفة القواعد العامة  والمراسيم التنظيمية والتطبيقيةعن الهيئة التشريعية

مخالفة القرارات البواسطة دعوى تجاوز السلطة كل  يلغيللقانون، فمجلس الدولة 

للقانونوالتي يصعب أحيانا تحديد مصدرها بدقة فأحيانا يتعلق لبعض المبادئ العامة 

الأمر بالحقوق الفردية في تصريحات حقوق الإنسان وكذا الدستور، كما قد يتعلق 

الأمر ببعض المبادئ المستنبطة من مجموع القواعد التشريعية أو قواعد الآداب 

والتي تنحدر من قرار إداري  القانونية ومن بين تلك المبادئ نجد مبدأ الحقوق المكتسبة

سواء كان ذلك القرار شرعيا وصحيحا أم انه كان معيبا بعيب من عيوب عدم  فردي

  . المشروعية لكن تحصن بمرور آجال دعوى تجاوز السلطة

                                                           
1-  !Bس ا�دو�B��� !B����
 Bورة � !B���� ،!Bت ا�����B1ر��داري وا�
�ط اB/ن ا��B� !B�Jا�� !)B��" ،ر�فB د�ن ا�B�1ود ��د ا��

  .24، ص 1969

�، ا�و� -2�  .431، ص �1984ط "� ا���
ون ا
داري، ا���ھرة، دار ا�(2ر ا��ر��، ��1ود ��طف ا�
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ومن بين القرارات الصادرة في هذا الشأن نجد كذلك ما جاء في تقرير لتورنير في 

حيث  ؛19511مارس  9بتاريخ  الفرنسي لةللقرار الصادر عن مجلس الدو  هقتعلي

لأنهما قاما بالمساهمة في  بأوركستراوقعت جمعية الكونسرفتوار جزاء على عضوين 

فحرمتهما إدارة الإذاعة فورا  عة الفرنسية بدلا من أداء عملهماحفل نظمته الإذا

هذه القضية من خلال  وإذ نظر مجلس الدولة سبيل الانتقام من إذاعة حفلاتها2على

مبدأ المساواة "وخالفت  اعتبارها ارتكبت انحرافا بالسلطةأدان الإدارة ب طلب التعويض

والتقرير الذي قامت عليه نظرية  ؛ الذي يحكم سير المرافق العامةويقرر هذا الحكم

 التي كثيرا ما استعملها القضاء السابق دون ذكرها صراحة إلا" المبادئ العامة للقانون"

  .في مناسبات نادرة

نون غير قواعد قا"هي  Bouffandeauوالمبادئ العامة للقانون كما عرفها بوفاندو  

وتبعا لذلك تفرض على السلطة اللائحية والجهات الإدارية  مكتوبة ذات قيمة تشريعية

عد ولكن لا يمكن اعتبار هذه القوا....طالما لم يعارضها نص في القانون الوضعي

بالنسبة إلى  –لأن تقرير القاضي الإداري وجودها  ون عام جرى به عرفجزءا من قان

القضاء من اْجل كفالة الحقوق  أقامهوالحقيقة أنها عمل إنشائي  معالمها حديث نسبيا

والحقيقة أنها طريقة تفسير تتجه إلى أن تفترض لدى  المشرع إرادة " الفردية للمواطنين 

  .عصر أصبحت فيه مهددة على وجه خاص احترام الحركات الأساسية للفرد في

إلى جانب القوانين "وكما قرر مفوض الحكومة لتورنير يقر القضاء الآن أنه يوجد  

المكتوبة مبادئ كبرى لا غنى عن الاعتراف بها كقواعد قانونية تكمل الإطار القانوني 

اصة بها، والاقتصادية الخ الأمة على أساس نظمها القانونية الذي يجب أن تتقدم فيه

                                                           

-1 و  453ص مارسولنغ، بروسبيرقيل، قي بريبان، بيار دلقولقيه برونو جينقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري،مرجع سابق
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 نتائج مخالفة القانون المكتوب أي إلغاء القرار المخالف لهاويترتب على مخالفتها ذات 

  .وثبوت قيام خطأ في حق السلطة التي اتخذت هذا القرار

ي ذات أما سير المرافق العامة فيجب أن يحكم جميع الأفراد الذين يجدون أنفسهم ف 

ن أمام المواطنيمساواة لس الدولة مبادئ وهكذا قرر مج ؛الموقف إزاء المرفق العام 

 و المساواة  مستعملي المرفق العام مساواةأمام الضرائب و  مساواةوال الأعباء العامة

بين المتقدمين في مسابقةأو في درجة  و المساواة أمام التنظيم الاقتصادي 

  .إلخ...بين الموظفين المنتمين إلى نفس الجهاز لمساواةجامعيةوا

على الإدارة أن تعامل  الأشخاص الموجودين في  المساواةر مبدأ ضيح ومع ذلك لا

لمعاملة اعتبارات المصلحة مراكز مختلفة معاملة مختلفةبشرط أن تبرر الاختلاف في ا

؛ وأن يكون مكافئا في حجمه وأوضاعه للاختلاف الموضوعي في المراكز  العامة

ملة الذي أدخلته سياسة الاقتصاد وكذلك تفسر المصلحة العامة أن الاختلاف في المعا

ومع ذلك يتجه مجلس الدولة حتى في هذا  ؛جه غالبا ما يخرج عن تشدد القاضيالمو 

النطاق إلى تشدد أكثر في إقرار صحة اختلاف المعاملة ولا يمضي تطبيق هذه 

المعايير دون إثارة صعوباتفاختلاف المركز حسب محل التنظيم أو طبيعة المرفق العام 

  . رر اختلاف المعاملة أو لا يبررهقد يب

المرافق العامة المحلية على أساس  لرسموقد طبق مجلس الدولة مبدأ المساواة 

الاختلافات الموضوعية للمراكز وعلى أساس الغاية الاجتماعية  للمرفق ودرجتهافأقر 

يمين مطعم  مدرسي أكثر ارتفاعا للتلاميذ المقيمين خارج البلدية عنها للمق رسمشرعية 

  .لا تجاوز ثمن تكلفة الوجبةرسم داخلها طالما  أن أعلى ت

وقد أقر مجلس الدولة إلى جانب مبدأ تساوي المواطنين عددا من المبادئ العامة 

وإمكان ؛وحقوق الدفاع؛ وحرية العقيدة عدم رجعية القرارات الإدارية: الأخرى للقانون
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طنين الأساسية وصيانة حريات الموا ؛ في كل قرار إداري لتجاوز السلطة الطعن

باغ قيمة المبادئ العامة صوفوق ذلك يتجه مجلس الدولة إلى إ؛لأعضاء مهنة منظمة

تذكر صراحة  الأحكامبعض  أنللقانون على نصوص تتضمنها مقدمة الدستور حتى 

  .المبادئ العامة للقانون كما تستخلص بصفة خاصة من مقدمة الدستور 

في قضية تيري حيث رفعت ضد  1؛ 1913جوان  20رار وكذلك ما جاء في ق

ى تأديبية أمام القضاء دعو  Laonالسيد تيري وهو أستاذ فلسفة بثانوية  لاون 

إلى المجلس الأعلى للتعليم فاستأنف  وإذ عزله مجلس ليل الأكاديمي ؛الأكاديمي

 ثم استئنافا ثانيا عن الموضوع ؛ضوأودع استئنافا أول عن الاختصاص فرف العام

وفي ليلة الجلسة التي كان يجب أن ينظر فيها هذا الاستئناف الأخير أخطر السيد 

بالبريد الخاص أنه يعالج في مصحة وأن الأطباء تيري رئيس المجلس الأعلى 

 نه في هذه الظروف لا يستطيع حضور الجلسةلكنأو  ؛ منعوه من أية حركة

لثابتة تكفي لتبرير حكم الوقائع ا"فض التأجيل على أساس أن ور  المجلس لم يعتد له

تفسيرات صاحب الشأن التي قدمها خلال الجلسة " دون أن تغير" أول درجة

وبذلك أيد المجلس الأعلى الحكم الذي ؛ "صة لنظر الاستئناف الأول طبيعتهالمخص

  .طعن فيه أمامه

كانا ستئنافينالامقررا أن  وألغي هذا الحكم الموقف وقد أدان مجلس الدولة هذا

ن أوأن الدفاع المقدم بمناسبة الأول لا يمكن أن يسري  بالنسبة للثانيو  ؛منفصلين

ودون بحث ما إذا  دون أن يسمع السيد تيري من جديد المجلس الأعلى إذ حكم

فإنه لم يحترم حقوق الدفاع المقررة  الغياب الذي تمسك به كان مقبولا كان سبب

  .وص في مثل هذه الحالةصراحة في النص

                                                           
1
ات الكبــرى فــي القضــاء الإداري،مرجــع ســابق ؛ ص مارســولنغ، بروســبيرقيل، قــي بريبــان، بيــار دلقولقيــه برونــو جينقــوا، القــرار -

454- 457 .  
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كان حكم تيري مرحلة هامة في تطور حماية مجلس الدولة حقوق الفرد بتقرير  

وببيان بعض قواعد العمل  ة ؛ع أمام الجهات القضائية الإداريحقوق الدفا

  .تي يجب على هذه المحاكم احترامهاوالإجراءات ال

  : وتقتضي حقوق الدفاع

حضور جميع أعضاء المحكمة المهنية كامل جلسة نظر القضية محل البحث  -

أو جميع جلسات نظرها حتى لا يتكون لدى أحدهم انطباع غير كامل عن مجموع 

  . الإجراءات

تضمين الحكم أسماء جميع من صدر بمساهمتهم، لأن للدفاع حق معرفة  -

  . تشكيل المحكمة لينازع عند اللزوم في سلامته

ترام الترتيب المنطقي لمراحل الإجراءات، فيكون الدفاع بعد سماعالتقرير اح -

 .وعرض الاتهامات وقبل المداولة

يسمح  للمتهم بمعرفة ما إذا كان الجزاء الموقع   الأسبابن بيان لأالأحكامتسبيب  –

مستندا إلى نص، ويسمح له كذلك بالتحقق من مراعاة القضاء مبدأ أساسيا في المواد 

ائية وهو ألا يعتمد القاضي في تكوين رأيه إلا  على مستندات قدمت وبالتالي الجز 

وفي النهاية فثمة نقطة أخيرة جوهرية في  ؛شت في ذات القضية التي يحكم فيهانوق

وهي أن يكون المتهم قد سمعولا يغطي عدم سماعه إلا ثبوت : ضمانات المتقاضي

سببه خطأ المتهم ) ه في ذات الحكمويجب ذكر (وجود استثناء من هذا الأصل يبرره 

إلى تقديم دفاعه فلم يحضر رغم دعوته على الوجه المقرر دون أن يقدم  ىدعالذي 

 . عذرا أو بعد التمسك بعذر قرر القاضي نفسه عدم صحته

ويتضمن هذا الشرط كقاعدة عامة  ؛ةاختصاميفيجب أن تكون الإجراءات المتبعة 

وجوب إخطار أصحاب الشأن وإخطار الطرفين بمختلف الأوراق التي تودع في  



162 

 

وأن يمنحوا المدة اللازمة لتقديم  ويقدر ما يكون هذا الإخطار مفيدا؛ الملف

  .وأن يخطروا في وقت مناسب بتاريخ الجلسة؛1ملاحظاتهم

ويتضمن بيان أسماء القضاة  ؛ سلامتهويجب أن يقدم كل قرار قضائي بذاته دليل 

الذين جلسوا عند اتخاذه ولا يجوز جلوس مصدر القرار محل النزاع في المحكمة التي 

تبحث القضية ومع ذلك أقر مجلس الدولة إمكان حضور رئيس محكمة إدارية سبق 

وأعطى رأيا في قرار إداري الجلسة التي تفصل  خلالها المحكمة التي هو عضو فيها 

  . مشروعية هذا القرار في

وإذا جلس سكرتير المحكمة عند إصدار القرار فليس له حق الاشتراك في المداولة 

بشأنه ويجب أن يكون أعضاء المحكمة حاضرين فعلا طوال مدد جميع الجلسات التي 

  . ويجب أن تكون الأحكام مسببةينظر خلالها النزاع

من الخضوع لقاعدة تدرج  أعمال الضبط الإداري المستثناة:الثالث الفرع

 القواعد القانونية

احتراما  لمبدأ المشروعية وما يترتب عليه من نتائج، وخاصة في مجال أعمال قاعدة 

 -التدرج فإنه يتعين في أعمال الضبط أن تكون مستندة دائما إلى قاعدة عامة سابقة

قبل،  تصدر تطبيقاتها في حدودها، وذلك حسبما أوضحنا من-تنظيم -نص تشريعي

غير أنه قد تصدر بعض أعمال الضبط بالمخالفة لتلك القاعدة السابقة وذلك على 

  .2التفصيل الآتي

  

  

                                                           
1
 CE.Sect, 31 dec 1976, Association des amis de l’Ile Groix, Rec p  585  
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  الضبط المستقلة -تنظيمات-لوائح: أولا 

وهي تلك التي تصدرها الإدارة دون حاجة إلى الاستناد إلى نص قائم يمنحها حق 

لقانون وبمقتضى نص في قانون إصدارها، فهي لا تتصل بأي قانون ولا تصدر تنفيذا 

بالمستقلة أو القائمة بذاتها،  التنظيماتومن هنا جاءت تسمية تلك  ؛1يجيز إصدارها

وتصدر هذه اللوائح استجابة للضرورات العملية، فلا شك أن خطورة المسائل المتعلقة 

بالنظام العام وتشعبها واحتياجها إلى سرعة الحسم بما لا يتفق وبطء الإجراءات 

لبرلمانية المتعلقة باقتراح مشروعات القوانين ومناقشتها وإصدارها قد يؤدي إلى ا

تلك  التنظيمات لترخيص للإدارة بإصدار تعريض النظام العام للخطر مما يبدل ا

  .2حماية للنظام العام

فلقد استقر الفقه على أن القانون  المستقلة أو قوتها القانونية التنظيماتأما عن مرتبة 

ومن ثم  ؛له اتابع لالتنظيمومازا التنظيميتمتع بطبيعته التشريعية التي تعلو على  مازال

 المستقل هلنطاق هلمرتبة القانون على الرغم من تصدرها منه في تنظيم التنظيمرتفع يلم 

قع في يالمستقل التنظيم وبالتالي فإنه يتعين الرجوع إلى التدرج التقليدي والتسليم بأن 

وبذلك تنحصر آثار التجديد الدستوري في إحداث توزيع جديد ؛ القوانينمرتبة أدنى من 

المستقل وتحديد نطاق القانون في  و التنظيم  للوظيفة التشريعية بين القانون

  .المستقلة تخضع للدستور و تستمد قوتها منه  فالتنظيمات 3؛ موضوعات متعددة

  قرارات الضبط الفردية المستقلة: ثانيا 

تشريعية  تندة دائما إلى قاعدة عامة سابقةارات الضبط الفردية أن تكون مسيتعين في قر 

مشروعية وما يترتب عليه من وذلك تطبيقا لمبدأ ال ؛ هصدر تنفيذا لتنظيميأو 
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غير أنه قد تصدر قرارات ضبط فردية غير ؛نتائجخاصة في مجال أعمال قاعدة التدرج

 .1طلبات حفظ النظام العاممستندة إلى قاعدة عامة سابقة وذلك تحقيقا لمت

  للحريات قيد على سلطة الضبط الإداري القانونية الحماية :المطلب الثاني 

على السلطة احترام الحريات باعتبارها أسمى القواعد القانونية،  الديمقراطيةفرضت  لقد 

ولقد  سلطة والحرية وجب أن تغلب الحريةكما أنها أكدت أنه حيثما يقع تعارض بين ال

في نظمها القانونية هذه الأصول الفلسفية مؤكدة بها تفوق الحرية  الديمقراطيةترجمت 

فانتقلت من مرحلة الأفكار إلى  حريات الأفراد في مواجهة الدولة على السلطة وكفالة

وأصبحت الحرية ذات المدلول  بذلك إلى مجال الحماية القانونيةفانتقلت ؛ لتزاممرحلة الا

فهي بذلك تصبح  قانونيا محددا يمكن المطالبة به حض غير المحدد حقاالسياسي الم

ومن ثم فلقد أصبح  ؛الذي يفرض على السلطة السياسية  جزءا من النظام القانوني

فهي تزود المحكومين   ستقرار الحريةللقاعدة القانونية الكافلة للحرية دورا حاسما في ا

وهي كذلك تصبغ  ؛ بدلا من نوازع الثورة والتمردية بالوسيلة القانونية للمطالبة بالحر 

الصفة القانونية الإلزامية على جانب من نظام الحكم فتغلغل بسببها معاني القانون 

تقررت للحريات حماية قانونية حتى تصبح  تأسيسا على ما تقدم داخل النظام السياسي

بوضع قواعد دستورية وتتحقق هذه الحماية  ؛ يمكن المطالبة بهاحقوق قانونية محددة 

ويصبح احترام هذه الحريات قيدا  الحريات في مواجهة سلطات الدولة وقانونية تكفل

عين مراعاته عند قانونيا على سلطات الحكم وبالتالي قيدا على سلطات الضبط يت

الضبط  سلطاتفالتحديد الدستوري والقانوني للحريات يفرض على  ممارسة مقتضياته

  .2ات لا تتحلل منها إلا في ظل الظروف الاستثنائيةقيودا لصالح الحري
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عتراف لالدراسة اللإحاطة بموضوع  الحماية القانونية للحريات يجب التعرض 

الفرع ( و كذلك دراسة التنظيم التشريعي للحريات ) الأولالفرع ( الدستوري بالحريات 

  ) .الثالفرع الث( ثم التطرق لسلطة الإدارة في مجال الحريات ) الثاني 

  الاعتراف الدستوري بالحريات:الأول الفرع

لأن تقرير الحريات وتسجيلها في  موضوع ضمانات الحريات أهمية خاصةيكتسب 

يمكن أن  دمات الدساتير أو في صلب الدستورالوثائق في صورة إعلانات الحقوق ومق

الناحية رسة الحريات من يظل حبرا على ورق ما لم تتوافر الضمانات التي تكفل مما

أن يتقرر له عدد قليل من  -كما يرى البعض -ولذلك فإنه من الأفضل للفرد ؛ الواقعية

الحريات مع توفير الضمانات الأكيدة لهاعن أن يتقرر له مجموعة كبيرة من الحريات 

  .1مع إهمال الضمانات لممارستها

نسان وحرياته ترتب على الجهود الدولية التي بذلت من أجل الاعتراف بحقوق الإو      

ولقد انتشر هذا الاعتراف من ؛ عتراف وتقرير دستوريةهذه الحقوق والحرياتأثرها في ا

مكان إلى أخر بحيث شمل معظم الوثائق الدستورية المعاصرةويعد اعتراف الوثائق 

الدستورية بالحقوق والحريات ضمانا هاما لها من خلال هذا الاعتراف يتم بأصيل تلك 

مع ضبط مبادئها وتدعيم أحكامها مع ما يترتب على ذلك من ؛ ت الحقوق والحريا

عالج هذه الأفكار من خلال أس2نتائج قانونية محددة في مجال حماية تلك الحريات

  :تقسيم هذا المطلب إلى العناصر التالية 
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  الأساليب الدستورية المختلفة لتقرير الحقوق والحريات : أولا 

السمة الغالبة للوثائق الدستورية المعاصرة، ؛أصبح الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته 

غير أن هذا الاعتراف يختلف من وثيقة إلى أخرى بحسب نظرة الشعوب إلى هذه 

الوثيقة وقيمتها الدستورية  والقانونية في نظر واضعيها، فقد يأتي الاعتراف بالحريات 

أو وثيقة إعلانه وذلك في الدول التي ترى في هذه في ديباجة أو مقدمة الدستور 

والحصانة التي  الديباجة أو تلك المقدمة أو وثيقة الإعلان ما يضفي على هذه الحريات

  . دستوريةوقد يأتي هذا الاعتراف في متن الوثيقة ال؛ تليق بها

كل "  :التي تنص 28فنجد في مادته  1989لسنة  أما عن الدستور الجزائري

نين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو المواط

أما المادة  1"العرق أو الجنس أو الرأي أو شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها "  :42

الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه يحق ": تنص  41/2أما المادة ؛2"القانون 

تكون الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن تراثا ": 2/ 31والمادة  ؛3"مضمون

  4."جيلل إلى يمن ج هقلو نمشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات واجبهم أن ي

عة ريات مع طبيوهذا ما يوضح فكرة توافق القواعد الوطنية المتعلقة بالنظام القانوني للح

وبالتالي يجوز للمواطنين الذين يشعرون بالحرمان من  ؛القانون الدولي لحقوق الإنسان

 المسئولينالتقدم بشكواهم إلى  الدستور أو القانون حق أو من حرية متواجدة في
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الإداريين أو القضائيين المحليين والسعي لعلاج الخطأ الذي وقع لهم بطريقة غير 

  .1مشروعة

من هذه الأمثلة المشار إليها أن الحكومات مقيدة في مجال حماية الحقوق  يستخلص

تعتبر قضايا ومشاكل لا  ثبحي ؛والحريات بنصوص الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

وانتهاكاتها من الاختصاصات المطلقة للدولةولا ينطبق عليها نص  حقوق الإنسان

ذا الميثاق لا يسوغ للأمم المتحدة  أن في ه ":من الميثاق التي تنص  7فقرة  2المادة 

تتدخل في الشؤون التي من صميم السلطان الداخلي لدولة ماوليس فيه ما يقضي أن 

يعرض مثل هذه المسائل لكي تحل بحكم هذا الميثاق مع الملاحظة أن ميثاق الأمم 

المتحدة اكتفى بذكر الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في صيغ عامة دون أن 

طرق إلى التفصيلات عند الحقوق والحريات الأساسية وتوضيح مضمون وكيفية يت

  .2تنظيمها

  للنص على الحريات في صلب الدساتير يةالقيمة القانون: ثانيا 

بينا أن النظم السياسية المعاصرة تحرص على أن تكون الدساتير هي الموضوع 

ولقد أصبحت هذه الصياغة أسلوبا شائعا درجت عليه الدساتير ؛ الطبيعي للحريات

م فلقد ثالمعاصرة من إعلانات الحقوق انتهاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسانومن 

يعبر عنها بالحماية الدستورية للحريات ؛ و هو ما اكتسبت الحريات حماية قانونية 

تقرر الحريات ذات القيمة ويقصد بتلك الحماية أن تكون النصوص الدستورية التي 

البناء القانوني القانونية المعترف بها لسائر النصوص الدستورية، وذات موقعها في سلم 

 هيستتبعوبالتالي لا يجوز لسلطة ما أن تخرج على مقتضاها مع ما  للدولة بوجه عام

 ذلك من عدم جواز تعديل هذه النصوص بالتغيير أو الانتقاص منها إلا وفقا للقواعد
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والإجراءات التي ينص عليها الدستور وبإتباع هذه الإجراءات، ويترتب على هذه 

علاقته بهذه تقييد سلطة المشرع من خلال الرقابة الدستورية في  فيالحماية أثرها 

وهو ما يمكن من رقابة التشريعات الصادرة في شأن الحريات وذلك بإلغاء  النصوص

  .1رة للحرياتالتشريعات التي تصدر بإهدار أو مصاد

  النتائج التي تترتب على إيراد الحريات في الدساتير: ثالثا 

ذهب بعض الفقه إلى أن هذه النصوص المتعلقة بالحريات والموجودة بالدستور، تكون 

غير أن هناك بعض الحريات  ع العادي بشأنهاقابلة للتنفيذ بغير حاجة إلى تدخل المشر 

إذ يتعين فيها ضرورة ؛ مقتضى النص الدستوريضع التنفيذ بمالا يتصور أن توضع مو 

ومن أمثلتها الحقوق  يرجع ذلك إلى الطبيعة الخاصة بهاتدخل المشرع العادي و 

فهي ذات طبيعة مادية وبالتالي فلا يتصور تنفيذها قبل تدخل ؛ والحريات الاجتماعية 

  .المشرع العادي

وذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الحريات المنصوص عليها في الدساتير لا تزيد 

موضع التنفيذ وأن على  لوضعهاعن كونها وعدا دستوريا يتعين تدخل المشرع العادي 

وواقع الأمر أن ثمة حريات  ؛2المشرع أن يراعي في تدخله حرية الآخرين والنظام العام

ة إلى صدور تشريع ينظم كيفية ممارستها، وذلك لأنها قابلة للتنفيذ بطبيعتها دون حاج

ذات طبيعة مطلقة لا تستجيب للتدخل التشريعي بشأنها ومثالها الحريات الأساسية 

كحرية العقيدة وحق المواطن في عدم جواز إبعاده عن بلده وهي إذا كانت لا تستجيب 

؛ 3ييدها والحد منهالتدخل المشرع، فهي كذلك لا تقبل تدخل الضبط الإداري بغية تق

 ل المشرع العادي لتنظيم ممارستهاغير أنه توجد حريات أخرى تستوجب ضرورة تدخ

وهي الحريات ذات الطابع الاجتماعينظرا لما يتطلبه تنفيذها من قيام الدولة بنشاط 
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إيجابي توفر بمقتضاه الوسائل المادية لممارستها كرعاية الأسرة وتأمين الشيخوخة وحق 

 .1العمل

 التنظيم التشريعي للحريات :الثاني الفرع

من  122يفهم من نص المادة  يعد التشريع الإطار القانوني لنظام الحريات وهذا ما

فمجال  ؛2"والتي تنص أن ميدان تنظيم الحريات محجوز للمشرع 1996 دستور

ممارسة الحريات من اختصاص المشرع الذي يحدد نظامها القانون وفق ما يتطلبه 

علما أن النصوص التشريعية تنفذ  اعي والاقتصادي والثقافي للمجتمعالوضع الاجتم

أي أنها تكملها بوضع الإجراءات المنظمة لممارستها فمثلا إذا  ؛ النصوص الدستورية

 يقيد من ممارسة هذه الحرية اقانونالسلطة التشريعية أقر الدستور حرية ما وأصدرت 

  .نكون بصدد قانون غير مطابق للنص الدستوري

وإذا كان الأصل أن الحريات تجد مكانها الطبيعي في صلب الدساتيروهو ما درجت 

حتى في دول الفكر الغربية أو  الديمقراطياتمختلف النظم السياسية سواء في عليه 

تير ارات القانونية والعملية قد تحول دون أن تتسع نصوص الدسافإن الاعتب الجماعي

فلقد أصبح  عهد الدستور للقانون بهذه المهمةولذلك ي ؛لتفصيلات ممارسة تلك الحريات

هو أن تنظيم الحريات  1789سنة لالإنسان  الإعلان الفرنسي لحقوقالمبدأ السائد منذ 

صدوره من شكلية وما يصاحبه من علانية  يطفالتشريع بما يح؛من اختصاص المشرع

  .3ومناقشة فضلا عن عمومية قواعده وتجردها يشكل أو في ضمانة للحريات

  : التاليةمتابعة العناصر  يستلزملهذا المطلب  أكثرإن تقديم توضيحات 

  كفالة الحرياتضمان ل التشريع : أولا 
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 أو بناء على قانون ن يكون بقانونتنص الدساتير على أن تنظيم الحريات يجب أ

وحريات الأفراد إلى أسباب  ويستند مبدأ إحالة الدساتير إلى القانون لتنظيم حقوق

فالقانون وحده هو الذي ينطق بالقاعدة القانونية وبالتالي فإن كافة السلطات في  ؛عديدة

 قيودا ليس لها سند دالأفراولا يجوز لأي منها أن تفرض على ؛ الدولة تلتزم باحترامه 

عندما كما أنه لا يمكن أن يتولد أي التزام قانوني على عاتق الأفراد إلا  من القانون

  .1القانون عليه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينص

  سلطة تنظيم الحريات: ثانيا 

أن تنظيم  1789أصبح المبدأ السائد منذ إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر عام 

للمشرع، فالمشرع وحده هو المختص بتحديد المجال الذي تتم الحريات مجال محجوز 

ذلك أن التشريع باعتباره صادرا عن الإرادة العامة وتحت رقابة ؛ فيه ممارسة الحريات

  .2من الرأي العام يكون أقدر على تحقيق التوافق بين الحريات في إطار النظام العام

  حدود التنظيم التشريعي للحريات: ثالثا 

لأمر أنه إذا ما فرض الدستور على المشرع قيودا معينة في تنظيمه للحرية فإنه وواقع ا

لدستور وإذا لم يفرض ايجب مراعاتها، واحترامها وإلا عد القانون معيبا لمخالفته 

الدستور على المشرع قيودا معينة فإن المشرع لا يكون عليه من الناحية القانونية سوى 

فإذا سلبها المشرع وهو في صدد ؛ اء أو سلب الحريةاحد وهو عدم إلغقيد قانوني و 

وعلى ذلك فعندما يخول الدستور للمشرع حق  ؛ تنظيمها كان القانون غير دستوري

فإن المشرع يملك  لتزام قيود معينةتنظيم حرية من الحريات دون أن يفرض عليه ا
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فإن من له حق  لما أنه لا يهدم الحريةطا سعة في تنظيم الحرية وفي تقييدهاسلطة وا

 . ان له وضع القيود على تلك الحريةالتنظيم لحرية من الحريات ك

  الشروط والضوابط الواجب توافرها في التشريع المنظم للحريات: رابعا 

ا ترسم عادة بصورة همن المعلوم أن نصوص الدساتير لا سيما فيما يتعلق بالحريات إن

تستوحيها سياسة عامة الخطوط الرئيسية للفلسفة السياسية والاجتماعية التي يجب أن 

تلك  عنلا تتضمن شيئا من بيان ؛فهي تصاغ عادة صياغة عامة الدولة التشريعية

الحريات المنصوص عليها ولا بيان الشروط والحدود التي يجب مراعاتها سواء من 

  :افر في التشريع الشروط التالية ويجب أن يتو  1؛جانب الأفرادجانب المشرع أو من 

 .أن يكون التشريع المنظم للحرية على أساس من دعم الحرية وكفالتها -
  .أن يكون التشريع المنظم للحرية مقررا لضمان الحرية -

 الإدارة في مجال الحريات  سلطة:الثالث الفرع

تنظيم الحريات، فهو المتخصص من الثابت أن المشرع وحده هو المناط به أمر 

ويعني هذا بداهة أنه ليس  تتم فيه ممارسة الحقوق والحريات بتحديد المجال الذي

لجهات الإدارة اختصاص ما في شأن إيراد قيود على استعمالات الأفراد لحقوقهم 

ذلك أن الإدارة وهي مكلفة  مر ليس دائما على النحو المتقدموحرياتهمغير أن الأ

ها القيام على النظام العام فإنه يكون من الضرورة منحها السلطات التي مكن بالمحافظة

ونجد أن سلطات الإدارة في سبيل أدائها لوظيفتها السالفة ؛ بوظائفها في هذا الصدد

  2؛في الظروف الاستثنائية وفي أوقات الأزمات االذكر تختلف في الظروف العادية عنه

 :التالية  تعرض للنقاطأسوعلى إثر ما تقدم 

  سلطة الإدارة في الظروف العادية: أولا 
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عام في مجال أية حرية من تتدخل الإدارة بما لها من سلطة عامة في كفالة النظام ال

غير أن مدى سلطاتها في مواجهة الحريات تختلف تبعا لوجود نصوص ؛ الحريات

  .1تشريعية خاصة تنظم ممارسة الحرية أو عدم وجود مثل هذه النصوص

    : حالة وجود نصوص تشريعية خاصة-1

إذا كانت هناك نصوص تشريعية خاصة في شأن تنظيم حرية ما فإن جهات 

وبالتالي فإن كان إجراء تتخذه الإدارة متجاوزة به ؛ دارة تلتزم بما ورد فيها من قيودالإ

إنه يتعين أن فأيضا  ينطوي على تجاوز السلطة تلك النصوص التشريعية الخاصة

ويجب التقصي في مواجهة  ؛ها النصوص التشريعية تفسيرا ضيقايود التي توردتفسر الق

الإدارة عن الغرض المستهدف من النص القانوني الذي تطبقه الإدارة، فإذا جاء النص 

قها للقانون بذلك الغرض يصريحا في بيان الغرض المستهدف التزمت الإدارة في تطب

ارها للإبطال غير أنه في معظم فإذا انحرفت عن حدود ذلك الغرض تعرض قر 

الحالات قد لا ينص القانون على الغرض الذي يستهدفه المشرع من إصداره، وليس 

معنى ذلك أنه السلطة التي تكون لجهة الإدارة في هذا الصدد مطلقة إذ يتعين خضوع 

  .2نشاط الإدارة لفكرة الصالح العام

  : حالة عدم وجود نصوص تشريعية خاصة-2

ة تختلف ضيقا يحالة عدم وجود نصوص تشريعية خاصة فإن السلطات الإدار أما في 

دون أن يعني  ؛المكانية المحيطة بممارسة الحريةية و مانلز اأو اتساعا حسب الظروف 

حدهما مستمد من طبيعة أن سلطات الإدارة مطلقة من كل قيد فهي مقيدة بقيدينذلك أ

  .3ريةسلطة الضبط والآخر مستمد من طبيعة فكرة الح
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  سلطة الإدارة في الظروف غير العادية : ثانيا 

لمصادر كنشوب مختلفة ا متعددة الصور قد تطرأ على حياة الدولة ظروف استثنائية

أو حدوث اضطرابات داخلية أو أزمات اقتصادية أو فتنة  حرب أو وقوع كوارث

رة وعدم وهي كلها ظروف تتصف بالفجائية وعدم التوقع ومن خصائصها الخطو ؛طائفية

ا فإنها تتحدد في ومهما اختلفت هذه الظروف من حيث مصدرها أو صورته الاستمرار

ولذلك وجب إعلاء  ثل خطرا على كيان الدولة وبقائهافهي تم الأثر والنتيجة

ومن ثم تكون كل الإجراءات التي تهدف ؛ الدولة على كل الاعتبارات الأخرىسلامة

لظروف الاستثنائية حتى ولو خالفت في ذلك إلى تحقيق تلك السلامة مشروعة في ا

وفي هذا فلقد قضت المحكمة ؛ مادامت تبغي الصالح العامالقانون في مدلوله اللفظي 

الإدارية العليا بأن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية فإذا طرأت 

ك يؤدي حتما ظروف استثنائية ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية فإن ذل

ومادام ؛ إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية 

أنه لا يوجد فيها نص على ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين 

فحماية مبدأ المشروعية يتطلب أولا وقبل ؛السلطة الإدارية من اتخاذ الإجراءات العاجلة 

لى بقاء الدولة الأمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء وفي حالة العمل ع يءشكل 

الضرورة من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف ولو خالفت 

غير أن سلطة الحاكم ؛ لفظي ما دامت تبغي الصالح العامفي ذلك القانون في مدلوله ال

  .1ل قيد بل تخضع لأصول وضوابطة من كقفي هذا المجال ليسن ولا شك طلي

للإدارة  رفتيعالدستوري في معظم الدول  مؤسسترتيبا على ما تقدم، نجد أن ال

تنظيمات وهي ؛ التنظيمات معينة من  ابسلطات استثنائية تصدر بموجبها أنواع

  .قوة القانون التنظيماتالتفويضية ولهذه  التنظيماتالضرورة و 
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  الدستورية قيد على سلطة الضبط الإداريالرقابة :المطلب الثالث 

يقصد بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات الإدارية التنظيمية اللائحية ألا يخالف 

؛ قانون حكما مقررا في الدستور على أساس أن الدستور هو مستقر الشرعية في الدولة 

كما ؛ 1حكما من أحكامهوبالتالي فإن جميع القواعد الملزمة في نطاقها يجب ألا تخالف 

أن نظام الرقابة الدستورية على القوانين والنصوص والتنظيمية يستهدف شرعية العمل 

؛ لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةالعام في الدولة من كافة الجوانب الدستورية وا

ويستهدف أيضا تكيف النشاط العام لمؤسسات الدولة وأجهزتها مع معطيات 

الوطنية والدولية في كافة المجالات لضمان فاعلية وكفاءة تحقيق ومستجدات البيئة 

م فإن عملية الرقابة الدستورية على القانون والقرارات ثومن  ؛ستمراروإنجاز الأهداف با

تستهدف حماية النظام القانوني في الدولة من خلال  -السلطة التنظيمية-التنظيمية

تي يتضمنها من كافة مخاطر الانحرافات و مراعاة وحماية أحكام الدستور والمبادئ ال

السياسيةوالدستورية وذلك من خلال حرص هذه الرقابة باستمرار على   اتالانزلاق

إعمالا  ؛وروحا امطابقة أحكام التشريعات والنصوص التنظيمية لأحكام الدستور نص

 .2لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ومنطق دولة القانون

في الفكر  ىهذا الوضع صدة ممتازة في النظم الديمقراطية ونجد لفتتمتع الحريات بمكان

ذلك حيث يجمع الفقه ومختلف النظم السياسية على أن موقع الحريات يأتي ؛ القانوني

ويعني ذلك أن  ؛في البناء القانوني للدولة في قمة القواعد القانونية أو في الدستور

القيمة القانونية المعترف بها لسائر تكون للنصوص التي تقرر الحقوق والحريات ذات 

  .النصوص الدستورية وذات موقعها في سلم البناء القانوني للدولة بوجه عام
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غير أن إيراد الحريات في الدساتير وتخصيص أبواب كاملة لها لايكفي وحده لتقديم 

الحماية المنشودة، فلا بد من إيجاد وسائل كفالة ممارسة الحرية والانتقال بها من 

وتعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم  لة النصوص النظرية إلى واقع فعليمرح

ذلك حيث تكفل ضمان ؛ امة بشكل فعالالوسائل التي تكفل الحقوق والحريات الع

التطبيق الدقيق والسليم لسلامة التشريع المنظم للحريات بما تفرضه تلك الرقابة من 

وإلا  السلطة التشريعية بأحكام الدستورلى رأسها وجوب التزام جميع سلطات الدولة وع

ومن ثم يتعين على سلطات الضبط أن تمارس ؛ عتبر ذلك القانون غير دستوريا

 .1في حدود ما يخولها النص الدستوري أو التشريعي ولا تتعداه يةصلاحياتها الضبط

الفرع ( إلى دراسةالرقابة القضائية على القوانين و التنظيمات المطلبنتطرق في هذا س

) الفرع الثاني( لرقابة الدستورية على القوانين و التنظيمات و سيتابع بالدراسة  ا) الأول

رقابة الدستورية على القوانين و التنظيمات  في النظام عرج للأ الأخيرو في 

  ).الفرع الثالث(الجزائري

  

 الرقابة القضائية على القوانين و التنظيمات:الأول الفرع

في ظل نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين والنصوص التنظيمية تختص 

وتضطلع المحاكم العادية أو المتخصصة المحلية أو المركزية طبقا لما يقرره الدستور 

النصوص على القوانين و  ونظامها القانوني والقضائي بعملية الرقابة القضائية

وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الوطن الأم لفكرة الرقابة على   ؛التنظيمية

دستورية القوانين بصفة عامة وهي المصدر الأصيل والتجربة والممارسة العرفية 

والناضجة والواضحة لنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين والنصوص 
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لية من خلال تسميتها كونها تمارس من هذه الرقابة ج فتظهر ؛1التنظيمية بصفة خاصة

والعمل به وهذا باعتماد قبل هيئة قضائية وهي تعد رقابة لاحقة على صدور القانون 

  :طريقتين 

  الرقابة القضائية على طريق الدعوى الأصلية-ولاأ

المحكمة المختصة  التي تكون بموجب دعوى يرفعها صاحب المصلحة والصفة أمام

  .لأحكام الدستورالقانون بحكم أنه مخالف  إبعاد تطبيقبهدف  نوعيا وإقليميا

  الرقابة القضائية عن طريق الدفع - ثانيا

وهذا بموجب احتجاج  ؛تتجسد هذه الرقابة عندما يكون النزاع مطروحا أمام القاضي

ع القاضي عن ننزاعفيمتأحد خصوم النزاع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه في ال

  .وتطبيقه على مختلف النزاعات الأخرى  يته باستمراروهنا يفيد عدم البقاء ؛ تطبيقه 

وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في معناها الفني الدقيق هي فض 

في  -وذلك بترجيح وتغليب النص الدستوري منازعة بين نص دستوري ونص تشريعي

والقاضي  ؛على النص التشريعي -التشريعي معهحالة معارضة أو عدم اتفاق النص 

يقوم بمهمة  وهو يقوم بمهمة ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين إنما

جراء أولا عن القانون وهل صدر صحيحا وفقا للإ يبحثذلك أنه  هتبحقانونية قضائية 

أبسط أنواع الرقابة  هذه هي لشروط التي يحددها الدستور لصحتهوالشكليات ووفقا ل

وهي معترف بها للمحاكم في كافة الأنظمة حتى تلك التي لا تعترف ؛ على الإطلاق

  .2للقضاء بحق الرقابة على دستورية القوانين

  الرقابة الدستورية على القوانين و التنظيمات:الثاني الفرع
                                                           

  .50أ�1د ��رش، ����! ا�ر���! ا�د��ور�! ��& ا���ط! ا��
ظ���! �ر�4س ا���$ور�!، �ر�� ���ق، ص  -1
2-  ���B/� !B4ھ� !B��� ،�B$��21� �Bا���� !B�21دار ا��B*وب إ�Bأ� ،!�JB� ن وھ�ب ���دBھرة، ا���Bا�� ،!Bدد32ا�21و�B4، ا�� ،

  .و����دھ� 37، ص 1988



177 

 

هذه الحالة توكل مهمة ممارسة الرقابة الدستورية على القوانين والنصوص في 

  .التنظيمية هيئة ذات صبغة سياسية

إذ  من الرقابة ويختلف تشكيل هذه الهيئة تبعا للكيفية التي ينظم بها الدستور هذا النوع

من من المتصور أن يتم تشكيل هذه الهيئة إما بطريقة التعيين من جانب البرلمان أو 

جانب السلطة التنفيذية أو بطريق الانتخاب من القاعدة الشعبية أو عن طريق اختيار 

وتوصف هذه الرقابة بالرقابة الوقائية باعتبارها تتم قبل  ؛1تلك الهيئة لأعضائها بذاتها

ويطلق على هذه الهيئة التي تمارس هذا النوع  القانون ودفعه إلى مجال التنفيذ إصدار

كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، بحيث يقوم  -المجلس الدستوري - يةمن الرقابة تسم

من  -القانون العضوي- التشريعيالنصالمجلس الدستوري بتصحيح ما قد يقع فيه 

فة القوانين بقية إجراءات إصداره وذلك بتحققه من عدم مخال دأخطأ دستورية قبل استنفا

القوانين التي يقررها الشعب عن طريق عد رقابة بكما أنه يست التي يقرها البرلمان

  .2الاستفتاء

كما أن هذه الرقابة تمارس من قبل هيئة نيابة تشريعية منتخبة من قبل الشعب وهي 

  .التسمية المذكورة في الدستور الجزائري ؛البرلمان

الرقابة الدستورية على القوانين و التنظيمات في القانون  :الثالث الفرع

 الجزائري

إلى غاية صدور دستور  63التشكيلة الأولى للمجلس الدستوري في دستور امتدت 

والتي كانت تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيسي الغرفتين المدنية  1989

الوطني وعضو  الشعبي نواب ينتخبهم المجلس ةوالإدارية في المحكمة العليا ومن ثلاث
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وينتخب أعضاء  19631من دستور  63 يعينه رئيس الدولة وهذا ما وضحته المادة

  .المجلس من بنيهم رئيسا

من  154أما فيما يتعلق بتشكيلة المرحلة الثانية والتي وردت وفقا لما أقرته المادة 

ة أعضاء اثنان يعينهما رئيس بعفهي تتكون من س 1989فيفري  23دستور 

بها المحكمة العليا من الجمهورية، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني واثنان تنتخ

 6، كما يعين رئيس المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية لمدة 2بين أعضائها

  .سنوات غير قابلة للتجديد

يتكون  1996من دستور  164فيما يتعلق بتشكيلة المرحلة الثالثة فحسبالمادة  أما

م رئيس ثلاثة من بينهم رئيس المجلس يعينه أعضاءالمجلس الدستوري من تسعة 

و  الأمةينتخبهما مجلس  اثنانينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و  اثنانالجمهورية و 

  .  مجلس الدولة  ينتخبهعضوا واحدا تنتخبه المحكمة العليا و عضو واحد 

المطعون في دستورية بموجب رسالة إخطار  يفالمجلس الدستوري يراقب القرار التنظيم

 125فيما إذا صدر هذا القرار حسبما اقتضته المادة  تقدم للمجلس الدستوري، للتأكد

من الدستور، وهل تم احترام توزيع الاختصاصات بينه وبين السلطة التشريعية وفقا لما 

وهل تم احترام ظروف إصدار  123و  122هو مخول لها حسب ما جاءت به المادة 

  .هذه القرارات التنظيمية حسب الظروف العادية أو الاستثنائية
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 الإجراءات الضبطية مرسومة بحدود و محكومة بقيود: الثاني المبحث

إن تحديد مدى ونطاق اختصاصات سلطة الضبط الإداري في تقييد نشاط وحريات 

 ؛الأفراد بهدف حماية النظام العام بعناصره المتعددة يجب أن يتم في إطار مبدأ أساسي

وأن الاستثناء  لأساسية للأفراد وعدم المساس بهاومؤداه أن الأصل صيانة الحريات ا

  .1هو فرض القيود على هذه الحريات بموجب إجراءات الضبط الإداري

بة وتقوم الفكرة الأساسية لنشاط الضبط الإداري على أساس تحقيق غاياته المتصلة برقا

ات لم وإجراءولتحقيق ذلك تقوم سلطة الضبط باتخاذ تدابير ؛ النظام العام في المجتمع

لذلك فقد كان لمجلس الدولة الفرنسي الدور الرئيسي  ؛يحددها المشرع بنصوص واضحة

والهام في إبراز الضوابط والمبادئ التي تقيد سلطة الضبط فيما تتخذه من إجراءات 

وتدابير وكان سبيله إلى ذالك محاولته العمل على إرساء نوع من المواءمة والتوازن بين 
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ترتيبا  ؛ت حماية الحريات وكفالة ممارستهااظ على النظام العام وضرورامتطلبات الحف

على ما تقدم فلقد وضع مجلس الدولة الفرنسي أصولا قضائية يتعين على سلطة 

جانب  حالضبط احترامها فيما تتخذه من إجراءات وتدابير ضبطية وهي أصول ترج

  .بط هي الاستثناءالحرية باعتبارها الأصل وباعتبار إجراءات وتدابير الض

نجد أن تدخل سلطة الضبط بإجراءات وتدابير الضبط يتوقف مداه على  ونتيجة لذلك

فتتغير سلطة الضبط تبعا لطبيعة  تلك السلطة تقدير الأنشطة الفردية التي تواجهها

فمن الأنشطة الخاصة ما لا يعتبر حرية من  طة الفردية التي تواجهها الإدارةالأنش

 ة لرخصة أذن بها القانون للأفرادأن يكون ممارس وف بها وإنما لا يعدالحريات المعتر 

ومن  قانونا كما أن من الأنشطة ما يكون غير مشروع بحيث لا يجوز ممارسته

الأنشطة أخيرا ما يعتبر ممارسة لحرية من الحريات العامة التي يضمنها الدستور أو 

  .القانون

 بطبيعة النشاط الذي يستهدفه الضبط الإداريالحدود المتعلقة  تناول بالدراسة ؛أو س

و ) المطلب الثاني( حدود الناجمة عن فكرة الحرية و التعرض كذلك لل) الأولالمطلب (

 ).  المطلب الثالث( ط الحدود المتعلقة بوسائل الضبدراسة   أخيرا

الحدود المتعلقة بطبيعة النشاط الذي يستهدفه الضبط : الأولالمطلب 

 الإداري

الفرع (التالي فلا يجوز للأفراد ممارستهمن الأنشطة الفردية ما هو محظوروب هناك

بحيث يمكن للأفراد ممارستها  لا تكون محظورةفردية  أنشطةكما أن هناك ؛ ) الأول

وقد تكون مزاولة ؛ ) الفرع الثاني( ها القانون بولكن يشترط في ذلك رخصة يأذن 

( النشاط الفردي نتيجة ممارسة لإحدى الحريات العامة التي يكفلها الدستور أو القانون 

  ) .الفرع الثالث 
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  النشاطات المحظورة قانونا:الأولالفرع 

إلى أن وليست هناك حاجة  ؛ضبط بل عليها أن تمنعهاوهي أنشطة يحق لسلطة ال

 يفهناك من الأنشطة الفردية ما ه ؛1لأنها محظورة قانونا تصدر قرارا يمنع المخالفة

قانونا ومعاقب عليه جنائيا ومثل هذه الأنشطة لا يمكن أن يتقرر للفرد حرية  حظورةم

مزاولتهاثم هناك أنشطة وإن لم تعتبر جرائم معاقبا عليها إلا أن ممارستها تتسم 

ة الضبط أن تمنعها وهي في وبالتالي حق لسلط ؛بتعريض السكينة الاجتماعية للخطر

فإذا كان القانون يحظر إلقاء  ؛2هذا المنع لا تتجاوز التذكير بما يحرمه القانون

ارة أن فإن على الإد شتغال الطريق بالبضائع أو غيرهاالقاذورات في الطريق العام أو ا

 لهذا فقد ذهب 3أو أن تقدم المخالف للمحاكمة الجنائية تمنع ذلك بالطريق الإداري

ليست هناك مشكلة بالنسبة للنشاطات غير المشروعة ذلك اْنه ليس " البعض إلى أنه 

ن إحيث  ون تدخلها ضروريابل أيضا لن يك المنع فحسبلسلطة الضبط مجرد سلطة 

قرار بلدي لمنع إحداث تلك النشاطات محظورة منذ البداية، فليست هناك حاجة لاتخاذ 

منع الأنشطة المحرمة قانونا وتوقيع الجزاء وتجدر الإشارة إلى أن ؛ ضوضاء ليلا

فهو لا  ؛ر دائما من أساليب الضبط الإداريالإداري عند اللزوم على مخالفتها لا يعتب

  .4يعتبر كذلك إلا إذا كان الهدف منه هو المحافظة على النظام العام

  المسموح بهاالنشاطات :الثانيالفرع 

طة واسعة فهي ولسلطات الضبط إزاءها سل ؛أنشطة لا تشكل حريات عامة حقيقيةوهي 

كما أن لها أن تمنعه  بالحصول على ترخيصوتملك تقييد ممارسته  تملك تنظيم النشاط

سبب بما لها من سيادة ومن هذه الأنشطة إقامة الأجنبي بدون  ؛قتضى الأمر ذلكإذا ا
                                                           
1
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هذا  ؛1ا غير ذلكمالم تقرر تشريعاته لتزم بالسماح له بمد إقامته فيهافهي لا ت إقليمية

ويمكن القول بأن شرعية إجراءات الضبط التي تقيد ممارسة نشاطات غير محظورة في 

والتي ليس من  متهالاءممستقلة عن موضوع  ولكنها لا تشكل حريات عامة؛ ذاتها 

  .اص قاضي تجاوز السلطة أن يراقبهااختص

والنشاط أنه لا يوجد معيار للتمييز بين الحرية  تجدر الإشارة إليه في هذا الصددومما 

  ات ينص عليها الدستور أو القانونفلا يمكن القول بأن الحري ؛الذي يتسامح فيه القانون

كما أن من أوجه الأنشطة التي لم ينص عليها صراحة ما يمكن اعتباره حرية عامة 

اعتباره على العكس بوصفه امتدادا لحرية من الحريات المنصوص عليها، كما يمكن 

مجرد رخصة وذلك بحسب نظرة القضاء والفقه إلى مدى أهمية هذا النشاط وقيمته من 

  .الناحية الخلقية أو الاقتصادية أو السياسية

  و القانون رنشاطات تشكل حريات يضمنها الدستو :الثالث الفرع

تكون مزاولة النشاط الفردي نتيجة ممارسة لإحدى الحريات العامة التي يكفلها  عندما

الدستور أو القانون يتجه القضاء إلى أن يحتم على الإدارة ضرورة العمل على التوفيق 

أي أنه يحتم إيجاد تكافؤ بين ؛ حترام الحريات الفرديةبين مقتضيات حفظ النظام العام وا

هذه الحريات قد تكون و  ؛2لعامة وخطورة تهديد النظام العامخطورة المساس بالحرية ا

 ون حريات أساسية أو حريات ثانويةكما قد تك حريات مطلقة وقد تكون حريات نسبية

  : تعرض له في النقاط التالية أسوهذا ما 

  الأساسيةالحريات -أولا
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للإدارة مجالا هي تلك الحريات التي كفلها الدستور صراحة بطريقة لا تدع للمشرع أو 

ومن أمثلة هذه الحريات حرية العقيدة  ؛تالي فلا يجوز تقييدها بأية قيودوبال دهالتقيي

حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاجتماع الخاص للمواطنين بدون حمل سلاح 

وكذلك الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في ؛ ودون حاجة إلى إخطار سابق 

  .1لحق في مخاطبة السلطات العامة كتابةحدود القانون وا

  الثانويةالحريات  -ثانيا

تنظيمها بقانون كما يجوز  هفيجوز ل ؛ها الدستور ويبيح للمشرع تنظيمهافهي التي يقرر 

وحقه  ق في حرمة الحياة الخاصة للمواطنللإدارة أن تتدخل فيها، ومن هذه الحقوق الح

فلا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها  التليفونيةه وبرقياته ومحادثاته في سرية مراسلات

  .2أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا للقانون

وتجدر الإشارة إلى أن من الحريات التي يقررها الدستور ما يقبل التدخل التشريعي 

ذا لم بشأنها كحرية الاجتماع وحرية الصحافة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، غير أنه إ

ومؤدى  3يتدخل المشرع لتنظيمها فإن ذلك لا يمنع من الاعتراف بها كحريات أساسية

هذه النظرية أن الحريات الأساسية أولى وأجدر بالحماية من الحريات غير الأساسية، 

  .ولا يسمح بالاعتداء عليها تعين على القضاء أن يحمي الحرياتومن تم ي

 الأفرادالحريات المتعلقة بمصالح : إلى قسمين  و تنقسم الحريات في الإسلام      

سبة للحريات المتعلقة فبالن؛المعنوية  الأفرادالحريات المتعلقة بمصالح  والأخرىالمادية 

حرية التملك ؛حرية المسكن  ؛المادية تتمثل في الحرية الشخصية  الأفرادبمصالح 

في مقدمة هذه الحريات و  تأتيو يقصد بالحرية الشخصية  و التي   .وحرية العمل
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 أساسيوجودها شرط  نإالتي يترتب على جودها إمكان التمتع بغيرها من الحريات بل 

و تعني قدرة الفرد على التصرف في شؤون نفسه وكل ؛ للتمتع بغيرها من الحريات  

الآخرين و تشمل هذه  الأفراديكون في تصرفه عدوان على  ألاماله علاقة  بذاته بشرط 

كما ميز الإنسان ؛ و يقصد بها احترام كرامة الإنسان ؛ ة الشخصية حرية الذات الحري

و تشمل كذلك حرية  1؛"و لقد كرمنا بني آدم :"بالعقل تكريما و تعظيما لهقال تعالى 

الفرد في التنقل فقد كفل الإسلام حرية الإنسان في التنقل من مكان إلى آخر فالحركة 

  .الحياة و من ضروراتها وسيلة العمل و الكسب و قوام

فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه  ذلولاالأرضهو الذي جعل لكم :" قال تعالى  كما 

حرمة المسكن فقد ضمن الإسلام حرمة مساكن  أوعن حرية  أما؛2"و إليه النشور 

البيت و عدم إزعاجهم  أهلمراعاة لراحة  الاستئذانالناس و عدم الدخول فيها إلا بعد 

و تسلموا على  حتRتستأنسواالذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم  أيهايا :" عالىقال ت

عن حرية التملك فقد نظم الإسلام الملكية  أما3؛"ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون  أهلها

 الأموالللناس جميعا تملك  فأباحواعتبرها من الضروريات التي يجب الحفاظ عليها  

عن  أما4؛" تاكمآو آتوهم من مال االله الذي :"المنقولة و غير المنقولة  قال االله تعالى 

يهدف إلى  لأنهالشريعة بالعمل و جعلته في منزلة سامية  اهتمتحرية العمل فقد 

عن الحريات المتعلقة بمصالح  أماسرية  لأا الاحتياجاتالكسب و المعاش و  تلبية 

  .و حرية التعليم  ؛الرأيحرية  ؛ي حرية العقيدة المعنوية تتمثل ف الأفراد

غيره و حرية  أوالدين الإسلامي  اعتناقيقصد بحرية العقيدة حرية غير المسلمين في  

فقد قررت  الرأيعن حرية  أما5؛"لا إكراه في الدين :"إقامة شعائرهم الدينية  قال تعالى 
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الدنيا و الدين  أمورفي  العقل و التفكير أعمالبهدف تحقيق الخير و الرشاد و 

قال  ؛دون مخالفة من الغير مهما كانت منزلته  أحسنهاو  أفضلالأمورللوصول إلى 

إذا اجتهد و و  أجرانفله  فأصابإذا اجتهد الحاكم :"رسول االله صلى االله عليه و سلم 

العلم و  أهميةعن حرية التعليم فبينت الشريعة الإسلامية  أما؛  1" واحد فله اْجر أخطأ

قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون " :منزلته حيث قال االله تعالى

  .3في الكتاب و السنة الأساسيةفالحرية موجودة منذ وجود الإنسان وتوجد ركائزها "2؛

  

 الحريةمبدأالحدود الناجمة عن :المطلب الثاني 

الإسلام بمبادئ غاية في الدقة و لقد عرف الفقهاء الحرية تعريفات مختلفة و قد جاء 

الإحكام تحقق السعادة و المساواة و العدالة في بناء المقاصد الشرعية و في التوفيق 

فإذا تصرف الفرد تصرفا يؤدي إلى  ؛د و حرية المجتمع الذي يعيش فيه بين حرية الفر 

ققا تحقيق المقاصد الشرعية التي كانت الغرض من التشريع كان تصرفه صحيحا و مح

و إن الحرية في الإسلام  يتصرف بحرية تامة أنلمصلحة و دافعا للضرر فيستطيع 

 .و إنه لا يجوز تقييدها إلا للضرورة الأصلهي 

تستطيع تلك  وبالتالي فلا ؛ للحدود التي ترد على سلطات الضبطاتمثل الحرية مصدر و 

يقوم القضاء الحرية، لذا المساسبالسلطات أن تذهب إلى المدى الذي يؤدي إلى 

الإداري في رقابته لإجراءات الضبط بتحديد مضمون الحريات التي يجب حمايتها 

والقاضي في كل ذلك  .الذي من أجل صيانته تقيد الحرية وبتحديد مفهوم النظام العام
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يستخلص مجموعة من المبادئ القانونية التي تتحدد بموجبها سلطة الإدارة في تقييد 

  .1العامالحرية حماية للنظام 

المنع العام عدم مشروعية  إلى دراسة المطلبتعرض في هذا أسوعلى إثر ما تقدم ذكره 

احترام حقوق الدفاع إذا كان الإجراء ضرورة   وتأكيد)  الأولالفرع ( أو المطلق للحرية 

ضرورة توفير حرية اختيار الوسيلة للأفراد التعرضل ثم)  الفرع الثاني ( الضبطي عقوبة 

  ) .الفرع الثالث( استعجال ويكن هناك ضرورة أإذا لم 

  عام أو المطلق للحرية غير مشروعالمنع ال:الأول الفرع

إن سلطة الإدارة في وضع القيود على الحريات العامة للأفراد لتنظيم ممارستهم لا 

تها المخولة لها فممارسة الإدارة لسلطا ؛يم المطلق والتام لممارسة الحريةيعني التحر 

يجب ألا يترتب عليها إلغاء ممارسة الأفراد للحرية المكفولة لهم  ضبط إداريكهيئة 

مؤقتة ولضرورة حفظ  فتقييد الحرية لا يكون إلا بصفة؛ ورية وتشريعيةبنصوص دست

أما  لغي الحريةيفالحظر المطلق للحرية يعادل إلغاءها وليس الضبط أن  النظام العام

ط فيه على مكان معين أو وقت ارسة النشاالحظر النسبي الذي يقتصر على منع مم

 2.فإن القضاء يجيزه بعدما يتأكد من ضرورة الإجراء الضبطي لحفظ النظام العام معين

فهذه الرقابة في الواقع تتفاوت تبعا لطبيعة الحرية وأهميتها وطبقا لطبيعة الإجراء 

للقاضي  الضبطي المتخذ فضلا عن الظروف المحيطة وفي ضوء السياسية القضائية

وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي لا يقر  3؛ الذي لا يلتزم بقواعد مطلقة لهذه الحريات

الحظر المطلق، فإنه على العكس من ذلك يجيز الحظر النسبي والذي يقتصر منع 

ممارسة النشاط فيه على مكان معين أو وقت معين إذا وجد ما يبرر ذلك من 
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م، غير أن تقييد الإجراء الضبطي المانع بوقت أو مقتضيات المحافظة على النظام العا

فقد يبقى الحظر مع ذلك من السعة  تهمكان معين لا يؤدي حتما إلى القول بمشروعي

بحيث يعد بمثابة حظر مطلق وبالتالي فيجب أن يكون الإجراء الضابط في مواجهة 

يكون الإجراء فيجب أن  مدى خطورة التهديد للنظام العام ممارسة الحرية متكافئا مع

الاضطراب الذي  درجةالضبطي المتخذ من طرف الإدارة في حق الحرية متناسبا مع 

وشرط الاضطراب سيكون في مقدمة العناصر المقيدة في  ؛اتهدف الإدارة إلى تفاديه

 ؛ 1تحديد مدى سلطة الإدارة ويلجأ إليه للتوفيق بين مقتضيات النظام العام والحرية

  : الاعتماد على ثلاثة عناصر ويقوم هذا التناسب ب

  

    يجب أن يكون الإجراء ضروريا -أولا

حتى يكون الإجراء ضروريا يجب أن تكون هناك حالة استعجال أو يهدد باضطراب، 

وبغير استعجال يكون إجراء الضبط باطلا على القاضي إلغاؤه ويحرص القضاء 

فما لم يتوافر شرط الضرورة  ؛ أحكامه بيبستالإداري الفرنسي على هذا العنصر عند 

لا يعتبر القرار الضبطي ويصبح تطبيق هذه المبادئ صعبا إذا كان من المتعين أخذ 

إذ قد يتعارض مبدأ ضرورة الإجراء  اطنين أمام القانون في الاعتبارمبدأ مساواة المو 

 مع مبدأ المساواة مما يحتم اتخاذ إجراءات تميز بين المواطنين حتى تضمن أن يكون

 ر مثل هذا التمييز بين المواطنينغير أن اعتبارات النظام العام تبر ؛ الإجراء ضروريا 

هذا هو ما ذهب إليه القضاء الإداري الفرنسي إذ اعتبر بعض الإجراءات الضبطية 

المتعلقة بالصحة العامة وبالمرور مشروعة رغم أنها تعامل المواطنين معاملة فيها 

  .2على مبدأ ضرورة الإجراء الضبطي خرق لمبدأ  المساواة نزولا
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  أن يكون الإجراء معقولا -ثانيا

إن الإجراء الضبطي يضيق من الحرية ولكن هذا التضييق يجب أن يكون متناسبا مع 

طبيعة الخطر الذي يهدد النظام العام، وبالملاحظ إن الاضطرابات التي تحدث في 

 ؛ثر خطورة في ظروف أخرىولكن تكون أك الظروف العادية قد تكون بدون خطرظل 

من  6حيث نجد مثلا أن المادة  .وفي هذه الحالة يلجأ إلى نظرية الظروف الاستثنائية

يخول وضع حالة ": تنص  1992فيفري  9المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي 

في كامل التراب الوطني  ؛الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية

قيام الفي إطار التوجيهات الحكومية سلطة الحكومية  ؛والوالي على امتداد تراب ولايته

  : بمايلي 

 .1"تحديد ومنع مرور الأشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة -
يعاقب القانون على المخالفات ": تنص  1996من دستور  35كما نجد المادة 

 "ق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنويةالمرتكبة ضد الحقو 

من الدستور على أن الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية  33وكذلك نصت المادة 

كذلك  22وتنص المادة  ؛الحرية الفردية والجماعية مضمونةعن حقوق الإنسان وعن 

ونص قانون العقوبات  2؛"يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة": على أنه 

 3؛"111-107منها المادة  الأفرادفي عدة مواد متعلقة بإساءة استعمال السلطة ضد 

وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ التناسب هذا فيما يتعلق بالصحة والمرور 

ة وعلى هذا الأساس ألغى مجلس الدولة لائحة كانت تمنع وقوف السيارات لأن ينوالسك

تي كان يسببها السماح للسيارات بالوقوف لم تكن خطيرة وبالمثل حكم المضايقة ال
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لأنها غير معقولة حيث كانت ترمي إلى توفير  تنظيممجلس الدولة بعدم مشروعيته 

  .1السكون في مساحات غير محدودة

  أن يكون الإجراء فعالا -ثالثا

العام فإن الإجراء لما كان الهدف من إجراءات الضبط الإداري المحافظة على النظام 

إذا لم يكن غرضه تحقيق هذه الغاية أي بإبعاد الحظر أو الاضطراب فإنه يكون إجراء 

  .غير لازم وبالتالي يكون غير مشروع

التساؤل عما إذا كانت حماية الآداب أحد أهداف الضبط وهذا هو الرأي الذي  أثيروقد 

 1944فبراير  23فرنسي في فقد حكم مجلس الدولة ال؛ 1959بناه القضاء حتى عام ت

أن سلطة البوليس لا تستطيع أن تمنع الصغار من دخول محل للعب القمار بحجة 

المحافظة على الآداب العامة مادام النظام العام غير مهدد فإن المحافظة على الآداب 

ن المحافظة على الآداب العامة من إ؛ عامة لا تبرر تدخل سلطات البوليسال

بوليس الخاصة الذي ينظمه المشرع، فمثلا ينظم المشرع إجراءات اختصاص سلطات ال

البوليس الخاصة المتعلقة بالمنشورات المخالفة لحسن الآداب، وبغير هذا التنظير 

التشريعي ماكان لسلطات الضبط أن تتدخل أما الرأي الثاني فيعترف لسلطات الضبط 

ى الآداب العامة باعتبارها أحد اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي بحق التدخل ف

الصادر  يسياتلو أهداف الضبط، ولقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا الرأي في حكم 

سلطة لرئيس البلدية بففي هذا الحكم اعترف مجلس الدولة  1959ديسمبر  18في 

عرض فيلم لحماية النظام العام استنادا إلى الظروف المحلية السائدة في المنطقة  منع

  .كما سبق الإشارة إليه ؛2الداخلة في اختصاصه

  عقوبة الضبطياع إذا كان الإجراء احترام حقوق الدف:الثاني الفرع
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علام أصحاب الشأن بها قبل المبدأ العام أن قرارات سلطات الضبط لا يتعين إ

يتمكن من  أما إذا كان الإجراء عقوبة فيتعين إعلام صاحب الشأن حتى؛ صدورها

 أرملةوهذا المبدأ تقرر منذ صدور قرار لمجلس الدولة الشهير قضية  ؛إعداد دفاعه

  .19441مايو  5في  Dame veuve trompier-Gravierترمبييه   

صفة جزاء ويلحق عندما يأخذ قرار إداري "بهذا الحكم قرر مجلس الدولة صراحة مبدأ 

مناقشة أسباب التدبير  الشأنتتاح لصاحب أن مساسا شديد الجسامة  بمركز فرد يتطلب

  . هذا الحكم مد قاعدة إجراءات جوهرية في نظام التقاضي؛و "الذي يصيبه

عند عدم وجود نص إلا إذا كان للتدبير صفة " حقوق الدفاع"ولا يتطلب احترام 

  .بدرجة كافيةان هذا الجزاء جسيما الجزاءوك

ضرورة توفير حرية اختيار الوسيلة للأفراد إذا لم تكن هناك :الثالثالفرع 

  ضرورة أو استعجال

إن الحرص على حريات الأفراد يقتضي أن يقتصر تقييدها على أقل الوسائل مشقة لهم 

مادامت الوسيلة المتبعة من شأنها أن تحقق ما يصان به النظام العامونتيجة لذلك فلا 

يمكن لسلطة الضبط أن تصف للمالك سوى الأهداف والنتائج التي يتعين تحقيقها، 

اختيار الوسائل ومن تم فليس لها أن تفرض  ولكن لا عليها أن تترك لهم حرية

ويقوم جوهر القاعدة السابقة على محورين متلازمين  2؛الإجراءات الواجب اتخاذها

طراب الذي قد يلحق مضمون الخلل أو الاض تحددملين الأول مقتضاه أن الإدارة ومتكا

ي اختيار وسائل والثاني مفاده التزام جهة الضبط بترك الأفراد أحرارا ف بالنظام العام

تفادي هذا الخلل، فإذا ما تعدت هيئة الضبط ذلك التوجيه وتدخلت بفرض الوسيلة كان 
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غير أنه وإن كانت سلطة الضبط  1في ذلك مساس بالحرية لا يقتضيه النظام العام

 ليةتسمح للأفراد باختيار وسائل تفادي الخلل الذي قد يلحق بالنظام العام كقاعدة أص

  . 2قضاء مجلس الدولة الفرنسي مقررة من جانب

 فيإلا أن هذه القاعدة ليست مطبقة على إطلاقها فثمة ظروف وملابسات وأوضاع  

  :تلك القاعدة نوضحها فيما يلي

إن قاعدة ترك الأفراد أحرارا في اختيار وسائل احترام النظام العام لا يعمل  -
بها حيث لا توجد إلا وسيلة واحدة فعالة وكفيلة لحفظ النظام العام والقضاء 

 .على الخلل أو الاضطراب الذي قد يلحق به 
لا تطبق القاعدة السابقة إلا عندما تكون الأضرار الناجمة عن أوجه -

إذ لا يمكن إطلاق حرية  ؛ يها أضرارا ضئيلةقالنظام التي يراد تو الإخلال ب
الوسيلة للأفراد عندما يكون التهديد خطيرا والأضرار كبيرةلأنه لو أطلقت هذه 
الحرية لحرمت سلطات الضبط من اتخاذ الوسائل الفعالة التي تجدي في دفع 

 .الخطر الجسيم
من الواجب اتخاذ تدابير موحدة لا تطبق القاعدة السابقة أيضا عندما يكون -

لاتقاء الخطر، ذلك حيث توجد بعض إجراءات الضبط لا تحقق فاعليتها 
والمرجو منها إلا إذا تم تطبيقها بطريقة موحدةومن أمثلة ذلك التدابير الوقائية 
لأمن المارة في الطريق العام إذ لا يتصور الاكتفاء بتكليف قائدي السيارات 

ترك الحرية لهم في اتخاذ الاحتياطات التي قد يرونها، باتقاء الحوادث مع 
وإنما يتعين تنظيم المرور بالكيفية التي تراها سلطة الضبط والتي تحقق الوقاية 

 .للأفراد
لا تطبق القاعدة السابقة في حالة الاستعجال والضرورة ذلك حيث لا تدع -

غير المناسب  الظروف للأفراد فرصة تدبير الوسيلة المناسبة، كما أنه من
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الاعتماد على قدرة الأفراد في مثل تلك الظروف لذا يتعين على سلطة الضبط 
 .في مثل هذه الظروف أن تتخذ الوسيلة الكفيلة بدرء الخطر العاجل

ي قلا تطبق القاعدة السابقة إذ وجد نص يلزم استخدام وسيلة بعينها لتو -
  .الإخلال بالنظام العام

  
  
  
  
 

  حدود المتعلقة بوسائل الضبطال: المطلب الثالث 

إذا كان من واجب سلطات الضبط الإداري أن تواجه مقتضيات الحفاظ على النظام 

وكذلك لم يحدد الوسائل  ات لم يحددها المشرع بنصوص واضحةالعام بتدابير وإجراء

  .التي تستخدمها في سبيل تحقيق غاياتها

الضبط فإنه يتعين التزام تلك وحفاظا على حقوق الأفراد وحرياتهم إزاء سلطات 

ولقد حاول القضاء  ؛لموضوعية للإجراءات الصادرة منهاالسلطات بالشروط القانونية وا

تدابير أن يعالج الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتحقق في ال الفرنسيالإداري 

في العمل على  المستمرةوكان سبيله إلى ذلك محاولته  الضابطة للقول بمشروعيتها

اء نوع من المواءمة والتوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام العام وضرورات إرس

ونجد أن تلك الحدود والضوابط تختلف في الظروف  ؛حماية الحريات وكفالة ممارستها

تناول في هذا أسهوترتيبا على ما تقدم ذكر  1؛في الظروف الاستثنائية االعادية عنه

لقة بوسائل الضبط الإداري في الظروف الحدود المتع أهمإلى دراسة  المطلب
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الحدود المتعلقة بوسائل الضبط الإداري في و سيتابع بالدراسة ) الأولالفرع (العادية

  ).الفرع الثاني ( الظروف الاستثنائية

  الضبط الإداري في الظروف العاديةالحدود المتعلقة بوسائل :الأول الفرع

تشترط بعض الشروط في إجراء الضبط في الظروف العادية حتى يكون مشروعا، 

  : وتتمثل هذه الشروط فيما يلي 

  

  

  :أن يكون إجراء الضبط ضروريا ولازما وفعالا : أولا

فادي بمعنى أن تكون غايته ت؛ يشترط في التدبير الضابط أن يكون ضروريا ولازما 

فالخطر البسيط الذي قد يلحق بالنظام العام لا يرخص  خطر حقيقي هدد النظام العام

  .للإدارة مشروعية التدبير الضابط

وتقدر الضرورة بقدر جسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام، وهو ما 

تدبير  لتوقي الخطر دون أي ايستوجب أن يكون التدبير المتخذ من قبل الإدارة لازم

وبالتالي فليس من المقبول أن تكون وطأة التدبير الضابط ؛ آخر أقل منه إعاقة للحرية

ها وترتيبا على قاعدة ضرورة الإجراء لا يحق ؤ تقااأشد وقرا من ذات الشدة التي يراد 

للإدارة أن تلجأ إلى إيراد التقييد على الحرية بينما كان يكفي لتحقيق مقتضيات النظام 

لا يجوز للإدارة أن تشترط على الفرد و  1؛العام أن تتخذ من جانبها بعض الاحتياطات

بمعنى أن تكون  2تباع وسيلة وإن كانت أيسر على الإدارة إلا أنها أشق على الفردا
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لضبط غاية إجراء الضبط تفادي خطر حقيقي يهدد النظام العام وأن يكون إجراء ا

دارة فلا يحق للإ يجزئ عنه إجراء آخر أقل منه شدة ولا لازما للوقاية من هذا الخطر

كفي لتحقيق أن تطلب من الفرد القيام بعمل معين إذا كان هناك عمل أيسر منه ي

ويشترط في إجراء الضبط كذلك أن يكون فعالا أي منتجا  ؛متطلبات النظام العام

فإذا لم يكن من شأنه تحقيق ذلك فإنه يكون  في توقي الخطر على النظام العام وحاسما

  .1شروعإجراء غير لازم وبالتالي غير م

  

أن يكون التدبير متناسبا مع طبيعة وجسامة الخلل والاضطراب المراد : ثانيا

  تفاديه

يشترط في التدبير الضابط أن يكون متناسبا مع مدى جسامة الاضطراب الذي تهدف 

الإدارة إلى تفاديه، فإذا كان الاضطراب قليل الأهمية فلا يجب أن تكون التضحية 

ويستلزم ذلك ضرورة النظر إلى منزلة  في المجال الأكبر لهاأو تقييدها بكامل الحرية 

ب على ذلك فلا يجوز التضحية تر يتو  ؛تقاء الخطرالحرية التي يراد المساس بها لا

بحرية عليا من أجل الخشية من الإخلال بمظهر بسيط من مظاهر ممارسة حرية 

لتناسب بين ونجد أن مجلس الدولة الفرنسي قد سار في تمسكه بقاعدة ا 2؛أدنى

ويقوم التناسب في  .ت ممارسة الحرية ضرورات الحفاظ على النظام العام ومتطلبا

ملة عناصر تشكل دائرة الصراع بين السلطة جتقدير  ىفلسفة مجلس الدولة الفرنسي عل

  : والحرية يمكن إجمالها في الآتي

  :تقدير جسامة الاضطراب أو الخلل-أ
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أن تكون إجراءات الضبط متناسبة مع درجة الإخلال بالنظام المتعين  يجب   

ففي هذه الحالة لا يجوز التضحية  ان الإخلال بالنظام قليل الأهميةتداركهافإذا ك

أما إذا كان الإخلال بالنظام يتسم بالخطورة فإن ؛ بالحرية من أجل حفظ النظام

و ذه التفرقة تبدو واضحة بصفة خاصة الاعتداء على الحرية يجد سند تبريره حينئذ، وه

  .1الاستثنائية في حالة الحرب و الظروف

  

  

  ) : قيمة الحرية(تقدير النشاط الفردي في ذاته - ب

يتعين في تدابير الضبط التي تلجأ إليها الإدارة في كل حالة  وتطبيقا لقاعدة التناسب

ومن ثم لا يمكن اعتبار  لهاأن تكون متوافقة مع الظروف الخاصة التي تطبق في ظ

 ؛تلك التدابير مشروعة إلا إذا كانت ضرورية ومتوافقة مع الظروف المحيطة بها

وخاصة ظروف الزمان والمكان ومتناسية مع النتيجة التي يتعين على السلطة السعي 

  .2إليها من أجل حفظ النظام العام

  ساواةللمأن يكون التدبير الضابط متصفا بالعمومية محققا : ثالثا

تخضع الحريات العامة  والحقوق لمبدأ أساسي وجوهري هو مبدأ المساواة، ومعناه أن 

ن في الحريات والحقوق لا تفرقة بينهم في ذلك لأي سبب من الأسباب، و الأفراد متساو 

م قانوني ومن نقطة الارتكاز هذه يعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظي

لذا  وينهار كل مدلول للحرية الديمقراطيةللحريات العامة والحقوق فبغيره ينتفي معنى 

فهي لا تقوم بدون المساواة بين  لا تقوم بدون الحرية لديمقراطيةاإذا كانت : " بأنهقيل 

                                                           
1
Claude-Albert- Colliard ; libertés publiques, paris Dalloz 5éme ed 1975, p 167. 

2
-Georges Vedel  et pièrre delvolvé  droit administratif, op.cit, p 684. 
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صفا بالعمومية في تأسيسا على ما تقدم يتعين في التدبير الضابط أن يكون مت ؛1الأفراد

بهذا  فهذه الصفة تستهدف تحقيق المساواة بين الأفراد المتصلين؛ هة الأفرادمواج

ة وأخرى مما تدخل في فتمنع بذلك التمييز بين حالة مشابه التدبير أو المستهدفين منه

م تعتبر ضربا من ضروب تحقيق الضمانات للحرية بوصف ثومن  ؛ مجال تطبيقه

سة نشاطها بتدابيرها الضبطية على كونها تمثل قيدا على سلطة الضبط عند ممار 

  .2اختلاف أنواعها

الحدود المتعلقة بوسائل الضبط الإداري في الظروف :الثانيالفرع 

  الاستثنائية

ن في تتطلب الظروف الاستثنائية الترخيص للإدارة بممارسة سلطات استثنائية ولو كا

وهو ما يترتب عليه تقييد للحريات، بل وفي بعض  ؛ذلك مخالفة لمبدأ المشروعية

وليس معنى ذلك أن سلطة الضبط الإداري لا تخضع لقيود في  دار لهاالأحيان إه

ممارستها لسلطاتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية فهي تخضع لعدة قيود، أهمها 

  .3خضوعها لمبدأ سيادة القانون وبالتالي للرقابة القضائية على أعمالها

وإذا كان النظام القانوني العادي قد وضع ليحكم حياة الدولة في أوضاعها وظروفها 

العادية، فإن هذا النظام قد يعجز في فترات الأزمات عن تقديم الحماية اللازمة 

لذلك فلقد وجدت نظرية الظروف الاستثنائية لتواجه ؛  لاستمرار كيان الدولة واستقرارها

رية للإدارة أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة وتخول تلك النظتلك الظروف 

تداء على الحريات والحقوق للإبقاء على الدولة وإعلاء سلامتها مهما تضمنت من اع

                                                           
1
 - « s’il n’ya pas de démocratie sans liberté, il n’y en a pas davantage sans égalité entre les 

individus » 

-Georges Burdeau : les libertés publiques, paris, libraire générale de droit et de jurisprudence, 

4é ed, 1972, p.99. 

�ت ا�1ر�! "� �وا�$! ��ط�ت ا�/�ط ا
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  .120ط ا
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راد وذلك بهدف فتتسع تبعا لذلك سلطات الضبط على حساب حريات الأف ؛ العامة

ية والقوانين وتبعا لذلك توجد العديد من النصوص الدستور  مواجهة تلك الظروف

الاستثنائية أو كليهما معا والتي تمنح لجهات الضبط السلطات التي تمكنها من 

  .التصرف لإبعاد الأخطار

الحلول -القضاء نظريات مكملة للنصوص انشأوإلى جانب تلك النصوص والقوانين 

بط التي تضفي المشروعية على بعض أعمال الض -القضائية للظروف الاستثنائية

للظروف الاستثنائية ولا تعني الحلول التشريعية والقضائية  لمواجهة تلك الظروفتتخذ 

إذ أن هذا  ؛ع لمبدأ المشروعية في هذه الظروفالضبط من الخضو  تهيئاأن تتحلل 

 لعادية والاستثنائية على حد سواءالمبدأ يجب أن يكون موضع احترامها في الظروف ا

الضبط في أن تتحرر  تالهيئبرر أن يرخص غاية الأمر أن الظروف الاستثنائية ت

وبالقدر الذي يمكنها من القضاء على د الحرفي بأحكام مبدأ المشروعيةمؤقتا من التقيي

المخاطر الناتجة عن هذه الظروف على أن تظل أعمالها وتصرفاتها خاضعة لرقابة 

  :  إلى دراسة النقاط التالية  الفرع  تعرض في هذاأسو  1القضاء

  الحلول التشريعية والقضائية للظروف الاستثنائية -أولا

جرى العمل على أنه عندما يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينا أو جملة ظروف 

والتي تعد بمثابة حلول  ؛لمواجهتها ئمةلاالماستثنائية يبادر إلى وضع التنظيمات 

بين سلطات  مءلايتشريعية لها ويضع المشرع في اعتباره عند تنظيمه لهذه الحلول أن 

الإدارة وبين الأزمات المتوقعة، فهو يقتصر على أن يقرر للإدارة الاختصاصات 

فإذا تحققت الإدارة من  يرى أنها ضرورية لمواجهة الأزمة والسلطات الإضافية التي

قيام الظروف الاستثنائية المنصوص عليها كان لها أن تلجأ فورا إلى استخدام هذه 

  .الجديدة الاختصاصات والسلطات
                                                           

  .��380دل ا����د أ�و ا�,�ر، ا��و��س ا
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قوانين  والحلول التشريعية للظروف الاستثنائية قد تكون في شكل نصوص دستورية أو

وتفرض تلك الحلول قيودا شديدة على ممارسة الأفراد لحرياتهم  استثنائية أو كليهما معا

كما أنها ترخص للمشرع على أن يحدد شروط استخدام الإدارة للسلطات  ؛العامة

الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية فيفرض بعض القيود التي  الجديدة التي تضمنتها

ونجد أن  ؛الممنوحة من أجله الأهدافتكفل حسن استخدام هذه السلطات وعدم تجاوز 

إذ أن كل  ليست واحدة متماثلة في كل الدول الحلول التشريعية للظروف الاستثنائية

وقد تكون  1؛اجهة هذه الظروفدولة تتخير الحلول التي ترى أنها أكثر ملائمة لمو 

افية لمواجهة الظروف حكام غير كالإالحلول التشريعية مهما بلغت من الدقة و 

إذ قد يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينا فيضمن الدستور نصا أو يصدر  الاستثنائية

 ولم يسبق توقعه ؛م يكن في الحسبانقانونا معالجا لهثم يطرأ ظرف استثنائي جديد ل

  .داد نص دستوري أو قانون لمواجهتهوبالتالي لم يسبق إع

  الضابطة في الظروف الاستثنائية اتضوابط وقيود الإجراء: ثانيا 

ولقد تكفل  الظروف الاستثنائية لقيود وضوابطتخضع تصرفات سلطات الضبط خلال 

بوضع الملامح التي تقيد وتحدد الإجراء الضبطي في الظروف  الفرنسيمجلس الدولة 

 : الاستثنائية، ويمكن حصر هذه القيود في الآتي 

  أن يكون الإجراء الضابط قد اتخذ خلال الظروف الاستثنائية -1

الاستثنائية  الظروفلإضفاء المشروعية الاستثنائية على تصرفات هيئات الضبط في 

أن تثبت أن هناك  عليهاولتبرير ما اتخذ من إجراءات خلال تلك الظروف، يتعين 

ظروفا استثنائية لم تتضمنها القوانين العادية أو القوانين الاستثنائية، وأن تلك 

                                                           
  .29، ص 1978أ�1د �د1ت ���، 
ظر�! ا�ظروف ا:��#
��4!، ا�$�4! ا��*ر�! ا����! ��2��ب، ا���ھرة،  -1
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ترتيبا على ما تقدم  1؛الإجراءات الاستثنائية قد اتخذت خلال تلك الظروف الاستثنائية

ى القاضي الإداري قضية تدعى فيها قيام ظروف استثنائية لتبرير ما فعندما تطرح عل

فإنه يتحقق من جود هذه الظروف ومن أن الإجراءات الاستثنائية  تخذته من إجراءاتا

قد اتخذت خلالها، فالمسألة أولا وأخيرا مسألة وقائع يقدرها القاضي الإداري في ضوء 

وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في  2؛الظروف الزمانية والمكانية التي تحيط بها

-Veuve"في قضية  3/5/1946العديد من أحكامه فمن ذلك ما قضى به تاريخ 

Goguet  " مدينة  رئيس بلديةمن عدم مشروعية القرار الذي اتخذه "Nantes  "

على شقة مملوكة لإحدى السيدات لتقيم بها إحدى العائلات التي نزحت من  يلاءتسبالا

ق التي كانت مسرحا للعمليات الحربية في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، المناط

 اصدراذلك أن المصاب والظروف التي واجهتها الإدارة في المدينة يجعلها لاتتردد في 

 .3قرار الاستيلاء

  أن يكون إجراء الضبط الاستثنائي ضروريا ولازما -2

يتعين أن يكون الإجراء الذي تتخذه سلطة الضبط الإداري ضروريا بأن يكون من أجل 

المحافظة على النظام العام، كما يجب أن يكون لازما بمعنى أن يكون هو الوسيلة 

الوحيدة لذلك، ويتحقق القضاء الإداري من ذلك، فيتحقق من أن مواجهة الظروف 

الذي لا تسعف به التشريعات السارية، فإذا ثبت الاستثنائية تتطلب اتخاذ هذا الإجراء 

روف الاستثنائية أن الإدارة كانت تستطيع أن تتغلب على المصاعب الناجمة عن الظ

، فإن وقف 4فإن القضاء يقضي بإلغاء الإجراء الاستثنائي الذي اتخذته الوسائل العاديةب

ود الضرورية التي ممارسة الحريات العامة والحقوق يجب أن يكون بالقدر وفي الحد

                                                           

��4!، ر���B! د2�Bوراه، B��2! ا�درا��Bت��دوح ��د ا���1د ��د ا��ط�ب ا���د، ��ط�ت ا�/�ط ا
داري "� ا�ظروف ا: -1#�� 

  ومابعدها 242، ص 1991؛  بأكاديمية الشرطةا����� 
  .193أ�1د �د1ت ���، 
ظر�! ا�ظروف ا:��#
��4!، �ر�� ���ق، ص  -2

3
-C.E 3 Mai 1946, veuve Goguet, Rec p 126. 
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وهو ؛ لتتيح للإدارة القدرة على مواجهة الأخطار الناتجة عن الظروف الاستثنائية بالفع

لى وذلك تأسيسا ع ارة مقتضيات الظروف التي تواجههاما يستوجب عدم تجاوز الإد

اد ذلك أنه إذا كانت ممارسة الحريات لا تؤثر فوم قاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها

ة أو غير مباشرة في قدرة الإدارة في مواجهة الظروف الاستثنائية ففي هذه بصورة مباشر 

الحالة يسمح لهذه الممارسة بأن تؤدي دورها إلى القدر أو الحدود التي يمكن أن تؤثر 

وبعبارة أخرى وبالمفهوم المقابل تعطل أو  ة الإدارة على مواجهة تلك الظروففي قدر 

  .1قدرة الإدارة على مواجهة الأخطاررضها مع توقف ممارسة الحرية عند نقطة تعا

  تخذ بمناسبتها ا أن يكون الإجراء الضابط ملائما للظروف الاستثنائية التي-3

وهذا يعني أن يكون تصرف الإدارة طبقا لما تقتضيه مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، 

ويراقب القضاء الإداري  أو تفريط وأن يكون بالقدر الذي يكفي لمعالجتها دون إفراط

 مةءلامالإدارة وتقديرها لأهمية وخطورة الاضطرابات في ظل هذه الظروف للتحقق من 

استثنائية من ذات ودة ومن ثم يلجأ إلى تطبيق قواعدالإجراء المتخذ للظروف الموج

 . 2طبيعة الظروف التي تواجهها الإدارة

السلطات العامة في  ئالدستور هو الذي ينش نإو مما سبق ذكره  نستطيع القول     

و يضع القيود و   الاختصاصالدولة بما في ذلك السلطة التشريعية محددا لكل منها 

؛ فإذا خالفت السلطة التشريعية  الاختصاصاتينظم الإجراءات التي تمارس بها تلك 

ود التي تحللت من القي أوالتي رسمها لها  الاختصاصاتخرجت عن حدود  أوالدستور 

و  اعترافإجراء تتخذه فيثرها في  أيوضعها تكون قد تجاوزت سلطتها من تم بطلان 

 لأخرىيختلف من وثيقة  الاعترافإقرار الوثائق الدستورية للحريات العامة و هذا 

في نظر و بحسب نظرة الشعوب إلى هذه الوثيقة و قيمتها الدستورية و القانونية 

                                                           
، ص 1990، 2أ
س ���م ��(ر، ا�و��ط "� ا���
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في الديباجة بحيث تحرص معظم الدول  قد يأتي العامة بالحريات فالاعتراف؛واضعيها 

التي يحرص عليها الشعب من  الأساسيةن تتضمن في الديباجة تحديد المبادئ أعلى 

القيم المرتبطة بشخص الإنسان   اغليو لما كانت الحريات تمثل  ؛حقوق و حريات 

عليه النظم يكون مكانها في متن الدساتير وهو ما درجت  أنفقد كان من المؤكد 

نصوص الدساتير تعترف بحقوق الإنسان و  أنو من الملاحظ  ؛السياسية المعاصرة 

 الاجتماعيةراسمة الخطوط العريضة الرئيسية للفلسفة السياسية و  المبدأحرياته منحيث 

فاسحة للقانون  ؛تستوجبها سياسة الدولة في مجال الحريات العامة  أنالتي يجب 

المعاصر و بعض  أنالاتجاهتنظيمها  إلا  أمرلسلطة التشريعية العادي و الصادر عن ا

و الغالب  الأساسيكون التنظيم  الدستوري للحريات العامة هو  أنالفقه يرى ضرورة 

كلما كان الدستور واضحا  لأنههذه الحريات تحت رحمة التشريع و  أمرحتى لا يترك 

  . الأخيرةفي تنظيمه للحريات كلما استقرت هذه 
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  الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري: الفصل الثاني 

لقد حرص الفقه على تقسيم أوجه عدم المشروعية التي تصيب القرارات الإدارية بما 

وهي عدم المشروعية  ؛ أو فردية تقسيمات متعددة تنظيميةفيها قرارات الضبط الإداري 

وعدم المشروعية الخاص بأشكال  - صعيب عدم الاختصا-الذي يتعلق بمصدر القرار

وعدم المشروعية الذي يلحق بغاية  -عيبي الشكل والإجراءات -القرار وإجراءاته

-عيب الانحراف بالسلطة وعيب المشروعية المتصل بموضوع القرار وأسبابه-القرار

صنف أوجه عدم المشروعية هذه إلى أوجه عدم نويمكن أن ؛ عيب مخالفة القانون 

الخارجية للقرار والذي ترد المنازعة فيها ليس على ما تقرر ولكن على المشروعية 

طريقة التقرير وتنصرف إلى عيبي عدم الاختصاص وأشكال القرار وإجراءاته، وأوجه 

عدم مشروعية داخلية للقرار وتنصب ليس على طريقة التقدير بل على موضوع ما 

  .ون والانحراف بالسلطةوتتمثل أساسا في عيبي مخالفة القان ؛ تقرر وغايته

 لطاعن على القرار وفق ترتيب محددوالقاضي يفحص عدم المشروعية التي يأخذها ا

  .فأوجه عدم المشروعية الخارجية تفحص قبل أوجه عدم المشروعية الداخلية

لا يعني أن أنواع إلى ضبط إداري عام و خاص ضبط الإداري التقسيم إن         

 ؛فيما يتعلق بشروط مشروعية ممارستها خاص؛تفترق عن أنواع الضبط ال العامالضبط 

سلطة  "وعليه حين يذكر ؛ ه عدم المشروعية التي تؤخذ عليهاوبالتالي بخصوص أوج

وقد يحدث من  رف إلى أنشطة الضبط العام والخاصيتعين أن يفهم أنه ينص" ضبط
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الضبط  تاوهيئلإداري العام الضبط ا اتهيئالناحية العملية ازدواج أو تداخل بين 

الإداري الخاص سواء من جهة الشخص القائم بنشاط الضبط بقيام شخص واحد 

أو من جهة نشاط الضبط نفسه  طات نوعي الضبط العام والخاص معابممارسة سل

عندما لا يمنع القانون سلطات الضبط الإداري العام صراحة من التدخل في  

  .اختصاص الضبط الإداري الخاص

حرص المشرع الدستوري والتشريعي على أن يضعا  نظما دستورية وقانونية لمواجهة 

غير أن هذه النصوص قد تقصر مهما بلغت من الثقة عن ؛الظروف غير العادية 

ء على لذلك حرص القضا ظروف استثنائية جيدة لم تتوقعها مواجهة ما قد يستند من

؛ نائيةية وهي نظرية الظروف الاستثنظرية قضائ نشاءإ إيجاد علاج قضائي يتمثل في

أو أي ظرف عام  كوارث الطبيعيةعلما أنه توجد ظروف استثنائية في وقت السلم كال

  .تهديده النظام العام في المجتمع يكون من شأن وجود

وبقي أن نتساءل عما إذا كان يمكن أن تصير التدابير غير المشروعة في الأوقات 

رية حقا للحفاظ على كيان الظروف الاستثنائية ضرو العادية مشروعة إذا جعلتها 

وما هي أركان التدبير الضبطي التي تسمح الظروف الاستثنائية لسلطات  المجتمع

الضبط الإداري بالخروج عليها دون أدنى تأثير على المشروعية؟ وما هي سلطة 

تصدر في رقابة مشروعية تدابير الضبط الإداري التي ) الإداري والعادي(القاضي 

  بدعوى وجود ظروف استثنائية ؟ 

القضائية على العناصر الخارجية  للرقابة هذا الفصلفي تعرض أسوعلى ضوء ما تقدم

الرقابة القضائية على و سيتابع بالدراسة) الأولالمبحث ( لقرار الضبط الإداري

القضائية على رقابة لل أخيراو ) المبحث الثاني ( العناصر الداخلية لقرار الضبط الإداري

على ) المبحث الثالث(القرارات الإدارية الضبطية الصادرة في ظل الظروف الاستثنائية

  :النحو التالي
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الخارجية لقرار  رالرقابة القضائية على العناص  : الأولالمبحث   

  الضبط الإداري

 عدمتتمثل الرقابة القضائية على العناصر الخارجية للقرارات الإدارية في رقابة عيب 

فتعدد أنواع الضبط الإداري وهيئاته يؤدي حتما ؛ الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات

من الناحية العملية إلى أن تفرض إشكاليات الاختصاص في بعض الحالات، مما 

يستلزم أن يعرض الأمر على القضاء ليقرر عدم مشروعية تدابير سلطات الضبط 

أي من سلطة لم تكن لها صلاحية قانونية في  ؛ لصدورها من سلطات غير مختصة

أن تصدره، علما أن عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وباستطاعته القاضي 

إثارته من تلقاء نفسه، ومن جهة  أخرى إن المشرع عندما يفرض على الإدارة ضرورة 

قيق فهو لا يسعى بذلك إلى تح إجراءات معينة عند إصدار القرار إتباع أشكال أو

مصلحة الأفراد فقط وإنما يهدف أيضا إلى تحقيق المصلحة العامة، فلا شك أن احترام 

الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات التي رسمتها القوانين يؤدي إلى تجنب إصدار قرارات 

متسرعة والتي يمكن أن تأتي بنتائج ضارة علما أن القاعدة العامة في القرارات الإدارية 

تم في شكل معين، ومن ثم فإن القرار الإداري قد يكون مكتوبا أو شفويا لا يشترط أن ت

  .مسببا أو غير مسببصريحا أو ضمنيا 

( دراسة عيب عدم الاختصاص في قرار الضبط الإداري لتناول في هذا المبحث أس

المطلب (الشكل والإجراءات في قرار الضبط الإداري اعيبثم دراسة ) الأولالمطلب 

  ) .الثاني

  عيب عدم الاختصاص في قرار الضبط الإداري: الأولمطلب ال
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يعتبر عيب عدم الاختصاص أول وأقدم سبب من أسباب الحكم بالإلغاء وهو العيب 

فإذا كان ركن الاختصاص ؛ رار الإداري من حيث ركن الاختصاصالذي يصيب الق

وإصدار قرار في القرار الإداري يعرف بأنه القدرة أو الصفة القانونية على ممارسة 

إداري معين باسم الدولة ولحساب الإدارة العامة، فإنه يمكن تعريف عيب عدم 

الاختصاص بأنه انعدام القدرة والأهلية أو الصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين 

 . باسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية

مظاهر الاختصاص بتنوع صور و  ولعيب عدم الاختصاص عدة صور ومظاهر تتنوع 

فقد يكون عيب عدم الاختصاص شخصيا وقد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا وقد  ذاته

يكون موضوعيا، ويتدرج عيب عدم الاختصاص وفقا لاختلاف درجات خطورته 

وجسامته في الخروج على القانون ومبدأ الشرعية من عيب عدم الاختصاص البسيط 

في اعتداء السلطات الإدارية على وهو عدم الاختصاص العادي والمتمثل 

اختصاصات بعضها البعض كاعتداء سلطة إدارية مركزية على اختصاصات سلطة 

الخطير  أوعيب عدم الاختصاص الجسيمكذلك إلى إدارية لا مركزية والعكس، ويتدرج 

والمتمثل في اعتداء سلطات سياسية أو تشريعية أو قضائية أو أشخاص ليست لهم 

ويسمى عيب  ؛ سلطة الإدارية في الدولةصفة إدارية على اختصاصات ووظائف ال

؛ و عليه 1عدم الاختصاص الجسيم هذا بعيب اغتصاب السلطة المعاقب عليه جنائيا

عيب عدم و كذلك ل) الأولالفرع (  لطةاغتصاب السلعيب  سنتعرض في هذا المطلب

الفرع ( ىعدم الاختصاص الزمانو سيتابع  بعيبي ) الفرع الثاني( الاختصاص المحلي 

  ).الفرع الرابع( النوعي –دم الاختصاص الموضوعي عيب عو )  الثالث

  اغتصاب السلطة:الأولالفرع 

                                                           
  .192ة بين علم الإدارة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص عمار عوابدي، نظرية القرارات الإداري -1
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نكون بصدد اغتصاب للسلطة أو للوظائف عندما تقرر السلطة الإدارية في مادة 

تعود لاختصاص المشرع أو القاضي،ونظرا لخطورة هذا الاعتداء سميت هذه 

فإن " Laferriereلافريير " السلطة، وتبعا لوجهة نظر الأستاذالحالة باغتصاب 

  . اغتصاب السلطة يرتب الانعدام القانوني للقرار

عترف لها بالحق يظرية الانعدام نتائجها القانونية الواضحة بدقة والمتميزة لكي ولن

  . في الوجود

حاكم ميمكن معاينة القرار المنعدم من طرف المحاكم الإدارية وال الأول جالوفي الم

القضائية في فرنسا والذي يشكل في الوقت نفسه فعلا من أفعال التعدي، أما في 

ي الإداري ن معاينة الانعدام لا تكون إلا من طرف القاض، فإيالقانون الجزائر 

يمكن للإدارة أن تسحب القرار المنعدم دون اشتراط و ؛ تطبيقا للمعيار العضوي

  .الميعاد

وفي الأخير لا يمكن لذلك القرار المنعدم أن يخلق حقوقا، وبالتالي يمكن أن ترفع 

ولقد اتضح موقف الغرفة الإدارية . ضده دعوى تجاوز السلطة في أي وقت

للمحكمة  العليا في قضية لعرباس العربي، ضد وزير الداخلية ووالي الجزائر، 

  : وتتلخص إجراءاتها فيما يلي

ين ي، ثم رفع دعو 1967رفع السيد لعرباس تظلما إداريا في سنة حيث          
سع سنوات يزيد عن ت أي بعد ما 1976يوليو  07والثانية في  1967مايو  5الأولRفي 

متمثل في عدم وبالرغم من الدفع الذي تقدمت به الإدارة ال؛ من تقديم التظلم المسبق
لكونها اعتبرت القرار محل  لت الغرفة الإدارية لصالح المدعيفص احترام شرط الميعاد

 1.النزاع منعدما

                                                           
1
���1ن �Bن ا� F�B أث �
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لمجلس في قرر  الأمل ضد  جمعية  ةعنابكذلك ما جاء في قضية والي ولاية 

لولاية عنابة تقريرا  الأمنلجنة  أعدتحيث  2000-3- 27الدولة صادر في 

واستنادا لاعتبارات ؛ الأملاستخلصت منه حل جمعية  1996- 10-23بتاريخ 

- 11-26بتاريخ  أعلاهجمعية العمومي اتخذ الوالي قرارا يتضمن حل ال الأمن

اء قسنطينة لإبطال الغرفة الإدارية بمجلس قض أمامرفعت الجمعية دعوى  1996

تنازلت عن الخصومة بسبب وجود مصالحة بين  أنهاغير  أعلاهقرار الوالي 

ما كانت عليه قبل صدور القرار الولائي محل  الأوضاعإلىالطرفين تقضي بإعادة 

الغرفة الإدارية  أصدرت 1997-3-1الدعوى و القاضي بحل الجمعية ؛وبتاريخ 

بات تنازل الجمعية عن الخصومة لوقوع لمجلس قضاء قسنطينة قرارا قضي بإث

 أمامالجمعية رفع دعوى الإلغاء  أعادتالصلح و نظرا لعدم تجسيد ذلك الصلح 

 أصدرت 1997-6-17و بتاريخ  ؛أعلاهيالجهة القضائية نفسها ضد القرار الولائ

الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة قرارا بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع 

و القاضي بحل  1996- 11-26رار الولائي المتخذ من الوالي في إبطال الق

ملتمسا مجلس الدولة  أمامدارية والي ولاية عنابة قرار الغرفة الإ استأنف؛الجمعية 

ورفض دعوى  المستأنفقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء القرار 

 : مؤسسا استئنافه على وجهين التأسيسالمدعية لعدم 

من قانون الإجراءات  97المادة   أساسدفع على الويتمثل في : الأولالوجه 

كان غير مشروط و نهائي  الأولىالمدنية إذ التنازل الذي عاينه قضاة الدرجة 

  .و غير قابل للرجوع فيه 

قانون و تجاوزوا اختصاصهم الخالفوا  الأولىقضاة الدرجة  أن: الوجه الثاني

لتالي يفلت و با ؛ السيادة أعماللما  قرروا إلغاء حل الجمعية لكونه عملا من 

لقد كان جواب مجلس الدولة على هذين الوجهين من الرقابة القضائية 
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مؤسسا  المستأنفالقرار  بتأييدبالتصريح بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا 

الإداري  استحوذ لاختصاص القرار  أنعلى و ؛تورمن الدس 136راره على المادة ق

بها  تأناطاهيئإلى  37- 35-33في مواده  31/ 90قانون الجمعيات رقم  أناطه

و المتمثل في كون  الأولالدفع  إلىو بالرجوع ؛ حل الجمعيات دون سواها 

من قانون الإجراءات المدنية من طرف  97التنازل عن الخصومة طبقا للمادة 

فإنه في غير  ؛غير مشروط و نهائي و غير قابل للتنازل فيه الأملجمعية 

ي أ التنازل الذي صدر عن الجمعية هو تنازل عن الخصومة ؛ أنمحله ؛ذلك 

وليس بتنازل عن الدعوى فهذا رفة الإدارية الغ أمامعن الإجراءات المتبعة 

وع لكونه يجعل من غير الممكن إعادة رفع دعوى جديدة في الموض الأخيرنهائي

نفسه بينما التنازل عن الخصومة يجعل من الممكن إعادة رفع الدعوى من 

قضت بإثبات ذلك التنازل و الإشهاد به مع  التيالهيئة نفسها و  أمامو ؛ جديد 

المتعلقة بترك الخصومة هي التي تطبق  أعلاهمن القانون  97العلم باْن المادة 

 إلىرها و التي تحيل بدو  148 تطبيق المادة إلىمكرر تحيل  171لكون المادة 

نص على ترك يالجزائري لم ن المشرع أمع الإشارة ب أعلاه 97تطبيق المادة 

 بأنهفإن ظروف الحال تجعلنا نستنبط الأملالدعوى و بخصوص تنازل جمعية 

لكونه صدر عن غلط من الجمعية بترك الخصومة و ليس بترك الدعوى يتعلق 

سحب  إلىنازل لوقوع الصلح سوف يدفع بالوالي التي اعتقدت غلطا باْن ذلك الت

زل هنا لا قراره بحل الجمعية ولكن الوالي لم يقم بذلك و على ذلك فإن التنا

برفع دعوى جديدة قصد إلغاء  الأملقيام جمعية  أنو على الخصومة  إلايكون 

ازل عن الخصومة قابل للرجوع فيه قرار الوالي إجراء صحيح و منتج لآثاره فالتن

في اْنه عملا من الأملبخصوص اعتبار والي عنابة لقراره بحل جمعية  أما؛

فإنه في غير محله بل يعتبر اغتصابا للسلطة ما دام القانون  السيادة  أعمال

حل الجمعيات في  أناطقد  1990-12- 4الخاص بالجمعيات و المؤرخ في 
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 أمامبواسطة رفع دعوى قضائية  أيبالطرق القضائية  37 إلى 33مواده  من 

و يكون الحل بقرار قضائي بناءا على تقديم ؛لغرفة الإدارية بالمجلس القضائيا

بواسطة شكوى من الغير  إذا  أوطلب بذلك من طرف السلطة العمومية 

غير  أنشطةمارست  أومخالفة للقوانين السارية المفعول  أنشطةمارست الجمعية 

و على ذلك فإن قرار مجلس قضاء ؛ للجمعية  يالأساسدة في القانون وار 

الغرفة الإدارية و الذي صرح بإبطال قرار الوالي المتعلق بحل –قسنطينة 

؛و يتمثل  بتأييدهجاء مطابقا للقانون و حسنا فعل مجلس الدولة  الأملجمعية 

مشوب بعيب  الأملسبب الإبطال في كون قرار والي ولاية عنابة بحل جمعية 

عيب قام باستنباطه  أولهو و قرار الإداري و هو عيب الاختصاصمن عيوب ال

العام  و هو عيب من النظام؛  1807-3- 28القضاء الإداري الفرنسي بتاريخ 

و يتمثل عيب الاختصاص في ؛و على القاضي الإداري إثارته من تلقاء نفسه 

ما يسمى باغتصاب السلطة  أوقرار الوالي في عيب عدم الاختصاص الجسيم 

لكون الوالي بقراره اعتدى على اختصاص يدخل ضمن سلطة القضاء بموجب 

ن و التي جعلت حل الجمعيات م من قانون الجمعيات  37 إلى 33 من ادالمو 

ة اعتداء الوالي على و نظرا لجسامة درجاختصاص سلطة القضاء دون غيرها 

فإن قراره يكون في مرتبة القرار المنعدم و ليس فقط الباطل ؛كما  سلطة اْخرى 

لكونه يشكل مساسا   voie de faitالتعدي  أفعاليعتبر هذا القرار فعلا من 

للمواطنين و هي الحق في الانتظام في إطار  الأساسيةخطيرا بحق من الحقوق 

تصاص يعود و في كل الحالات فإن الاخ جمعية و هو من الحقوق الدستورية 

بالتعدي و في  أوبعيب اغتصاب السلطة  الأمرللقضاء الإداري سواء تعلق 

  .1حالة اعتبار القرار منعدما 
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  المكاني –عيب عدم الاختصاص المحلي :فرع الثانيال

ينظر فيها إلى المكان الذي تتخذ فيه فأما عن الحالة الأولى  ويظهر في حالتين

مارست اختصاصاتها في مكان آخر غير المكان سلطات الضبط قراراتها، فإذا 

وهي ؛ قرارها عيب عدم الاختصاص المحلي الذي يوجد فيه مركز إدارتها لحق

حالة نادرة التحقق لسببين أولهما أن سلطات الضبط الإداري تمارس بصفة عامة 

اختصاصاتها حيث مقر إدارتها وثانيهما أنه يندر أن توجد نصوص تلزمها بذلك، 

أيا كان مكان وجودها وقت سنى لها أن تصدر ما يعن لها من تدابير حتى  يت

حتى ولو كانت خارج إقليم الدولة، وعن الحالة الثانية وتتحد بالنطاق  اتخاذها

الإقليمي الذي تطبق فيه قرارات الضبط الإدارية، فعندما تتجاوز سلطة الضبط 

معتدية بذلك  ادابير تتعداهوتتخذ ت اق الإقليمي أو المحلي الخاص بهاالإداري النط

على الاختصاص المكاني أو المحلي لسلطة ضبط أخرى، فإن هذه القرارات 

يشوبها عيب عدم الاختصاص وهي كذلك حالة نادرة الوقوع في مجال الضبط 

  .1الإداري

نفهم من عدم الاختصاص المكاني الحالة التي تمارس فيها السلطة الإدارية  و منه

  . وظائفها وهي متواجدة في مكان غير الذي كان يجب أن تتواجد فيه

وكذلك نكون بصدد عدم الاختصاص المكاني في أن تتخذ السلطة الإدارية قرارا 

رئيس البلدية وهو ومثال ذلك فإن ؛ بشأن موضوع يتعلق بقضايا خارجة عن إقليمها

                                                                                                                                                                          

  و ما بعدها  206ملويا الجزء الثاني؛ مرجع سابق ؛ ص 

  
1  ���BBط� ،&BBو���ط ا
داري، ا�ط��BB! اBB/رارات ا�BB� !رو��BB � &BB�� ء�BB/ا�� !BB��BB�1د ��BBد ا�BB��1د ���BBود، إ ����2BBت ر��

  .389، ص ��2007! وا�
 ر وا��وز��، ��ط� رط! ال
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وكذا بالنسبة  لكن فقط فيما يخص بلديتهالمختص في مادة الشرطة والنظام العام

لمفتش الضرائب الذي يبلغ مراجعة  ضريبية لممون غير مقيم في دائرة 

  .اختصاصه

  مانيز لاعيب عدم الاختصاص :الفرع الثالث

ينظم المشرع مزاولة الاختصاص من حيث الزمن، فالموظف تنتهي خدمته عند حد 

  .معين، يفقد بعدها كل صفة في مزاولة  وظيفته

كما أن المجالس المنتخبة لها مدة زمنية محدودة عليها أن تحترمها عند قيامها 

اس باختصاصها، ومخالفتها تؤدي إلى بطلان القرارات التي تصدرها، وعلى هذا الأس

بنيت قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية وعدم تأخر آثارها إلى المستقبل، فبجواز 

الاعتبارات المستمدة من ضرورة استقرار المعاملات فإن قواعد الاختصاص تحول دون 

أن مبدأ " الرجعية، لأن في ذلك اعتداء على سلطة السلف أو الخلف وأكد القضاء في 

بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على  اد عيبا متعلقالاختصاص من حيث الزمان يع

إن جزاء الإلغاء آليته ألا يباشر الموظف اختصاص وظيفته بعد الأجل الذي ,مخالفته، 

يجوز له فيه ذلك، وينتهي ذلك الأجل إما بنقل الموظف أو ترقيته أو فصله وإبلاغه 

وبا بعيب عدم شد مالقرار الخاص بذلك وإلا تجاوز اختصاصه وبالتالي قراره يع

وأحيانا يحدد المشرع مدة لاتخاذ قرار معين فما أثر مضي المدة على ؛ الاختصاص

  هذا الاختصاص؟ هل يعتبر منتهيا إذا ما انقضت المدة المحددة؟ 

يجري مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد على اعتبار أن انقضاء المدة ليس مؤديا 

وأن هذه المدة هي مجرد إفصاح عن رغبة ؛ إلى زوال الاختصاص كقاعدة عامة 

 المشرع في سرعة تنفيذ القانون ولا تكون مخالفة المدة مؤدية إلى الحكم بالإبطال إلا

ومن هذا  كانت المدة مشروطة لصالح الأفرادأو إذا  إذا كشف القانون عن نية المشرع
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الهيئات  ة على بعض تصرفاتقالقبيل أن يحدد المشرع مدة لسلطة الوصاية للمصاد

المركزية، فإذا مضت المدة فليس لها أن تمارس هذا الاختصاص وغالبا ما يجعل 

كما يلاحظ أن قاعدة البطلان بالأخص لا  ون مضي المدة قرينة على المصادقةالقان

لأن الأصل أن مخالفة الشكل والإجراءات ؛  تسري على قواعد الإجراءات الإدارية

جة إلى نص وبالتالي تعتبر مخالفة القيود الزمنية تبطل التصرفات الإدارية بلا حا

استثناء من هذا المبدأ، على أن فكرة القيود الزمنية على مزاولة الاختصاصات الإدارية 

لا تقتصر على حالة تحديد مدة معينة لمزالة السلطة وإنما تثور بالنسبة للحالات 

ن للإدارة سلطة تقديرية في الأخرى غير المقيدة بمدى زمني معين وإذا كانت القاعدة أ

اختيار وقت تدخلها واتخاذ القرارات التي تندرج في نطاق اختصاصاتها فإن القضاء 

الإداري يراقب هذه الناحية أحيانا في مجال قضاء الإلغاء فضلا عن قضاء التعويض 

الإدارة أن تحسن اختيار وقت تصرفها لأن ضرورة  على وهو يرى بصفة عامة أن؛ 

لمعاملات تستلزم ألا تبقى المراكز القانونية مهددة مدة طويلة، وإذا نص استقرار ا

المشرع على عدم جواز مزاولة اختصاص ما إلا بعد مرور مدة معينة فإن كل قرار 

  .1يعد باطلا حدديصدر قبل حلول الأجل الم

  -الوظيفي –دم الاختصاص الموضوعي عيب ع:الفرع الرابع

تحدده قاعدة الاختصاص ويتمثل في أن يتخذ تدبير الضبط الإداري ممن لا 

ويدخل في  بط إداري في مجال خارج عن مهامهابأن تصدره سلطة ض المقررة له

ة ضبط إداري أخرى من نفس المستوRأو مستوى أعلى أو حتى مستوى مجال سلط

في فرنسا  وهو أكثر صور عيب عدم الاختصاص وقوعا في العمل وخاصة؛ أدنى

أولهما تنوع حالات التزاحم و التداخل في : ويرجع ذلك في الغالب إلى سببين

داخل ذات الإقليم سلطات  هاتباشر اختصاصات هيئات الضبط الإداري التي قد 

                                                           
  .232-231، ص 2009د�وان ا��ط�و��ت ا������!،  -درا�! ���ر
! -��! ��1ن،  رح ا���
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، وثانيهما )ضبط إداري عام وضبط إداري خاص(ضبط إداري من أنواع مختلفة 

الضبط الإداري هذه لا تمارس فقط سلطات ضبط إداري من أنواع  تاهيئأن 

مختلفة ولكنها تمارس أيضا هذه الأنواع المختلفة بطريقة التدرج الرئاسي، وهناك 

من الفقهاء من لا حظ أن تنوع حالات التزاحم و التداخل في الاختصاصات سواء 

أدى  سياالرئالتدرج الضبط الإداري أو على مستوى  تالهيئعلى المستوى الأفقي 

فثمة أحكام  يتعلق بعيب عدم الاختصاص النوعي إلى تنوع الحلول القضائية فيما

قررت أن بعض تعديات سلطة ضبط إداري على اختصاصات سلطات ضبط 

بعيب عدم جعل قرارات السلطة المعتدية مشوهة تإداري أخرى من شأنها أن 

يحدث أحيانا أن تقرر المحاكم ومن ثم غير مشروعة، في حين أنه قد  الاختصاص

وفي ؛ تغليبا لمصلحة النظام العام مشروعية تعديات أخرى على الاختصاصات 

لإجراءات هذا المجال يبحث القضاء فقط عن تجنب حلول السلطات أو التعسف با

نفسها بشأن  وتفرض هذه الحلول لتداخل الاختصاصات؛ الذي يضر بالنظام العام

سبب تشابه موضوع السلطات المعترف بها لسلطات الضبط ب الضبط الإداري العام

الإداري العام المختلفة وتجاوز من جهة أخرى بشكل كبير هذا المجال الوحيد 

لتطبق كذلك بشأن أنشطة الضبط الإداري الخاص التي يبدو فيها بوضوح أن 

  .1استبعاد هذه الحلول اص للأنشطة اللائحية يوجب مع ذلكالطابع الخ

  : ا العيب الأكثر حدوثا في الواقع و نستنتج اْنه عبارة عنويعد هذ 

صادر في تلك اعتداء المرؤوس على سلطات الرئيس فمبدئيا يكون القرار ال  - أ
ه لأن ئيةلادائرة أن يصادق على نفقات و فلا يمكن لرئيس ال الظروف باطلا

  . الإنابة والتفويض يعتدي على اختصاصات وهي الحلول

                                                           
�ق، ص  -1�B� �Bداري، �ر�
�ط اB/رارات ا�B� !رو��B � &B�� ء�B/ا�� !B�-�1�391د �ب ا���1د ���Bود، إ ����2Bت ر��
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ة أقل وجودا في الواقع من الرئيس لسلطات المرؤوس فهذه الفرضيعدم احترام  -ب

وهو ؛ ت يكون هو الرئيس السلمي للمرؤوسلأن الرئيس في كثير من الحالا الأولى

تعديل أو إنجاز تصرفات هذا  عطي له تحت شروط معينة صفة تصحيحما ي

  : الأخير دون ارتكابه لعدم الاختصاص، ويجب لذلك وجود شرطين

ون حقيقة أمام تصرف أو قرار تابع لاختصاص المرؤوس وليس تابع أن يك -

  . لاختصاص عون آخر

لا يكون الرئيس المعتدي على صلاحيات المرؤوس أن لكن قد يحصل عادة 

فيصعب آنذاك إثبات عيب عدم   ؛الدقيق رئيسا سلميا لهذا الأخير بالمفهوم

  . الاختصاص

بعدم الاختصاص حتى ولو لم تكن وعلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي يقضي 

وتبعا لذلك ؛ القرار والسلطة الإدارية المختصةبين متخذ  مرؤوسيههناك علاقة 

تداء وزير على اختصاصات نكون بصدد عدم الاختصاص المادي، في حالة اع

  . ختصاصات مدير آخر في الوزارة نفسهالاأو ممارسة مدير في وزارة  وزير آخر

  الشكل والإجراءات في قرار الضبط الإداري اعيب: المطلب الثاني

؛ اته كوثيقة من حيث شكلها الكتابيتقتضي منا هذه الدراسة التطرق لتدبير الضبط ذ

هذا من ) الأولالفرع (تصيبها  أنو العيوب التي يمكن ؛ ا وتاريخ إصداره ؛بيبهاتس

ومن جهة ثانية الإجراءات التي يتعين أن تسبق تدابير الضبط الإداري كالطابع  جهة

اجهة والحق في الدفاع وأخذ الحضوري للإجراءات الإدارية غير القضائية أو مبدأ المو 

اتخاذه والتي تضم النشر وفي نقطة ثالثة الإجراءات اللاحقة على ) الفرع الثاني( الرأي

  : على النحو الآتي  و ذلك ) الفرع الثالث( والإعلان
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  عيوب وثيقة قرار الضبط الإداري:الفرع الأول

إجراءات معينة عند إصدار  على الإدارة ضرورة إتباع أشكال أو المشرع حينما يفرض

وإنما يهدف أيضا إلى تحقيق  ذلك إلى تحقيق مصلحة الأفراد فقطفهو لا يسعى ب القرار

دارة لقواعد الشكل والإجراءات التي رسمتها فلا شك أن احترام الإ؛ المصلحة العامة

القوانين يؤدي إلى تجنب إصدار قرارات متسرعة الأمر الذي يحقق أيضا ضمانات 

إن " Iheringللأفراد ضد احتمالات تعسف الإدارة كما يقول الفقيه الألماني أهرنج 

 1؛"وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد لحريةالشكليات والإجراءات تعد الأخت التوأم ل

قرار لأية إجراءات وأشكال  ومتى صدر تدبير ضبط إداري ما فإنه لا يخضع شأن أي

أو  يصدر تدبير الضبط الإداري كتابة ما لم يوجد نص يقضي صراحة بأن معينة

 دبيرتستفاد ضرورة الشكل الكتابي ضمنا من النصوص، كأن يستلزم المشرع نشر الت

يما يتعلق بتسبيب تدبير الضبط الإداري فالأصل هو عدم التزام سلطات الضبط وف

الإداري بتسبيب ما تصدره من تدابير فشأنها شأن غيرها من القرارات الإدارية هو أنه 

  .لا تسبيب دون نص

  : ومع ذلك فإن عدم التزام سلطات الضبط الإداري بتسبيب قراراتها يرد عليه استثناءان

فثمة نصوص خاصة في فرنسا تلزم سلطات  : نصوص التشريع:  الأول الاستثناء

بشأن  1979لسنة  587الضبط الإداري بتسبيب قراراتها الضابطة فصدر قانون رقم 

 76تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور المعدل بالقانون رقم 

أدخل تطورا هاما في القانون بشأن بعض نصوص النظام الاجتماعي، و  1986لسنة 

العام الفرنسي، يمثل خطوة على طريق ضمانات حقوق وحريات الأفراد بفرصة تسبيب 

  .مجموعتين من القرارات الإدارية الفردية

                                                           
  .133؛ص  1997محمد ماهر أبو العنين، دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، القاهرة،  -1
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القرارات الفردية التي تكون في الأصل في غير صالح الأشخاص :  المجموعة الأولى

وطبقا للمادة الأولى من القانون المذكور  ؛الطبيعيين أو المعنويين المعنية بها مباشرة

  : فإنه يجب تسبيب القرارات التالية 

 .القرارات التي تقيد ممارسة الحريات العامة، أو تشكل بوجه عام تدبيرا ضبطيا -
 .القرارات التي توقع جزاءات-

 .القرارات التي تخضع منح  ترخيص لشروط مقيدة أو تفرض قيودا-
 .أو تلغي قرارا أنشأ حقوقاالقرارات التي تسحب -
 .التمسك بالتقادم أو بعدم القبول لانقضاء الميعاد أو بالسقوط -

تشمل وفقا للمادة الثانية من ذات القانون القرارات الإدارية الفردية :  المجموعة الثانية

ومنها ؛التنظيم التي تعتبر بمثابة قرارات مستثناة من القواعد التي يحددها القانون أو 

قرارات المستثناة قانونا من التنظيمات القائمة، مثل القواعد العامة الخاصة بتنظيم ال

وقد تطلبت المادة الثالثة من القانون ؛ الراحة الأسبوعية أو بالعمل ليلاالمدن ومبانيهاوب

والواقعية التي تشكل أن يكون التسبيب مكتوبا ويتضمن بيان الاعتبارات القانونية 

  .أساس القرار

ويوجب على سلطات الضبط الإداري أن تسبب ما يصدر عنها من :  ستثناء الثانيالا

ومصدره أحكام القضاء الإداري  وهذا الاستثناء موجود في فرنسا؛ قرارات ضبطية

 ؛ ضابطةالفرنسي التي فرضت أحيانا على سلطات الضبط الإداري أن تسبب قراراتها ال

الجماعية بسبب تشكيلها وطبيعتها  تاالهيئكما أوجبت هذه الأحكام على بعض 

أن إلزام هذه الهيئات بالتسبيب  غير  واختصاصاتها تسبيب ما يصدر عنها من قرارات

جاء بصيغة مجردة وفي حالة دفع صاحب الشأن بعدم مشروعية قرار الضبط الإداري 

لعدم تسبيبه أو لتسبيبه بشكل غير كاف، فإن القاضي  منازعة المشروعيةمحل 

بالفصل في الدفع أي قاضي الموضوع يبحث أولا ما إذا كان القرار محل المختص 

وفقا للنصوص أو المبادئ القضائية، وهذه مسألة  ع من القرارات التي يتعين تسببهاالدف
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قانونية يخضع فيها حكمه لرقابة قاضي النقض، وثانيا ما إذا كان هذا التسبيب في 

قل قاضي بتقديرها، ولا يخضع فيها لرقابة حالة وجوبه كافيا، وهذه مسألة واقع يست

  .1قاضي النقض

  الإداريالضبط الإجراءات السابقة على صدور تدبير:الفرع الثاني

قد يقرر نص عام أو نصوص خاصة أو تقضي الأحكام القضائية بأن على سلطة 

وتطبيق هذا  المعني بالقرار الذي تزمع اتخاذهالضبط الإداري أن تسمع صاحب الشأن 

ية أن يكون إعمالا لقاعدة إجرائية قضائية جوهر  والإجراء الإداري غير القضائي لا يعد

ام وهو ويشكل من ثم أحد تطبيقات مبدأ قانوني ع؛ في مجال قرارات الضبط الإداري

من  اويقتضي هذا المبدأ حتى تتحقق الغاية منه إخطار ؛ مبدأ المواجهة وحق الدفاع

وأن تبلغه  بالإجراء الذي تزمع أن تتخذه ضدهاري لصاحب الشأن سلطة الضبط الإد

بأسبابه على نحو تمكنه من إعداد دفاعه وأن يكون هذا التبليغ في موعد مناسب قبل 

بحيث لا يكون قبل الأوان ومن الطبيعي أيضا ألا يكون ؛ صدور الإجراء الذي يعنيه

ة بأن تسمع دفاع صاحب الشأن بل قد يلزم النص أحيانا سلطات الضبط الإداري بعده

متى طلب ذلك شريطة عدم  وكذلك شفويا ةتنوي اتخاذها مكتوببشأن القرارات التي 

التعسف من جانبه بحيث إنها إذا لم تمكنه من الجمع بين طريقي الدفاع قضى بعدم 

  .مشروعية قرارها لعدم مراعاته مبدأ المواجهة وحق الدفاع

لضبط الإداري مراعاة هذا فيها القضاء على سلطة ا وإلى جانب الحالات التي أوجب 

هناك أيضا حالات قرر فيها القضاء الإداري مشروعية القرار المطعون فيه  الإجراء

دون مراعاة هذا الإجراء، فإذا وجد نص تشريعي أو لائحي فإن سلطات الضبط 

مع الإداري تلتزم بسماع ملاحظات صاحب الشأن المعني بتدبير الضبط الذي تز 

                                                           
  434-427محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعة قرارات الضبط الإداري ؛مرجع سابق ؛ ص  -1
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ويترتب على عدم مراعاة ؛ بشأن ما انتهي إليه نتائج بحثها اتخاذه قبل أن تصدره فعلا

أما في حالة عدم وجود النصفإن  ي هذه الحالة عدم مشروعية القرارهذا الإجراء ف

قضاء مجلس الدولة الفرنسي يرى  بأنه لا محل لتطبيقه بشأن تدابير الضبط التي تتخذ 

  .غايات النظام العام في المجتمع ىحدإلتحقيق 

وقد اختلف الفقه في تبرير هذا القضاءفذهب رأي أول إلى أن سبب عدم تطبيق مبدأ 

المواجهة وحق الدفاع في مجال الإجراءات الإدارية بخصوص قرارات الضبط الإداري 

آخر ذهب  اغير أن رأي ؛هو عدم عرقلة سلطات الضبط الإداري في القيام بمسؤوليتها

لى تبرير هذا الرأي غير المعقول  إذ أخذ في الاعتبار أن تدابير سلطات الضبط إ

وهو ما يتطلب منطقيا أكثر من أي مجال آخر ؛ الإداري أشد خطورة بالنسبة للأفراد 

ثم عرض تبرير آخر يقوم  حق الدفاع في الإجراءات الإداريةمراعاة مبدأ المواجهة و 

الأول قرارات الضبط  :سلطات الضبط الإداريعلى التمييز بين نوعين من أعمال 

والثاني  ؛الإداري الوقائية التي تنطوي على جزء إداري ويتعين تطبيق المبدأ بشأنها

 تويشمل غيرها من قرارات الضبط الإداري الوقائية التي لا تستهدف العقاب وكان

إلى تطبيق ما يدعو ليس هناك  ا إذاترمي فقط إلى المحافظة على النظام العام وهذ

  .1ويبدو أن هذا الرأي هو الذي اعتنقه مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه؛ المبدأ بشأنها

وتبين أنه طالما أن القرار يتخذ طابع الشدة وتبعا لسلوك الشخص المعني به أو نشاطه 

 فإن قضاء مجلس الدولة الفرنسي أوجب على الإدارة احترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع

نت الإدارة ليس لها أي تقدير بشأن سلوك الشخص ويقتصر دورها على أن فإذا كا؛

تستخلص النتائج القانونية من موقف ذات طبيعة موضوعية من ذلك إثبات بطلان 

  .2ترخيص إداري فإنه لا وجه لتطبيق المبدأ المذكور

                                                           
  .448-446الإداري، مرجع سابق، ص محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط  -1

2- C.E. sect., 22 mars 1996, société NRJ, SA, Rec. p.91. 
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اع وإذا كان مجلس الدولة الفرنسي قد رفض أول الأمر تطبيق مبدأ المواجهة وحق الدف

 1؛الإداري بشأن قرارات رفض منح ترخيص أو ميزة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

إلا أنه قضى حديثا إلزام الإدارة  مراعاة المبدأ عندما يكون القرار برفض الترخيص 

بممارسة مهنة منظمة وأتخذ بالنظر إلى شخص طالب الترخيص ويقوم على وقائع لم 

د اتجه مجلس الدولة الفرنسي في نطاق نصوص ومن ناحية أخرى فق؛ 2ترد في طلبه

إلى تطبيق مبدأ  1983نوفمبر  28من مرسوم  8المادة  1979جويلية  11قانون 

 3المواجهة وحق الدفاع على بعض قرارات الضبط الإداري، من ذلك قرار حل جمعية

 ؛5وقرارات غلق حانات الشراب 4؛وقرار خطر البيع على القصر وعرض المطبوعات

كما عدل مجلس الدولة الفرنسي عن قضائه السابق وأوجب لصحة  ؛6وقرار غلق مخيم

القرار الساحب لقرار سابق أنشأ حقا، إخطار صاحب الشأن المعني بالقرار لكي يبدي 

ة هذا إلى أنه أوجب مراعا ؛7ملاحظاته على الأسباب التي يقوم عليها القرار الساحب

حتى ولو كان محل القرار الفردي الصادر في غير  مبدأ المواجهة والحق في الدفاع

صالح صاحب الشأن هو الرجوع عن تدبير قابل للسحب في أي وقت دون التقيد 

 .8بميعاد لصدور القرار المسحوب بناء على غش من صاحب الشأن المعني بالقرار

  الإجراءات اللاحقة على إصدار تدبير الضبط الإداري:الفرع الثالث

عدم نشر قرارات الضبط الإداري التنظيمية أو عدم صحة النشر لا من المقرر أن 

ويقتصر أثر ؛يؤثر على وجود القرار أو مشروعيته إلا إذا نص المشرع على غير ذلك

بالقرار في مواجهة  عدم مراعاة هذا الإجراء أو عدم صحته فقط على عدم الاحتجاج
                                                           
1- C.E. sect, 16 sep 1979, Stephen, Rec p.120. 
2
- C.E., 25 nov. 1994, Palm, Rec. p753. 

3
- C.E., 28 janv. 1991, Melle Lopez, Rec. . 672.  

4
- C.E., 30 Mai 1994, me Diallo , Rec. .753.  

5
 - C.E., 26 Juin 1987, Fédération d’action nationale et européenne, Rec. .234.  

6
 - C.E., 19 Janv. 1990, société française des revues S.F.R., Rec., p. 553. 

7
 - C.E., 6 Mars 1992, SARL SOC, du spectacle de la place blanche, Rec., .105. 

8
- C.E., 16 oct. 1998, E poux Bressange, Rec p 356 
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إلا من تاريخ نشره وفقا  وعدم سريان ميعاد الطعن القضائي عليه المخاطبين به

التي  -اللوائح–فالقضاء الإداري والعادي يجمع على عدم سريان  التنظيمات ؛ للقانون

لم تنشر في مواجهة الغير، ويقع عبء إثبات النشر على عاتق سلطة الضبط 

  .1الإداري

النشر ذاتها فيدعى مثلا بأن قرارها عملية وقد يحدث أحيانا أن تتعلق المنازعة بصحة 

أو العكسفما ) لائحة(قد بلغ  فقط، في حين أنه كان يتعين نشره لأنه قرار تنظيمي 

  الذي يتعين على المحاكم عمله في هذه الحالة ؟ 

بأنه وإن كان قرار تنظيم دق أجراس الكنائس يهم في  ؛2قضى مجلس الدولة

  ".إلا أنه مع ذلك قرار تنظيمي يكفي بالنسبة له النشر الكنيسة المقام الأول رئيس 

غير أن صحة النشر تكون في غالب الأحوال محلا للمنازعة على مستوى 

الوسائل العملية التي تستخدم لحمل القرار إلى علم الأفراد، وفيما عدا الحالات التي 

لقة في هذا ينظم فيها القانون أشكال نشر بعض القرارات فإنه لا توجد قواعد مط

الفرنسي بأن يتحقق فقط في كل حالة من  -الإداري والعادي-ويكتفي القضاء ؛الشأن

أن النشر قد تم فعلا وأنه كان كافيا دون أن يتطلب لذلك شكلية معينة مع ما يترتب 

والقضاء الإداري ؛ الغاية من وسائل النشر قد تحققت على ذلك من آثار طالما أن

  .شكل كاف لنشر قرارات سلطات الضبط الإداري المحليةباللصق كاكتفRالفرنسي 

فهو  إجراء إداري يلي صدور قرارات الضبط  -الإعلان–أما عن التبليغ 

 ا إلى العلم الشخصي لأصحاب الشأنالإداري ويهدف إلى حملها وخاصة الفردية منه

بليغ  إلى وعبء إثبات القيام بالتبليغ يقع على عاتق سلطة الضبط الإداري وأن يتم الت

فلا  ؛صاحب الشأن شخصيا أو ممثله القانوني أو في محل الإقامة وأن يكون كتابة

                                                           
  .462محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -1

2
- C.E. 19 déc. 1913, Abbé Perrin, Rec.- p. 1269. 
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أو يتمكن على  2؛بل يتعين أن يخطر بنص القرار ؛1يكفي كأصل عام التبليغ الشفهي

لا يكفي لبدء ميعاد الطعن بالإلغاء فأما عن العلم اليقيني  3؛الأقل من نسخ صورة منه

وفي الواقع فإنه إذا كان من الممكن الأخذ بنظرية العلم اليقيني  أمام القضاء الإداري

فإنه لا يجوز إعمالها بخصوص قرارات  للقرارات الضبط الإداري الفردية بالنسبة

قانونا، و  هالضبط الإداري التنظيمية إذ لا يصح القول بالعلم بشيء إلا بوجود

 أن؛ علما 4ت إلا بنشرها تنظيمات الضبط الإداري لا توجد كغيرها من التنظيما

ضرورة  بتأكيدهالقضاء تخلى كلية عن العلم اليقين و قد جسد المشرع ذلك صراحة 

 .التبليغ و النشر 

  : أنه 07-12من قانون الولاية  125المادة  نص في قانون الولايةفنجد مثلا      

ا و في إذا كانت تكتسي طابعا عامتنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة "

تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في الحالات المخالفة 

  ". القوانين المعمول بها

 1988يوليو  04بتاريخ  الصادر131/ 88المرسوم رقم و كذلك ما نص عليه 

  : 5الإدارة والمواطن المنظم للعلاقات بين

  : منه على مايلي 35والذي يشترط التبليغ بجميع قرارات الإدارة وعليه نص في المادة 

على المواطن المعني بهذا القرار إلا إذا سبق تبليغه  لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي"

  ". هذا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالف قانونا إليه

                                                           
1
- C.E. 13 oct. 1967, Sté civile immobilière « le méditerranée » Rec. p. 375 

2
- C.E. 20 Juil. 1927, cochet, Rec., p.808. 

3
- C.E 2 Mai 1945, Beauvallet, Rec., p. 88. 

  .469محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -4
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طن وليس ضع لتنظيم العلاقات بني الإدارة والمواوقد يقول قائل بأن هذا المرسوم إنما و 

ه على بأنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق ليهوهذا القول مردود ع بين الإدارات فيما بينها

فإن حماية المصلحة العامة جديرة  أولىخاصة ومن باب  العلاقة فيما بين الإدارات

  . بالتحقيق

ان تنظيما ولم يبلغ إن كان فرديا فإن وعلى ذلك فما دام القرار الإداري لم ينشر إن ك

دعوى الإبطال لا تبدأ بل تبقى سارية في ميعادها، لغاية حصول ذلك النشر أو 

  .التبليغ، حتى ولو علم المعني مواطنا كان أو إدارة بالقرار الإداري علما يقينيا

وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه مجلس الدولة بخصوص العلم اليقيني غير مستساغ 

ثل في الحالة التي يكون فيه الشخص مواطنا أو إدارة، قد شارك في إعداد القرار ويتم

فهنا نكون حقيقة بصدد الإداري أو شارك في صياغته وكذا إن كان طرفا في عقد إداري

لأنه شارك في إصداره،  شخص أن يحتج بعدم تبليغه الإداريولا يمكن لل ؛ علم يقيني

إلا في   يجوز للإدارة أن تسحب قراراتهاعا لذلك لاوتب؛ أو كان طرفا في عقد إداري 

  1. ميعاد أربعة أشهر والتي تبدأ من يوم الإصدار وليس من تاريخ النشر أو التبليغ

  

  

الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط :المبحث الثاني 

  الإداري

الضبط الإداري، تتمثل أساسا في رقابة عيبي مخالفة القانون والانحراف عن غاية قرار 

المحل أو عيب مخالفة القانون خروج القرار الإداري عن أحكام ومبادئ  يبفيقصد بع
                                                           

ث آالمنشور في المنتقي في قضاء مجلس الدولة لحسين بـن الشـيخ  2004جانفي  6القرار الصادر عن مجلس الدولة في  -1

  . و ما بعدها  359؛مرجع سابق ص   ثالثالثملويا  ؛ الجزء 
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قواعد القانون في مضمونه وموضوعه أو محله عن أحكام ومبادئ قواعد القانون في 

قد سبق عرض تعريف محل القرار الإداري بأنه الأثر  معناه العام والواسع، وإذا كان

المباشر والحال لصدور القرار الإداري والمتمثل في إنشاء مركز قانوني لم يكن موجودا 

من قبل أو عدل أو ألغى مركزا قانونيا كان موجودا وقائما من قبل، فإن عيب مخالفة 

  .1ومبادئ وقواعد القانون القانون هو مخالفة آثار القرار الإداري الصادر لأحكام

فلا تقتصر رقابة القاضي الإداري للأعمال الصادرة عن السلطات الإدارية من قرارات 

نها تمتد إلى المشروعية الداخلية، فالتصرف إوعقود على المشروعية الخارجية فقط بل 

وبا بعيب عدم المشروعية الداخلية بسبب عدم مشروعية محتواه شالإداري قد يكون م

وهنا نكون بصدد عيب مخالفة القانون أو خرق القانون كما يعبر عنه القضاء، أو عدم 

مشروعية أسبابه وهنا نكون بصدد عيب السبب، وأخيرا بسبب عدم مشروعية هدفه 

ونكون أمام عيب الانحراف بالسلطة، مع الإشارة بأن أول عيب ظهر إلى الوجود هو 

 ؛حراف باستعمال السلطة وأخيرا عيب السببعيب مخالفة القانون ثم تلاه عيب الان

وهذا الأخير ليس مسلما بوجوده كعيب قائم بذاته من طرف جميع الفقهاء إذ أن 

  .2البعض منهم يجعله حالة من حالات عيب مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة

ي الانحراف فو ) الأولالمطلب ( مخالفة القانونعيبي دراسة لتناول هذا المبحث و سي

  ) .المطلب الثاني( استعمال السلطة  

  عيب مخالفة القانون:  الأولالمطلب 

                                                           
  .194نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانوني الإداري، مرجع سابق، ص عمار عوابدي،  -1

عمار ضد والي  العقونقضية  18981في القضية رقم  26/1/1980قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -
 17715فـي القضـية رقـم  23/12/1978الصـادر بتـاريخ  65رقم  الأعلىباتنة ووزارة الداخلية وقرار الغرفة الإدارية بالمجلس 

  .قضية مقلاتي عيسى ضد وزارة الداخلية
 ؛ ص2006لحســين بــن شــيخ آث ملويــا، دروس فــي المنازعــات الإداريــة، وســائل المشــروعية، دار هومــة، الطبعــة الأولــى ؛ -2

211.  
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إن مصطلح مخالفة القانون له معنيان، معنى موسع يقصد به أن يكون الحكم   

وهو تعريف ينطبق على كل حالات الطعن بالنقض ؛ مخالفا لقاعدة من قواعد القانون 

فعدم الاختصاص أو تجاوز السلطة، مخالفة الشكل والإجراءات، تشكل مخالفة للقانون 

الموضوعي أو الإجرائي، أما المعنى الضيق فيقصد به المخالفة الموضوعية للقاعدة 

الطبيعي، حسب القانونية سواء كانت تشريعية أو لائحية أو مبدأ من مبادئ القانون 

  .1التعداد الذي أورده المشرع لمصادر القانون

إغفال أو ترك الحكم المطعون فيه : ويمكن تعريف عيب مخالفة القانون بأنه   

ويشمل عيب مخالفة القوانين أو  2؛إعمال نص من النصوص القانونية الصريحة

جموعتين الأولى اللوائح على عدة حالات لعدم المشروعية يمكن إرجاعهما أساسا إلى م

  .الغلط في القانون والثانية الغلط في الأسباب الواقعية

الفرع (-الغلط القانوني–تناول هذا المطلب من خلال دراسةالغلط في القانون أوس

  ).الفرع الثاني( -الغلط المادي-يةالغلط في الأسباب الواقعثم دراسة ) الأول

  -القانوني الغلط  -الغلط في القانون:الفرع الأول

وهو يعني من جهة عدم المشروعية التي تتعلق بمحل التدبير ومن ناحية ثانية الغلط 

  .في الأسباب القانونية التي يقوم عليها التدبير

ويقصد بعدم مشروعية محل تدبير الضبط الإداري هي مخالفته المباشرة للقواعد 

القانونية، وتقوم هذه المخالفة عندما ينطوي مضمون التدبير الضبطي المطعون فيه 

على اعتداء على مبدأ تدرج القواعد القانونية، فكل تدبير ضبطي إداري يتعارض 

اعد القانونية يكون غير مشروع، وتتخذ هذه مضمونه مع قاعدة تعلوه في سلم تدرج القو 
                                                           

  .113هوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، مرجع سابق، ص  -1
أحمد جلال الـدين الهلالـي، قضـاء الـنقض والتمييـز فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة فـي التشـريعين المصـري والكـويتي، الطبعـة  -2

  .305مطابع القيس التجارية دون بلد النشر، ص الثانية 
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الأول الشكل الإيجابي وهذا هو الغالب إذا كانت المخالفة تنتج : المخالفة أحد شكلين 

بصفة عامة عن عمل غير مشروع، وقد تبلغ جسامة مخالفة التدبير الضبطي درجة 

و رفض سلطة والثاني الشكل السلبي ويتمثل في امتناع أ ؛ تنحدر به إلى مرتبة العدم

فإذا كانت  ؛مطلوب أن تتخذه من تدابير وماهالضبط الإداري أحيانا عن إصدار 

سلطة الضبط الإداري مقيدة وتلتزم متى توافرت شروط معينة بأن تصدر تدبيرا ضبطيا 

وهكذا يعتبر تدبير الضبط  ؛1يطلب منها فإن رفضها إصداره يكون غير مشروع

الإداري مخالفا مباشرة للقواعد القانونية إذا خرج على نص دستوري أو نص في قانون 

أو مبدأ عام للقانون أو حكم قضائي أو قاعدة قضائية أو تدبير ضبط أو أي قرار 

  .2إداري آخر

فة فيعتبر خروج تدبير الضبط الإداري على النصوص الدستورية أو مقدماتها مخال

ويستثني من ذلك في فرنسا الحالة التي يوجد فيها بين تدبير ؛ 3مباشرة للقواعد القانونية

-loiأو قانون حاجز  écran législatifالضبط الإداري والدستور حاجز تشريعي 

écran  فإذا دفع أمام القاضي الإداري أو العادي بعدم دستورية قرار ضبط إداري

تخذ القرار إعمالا له، تعين إساس عدم دستورية قانون وثبت له أن الدفع يقوم على أ

على القاضي في هذه الحالة أن يرفض الدفع لعدم جدواه ؛ وإلا تعدى على اختصاص 

  .المجلس الدستوري

فتدبير الضبط الإداري المتفق مع القانون ولو كان القانون غير دستوري لا يجوز 

لأن فحص وجه  ؛ بعدم مشروعيته يللقاضي الإداري أو العادي في فرنسا أن يقض

                                                           
1
- C.E, 13 Juin 1947, Rec., p.258. 

  .486ية قرارات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروع -2
3- C.E, 26 oct. 1956, Assoc, des combattants de la paix et de liberté, RPDA 1956 N° 347. 
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الطعن بعدم دستورية التدبير يؤدي بالقاضي إلى أن يقدر دستورية القانون وهو أمر لا 

  .1يختص به سوى المجلس الدستوري

هذه القرارات الإدارية  ويقتضي مبدأ التدرج الموضوع لقرارات الضبط الإداري أن تخضع

يبحث فيما إذا كان قرار الضبط الإداري محل الدفع بعدم ؛ والقاضي الإداري  للقوانين

المشروعية قد اتخذ وفقا للقاعدة القانونية الأعلى منه تدرجا من الناحية الموضوعية فلا 

يجوز لسلطة الضبط الإداري أن تصدر لوائح ضبط مستقلة تخرج فيها على تشريع 

فقا لاختصاصها المقرر ضبط إداري أو أي تشريع أخر صدر عن السلطة التشريعية و 

  .بالدستور

وعن المبادئ العامة للقانون التي هي مجموعة المبادئ غير المكتوبة استخلصها 

قاتهم القضاء مما تعرف عليه أفراد المجتمع من أنه يحقق الحيز لهم سواء في علا

هذه المبادئ التي تحتل أهمية كبيرة في موضوع ؛ أو مع سلطات الدولة يبعضهم

داري ويلجأ إليه القضاء أحيانا ليقرر عدم مشروعية ما يصدر عن سلطات الضبط الإ

  .الضبط الإداري من قرارات

وتتمثل هذه المبادئ أساسا المجموعة الأولى وتتمثل في المبادئ المتعلقة بحرية 

ومن أكثر هذه المبادئ أهمية واتصالا بقرارات الضبط الإداري نذكر مبدأ  ؛ المواطنين

تتعلق بالمساواة فية، مبدأ حرية التجارة والصناعة أما المجموعة الثانية الحريات الفرد

 المساواةوتظهر في وجهين مبدأ المساواة أمام القوانين واللوائح ومبدأ  ؛ بين المواطنين

  .تخدام الدومين العامفي اس

  -الغلط المادي -الغلط في الأسباب الواقعية:الفرع الثاني

                                                           
  .490مرجع ، ص نفسال ،محمد عبد الحميد مسعود -1
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الخطأ في الأسباب الواقعية لقرار الضبط الإداري في حالتين الحالة الأولى، حالة  يبدو

والحالة الثانية  ؛عدم صحة الوجود المادي للأسباب الواقعية التي يقوم عليها القرار

  .الخطأ في التكييف القانوني للأسباب الواقعية التي يقوم عليها القرار

 Le contrôle minimumالحد الأدنى للرقابة  فرقابة الوجود المادي للأسباب تمثل

وفيها يفحص القاضي ما إذا كانت الظروف الواقعية التي اتخذتها سلطة الضبط 

  .1الإداري أسبابا لقرارها المطعون فيه موجود فعلا عند صدوره أم غير موجودة

 le contrôleسباب القرار الإداري فهي تعد رقابة عادية لأأما رقابة التكييف القانوني 

normal  حينئذوفيها توجد الوقائع التي قام عليها القرار من الناحية المادية وتتركز 

مهمة القاضي في التحقق عما إذا كانت هذه الوقائع هي التي يتطلبها المشرع لتبرير 

  .2تدخل سلطة الضبط الإداري بإصدار قرار محل المنازعة

  

  

  ر الضبط الإداريرقابة مشروعية غاية قرا: المطلب الثاني 

القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة متى تنكر مصدره للمصلحة  يكون     

كالمحاباة أو الانتقام أو تحقيق مصالح ذاتية أو  أخرىالعامة بقصد تحقيق غاية 

سياسية، كما يكون القرار الإداري مشوبا بانحراف بالسلطة متى حاد مصدره عن 

حتى لو قصد به تحقيق مصلحة عامة وذلك  الذي حدده المشرع لإصدار القرار الهدف

  3لمخالفته قاعدة تخصيص الأهداف

                                                           
1
- Bonnard, Le pouvoir discrétionnaire des Autorités Administrative et le Recours pour exès de pouvoir, 

RDP 1923.  
  .599محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .181، ص 2008دارة عن تصرفاتها القانونية، الطبعة الأولى، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإ -3
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أصبح من المستقر عليه في الدول المتحضرة أن الإدارة حين تتصرف لا يمكن لها أن 

 تتصرف وفق هواها، وإنما يجب أن تتقيد بالقانون وبمعنى أدق أن تكون جميع

وهو ما يعبر عنه مبدأ المشروعية، وحتى يسود هذا ؛ في حدود القانون تصرفات الإدارة

المبدأ ويحقق جميع نتائجه يجب أن تقوم الدولة على أسس معينة لعل من أهمها تحديد 

لأن هذا التحديد يعين الأفراد والقضاء على  الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة

من ثم فإن المشرع حين يقرر للإدارة و  ؛ لإدارة في أداء وظيفتها الإداريةرقابة ا

اختصاصا معينا فهو يحدد صراحة أو ضمنا الغرض الذي من أجله خلق الاختصاص 

  :1رئيسيتين هما  لقاعدتينوتحديد الغرض يتم وفقا 

يخضع رجل الإدارة أولا لقاعدة عامة تفرض عليه أن يستهدف في جميع أعماله   - أ

  .وتصرفاته تحقيق الصالح العام

حدود المصلحة العامة واسعة وليس من صالح حسن الإدارة  لما كانت  - ب

ترك رجل الإدارة مطلق الحرية في نطاق فكرة المصلحة العامة فإن المشرع 

لا يجوز له أن يسعى إلى تحقيق غيره  ؛ كثيرا ما يحدد له هدفا مخصصا

باستعمال الوسائل التي بين يديه حتى ولو كان هذا الهدف متعلقا بالمصلحة 

  .وهذا هو ما يعبر عنه بقاعدة تخصيص الأهداف؛ مة العا

إذا ما خرج رجل الإدارة في تصرفاته على القاعدتين السابقتين اعتبر تصرفه  و عليه ؛

وعلى ذلك يكون للانحراف  يكون قد انحرف بالسلطة المحدد لهمنحرفا، بمعنى أن 

مثال ذلك ؛  بالسلطة صورتان الأولى وهي توخي أهداف بعيدة عن الصالح العام

أو  ةشخصي منفعةعندما يتصرف رجل الإدارة ويسعى من وراء تصرفه إلى تحقيق 

أما الصورة الثانية فتتحقق عند مخالفة قاعدة تخصيص ؛ هدف الكيد أو الانتقامب

  .الأهداف

                                                           
  .328-326سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة مرجع سابق  ، ص  -1
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استعمال وبناء على ما تقدم يمكن أن تتحقق صورة الانحراف بالسلطة في   

مصلحة تحقيق أيلتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح العام و ذلك  الضبط الإداري سلطة

استعمال سلطة الضبط لهدف من أهداف المصلحة العامة في أو) الأولالفرع ( شخصية

  ).الفرع الثاني ( -الأهدافمخالفة قاعدة تخصيص  أي-غير النظام العام

الضبط الإداري لتحقيق أهداف بعيدة عن  سلطةاستعمال :الفرع الأول

  مصلحة شخصيةتحقيق ي ألعامالصالح ا

تتحقق هذه الصورة من صور الانحراف بالسلطة في أهداف الضبط الإداري عندما 

ولكنها في الحقيقة ؛ تستخدم هيئات الضبط التدابير الضبطية بزعم حماية النظام العام 

تستخدم هذا التدبير بقصد الكيد والانتقام والمحاباة أو تحقيق مصلحة شخصية بحتة أو 

و 1؛لأغراض حزبية إلى غير ذلك من الأهداف التي لا تمت بالمصلحة العامة لصلة

يصدر رئيس البلدية قرارات متتالية تتعلق بتوقيف حارس غابات تابع  أنذلك  أمثلةمن 

مديرة كاْن تنشئ إدارة البلدية مدرسة بهدف تنصيب  أوديته تحقيقا لرغبة الانتقام منه لبل

 2.رأسهاعلى 

استعمال سلطة الضبط لهدف من أهداف المصلحة العامة غير :الثاني الفرع

  -الأهدافمخالفة قاعدة تخصيص  أي-النظام العام

يجب أن تستهدفقرارات الضبط المحافظة على النظام العام في عناصره التقليدية 

اية ولو كان ويكون هناك انحراف بالسلطة إذا خرج القرار على هذه الغ؛ المعروفة 

                                                           
محمـــود عـــاطف البنـــا،؛ حـــدود ســـلطات الضـــبط الإداري، مقـــال منشـــور فـــي مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد للبحـــوث القانونيـــة  -1

  .534، ص 48، السنة 4-3العددان  1978والاقتصادية، سبتمبر، ديسمبر 
للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري الجزء الثـاني نظريـة الـدعوى الإداريـة ؛ديـوان ,عمار عوابدي؛ النظرية العامة-2

  539ص 1995الجامعية  المطبوعات
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والقاضي وهو يباشر 1؛ لأنه خالف قاعدة تخصيص الأهدافمشروعا في ذاتههدفه 

رقابته بناء على دفع أو دفاع من صاحب الشأن لمدى مشروعية غاية قرار الضبط 

الإداري المطعون فيه، يحدد في ضوء النصوص المقررة للاختصاص الغاية التي من 

ص في إصدار هذا ري الاختصاأجلها منحت هذه النصوص هيئات الضبط الإدا

ثم يراقب بعد ذلك ما إذا كانت هذه السلطات قد حققت بقرارها المطعون فيه ؛ القرار

 . لاهذه الغاية أم 

وتعتبر مساْلة إثبات عيب الانحراف بالسلطة المشكلة الرئيسية في الرقابة على هذا 

راف العيب، فالقاضي قبل كل شيء يسعى إلى أن يتأكد بشكل  قاطع من وجود الانح

بالسلطة ويستلزم الفحص و التحليل من القاضي للتيقن من قيام الانحراف بالسلطة  

دقة متناهية في تطبيق أساليب التحقيق القضائي، كما يقتضي أيضا منحه سلطات 

قبل أطراف منازعة المشروعية في قرارات الضبط الإداري وخاصة تجاه هيئات الضبط 

 ؛صول بالتحقيق القضائي إلى غايتهتمكن من الو الإداري مصدرة هذه القرارات حتى ي

والقاضي الإداري ليس له سوى أن يستنطق قرارات الضبط الإداري موضوع الرقابة 

لنفسه بسلطة الأمر بالتحقيق مع  ترفعيوالأوراق المكتوبة المودعة، بملف الدعوى ولا 

عن الغايات مصدر القرار، لتقصي بواعثهأو أن يستدعيه إلى حرم المحكمة لسؤاله 

  .2التي قصدها من القرارات المطعون فيها

وإذا كان أصحاب الشأن المخاطبين بالقرارات يثيرون كثيرا عيب الانحراف بالسلطة من 

منطلق اعتقادهم بأنهم محل الانتقام الشخصي أو السياسي، فإن القاضي على العكس 

عن، فعندما يثير صاحب من ذلك يبدو متحفظا للغاية في قبول هذا الوجه من أوجه الط

فإن مجلس الدولة  ة من بينها عيب الانحراف بالسلطةالشأن عدة أوجه لعدم المشروعي

                                                           
  .537ق، ص راجع مقال الدكتور محمد عاطف البنا، مرجع ساب -1

2-André- De – laubadere, Droit Administratif, Paris, L.G.D.J 14éme édition, 1996. 
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يبذل بصفة عامة قصارى جهده على أن يصدر في القضية حكما لصالحه مؤسسا 

قضاءه بعدم مشروعية القرار على عيوب عدم الاختصاص، والشكل والإجراءات 

لقانوني التي تكون أقل صعوبة في الإثبات من عيب وبصفة خاصة انعدام الأساس ا

وهذا الموقف القضائي الذي يهدف إلى تقليص مكان عيب  1؛ الانحراف بالسلطة

الانحراف بالسلطة بين سائر عيوب عدم المشروعية الأخرى لأسباب تتعلق أساسا 

بصعوبات إثبات عدم المشروعية ذات الطابع الشخصي وجد من جهة أخرى تأييدا 

ايد ودون اضحا بازدهار نظرية المبادئ العامة للقانون وكذلك بالتطور القضائي المتز و 

وقد أدى هذا إلى نتيجة جلية هي أن مجال المشروعية  توقف في رقابته للوقائع

ومن ثم فإن العديد من القرارات التي لم يكن يجوز في  ؛الموضوعية يتسع أكثر فأكثر

فترة معينة تقرير عدم مشروعيتها إلا بسبب عدم الانحراف بالسلطة يمكن اليوم تقرير 

عدم مشروعيتها بسهولة أكثر بفضل تطور عيب مخالفة القانون وكثرة الالتجاء إلى 

لوقائع يساعد إذن على شرح المبادئ العامة للقانون والتقدم الذي لا يتوقف لرقابة ا

ثمة اعتبار آخر لا يقل أهمية لتبرير  2؛وتبرير الغروب الحالي لعيب الانحراف بالسلطة

تحفظ القضاء الإداري بشأن عيب الانحراف بالسلطة هو أن هذا العيب ينطوي غالبا 

على تقدير يحط من شأن سير المرفق، أو على أقل من الشخص الذي أصدر القرار 

فيه، فإن القاضي لكي يتجنب حساسية الإدارة يلغي القرار المطعون فيه إذا  المطعون

كان هناك محلا للإلغاء، لكنه يستند إلى أسباب أقل حساسية بالنسبة للإدارة وأكثر 

و مثال على ذلك كاْن يستعمل رئيس .يسرا في التبرير كالخطأ في القانون والواقع مثلا

لمستحمين على شاطئ البحر من خلع ملابسهم إلا البلدية سلطات البوليس في منع ا

داخل مؤسسة الاستحمام؛ و الهدف من هذا القرار ليس هو هدف المحافظة على 

                                                           
1
- Jeanne  Lemasurier, la preuve dans le détournement du pouvoir R.D.P. 1959, p. 48. 

2
- Benoit Jeanneau , les principes généraux du droit dans la jurisprudence Administrative, thèse, poitiers, 

1954, p.39. 
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و إنما هو تحقيق منافع و ؛العامة  الأخلاقالنظام عن طريق المحافظة على الآداب و 

  .1مزايا مالية لمؤسسة الاستحمام البلدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

ابة القضائية على القرارات الإدارية الضبطية الصادرة الرق: المبحث الثالث 

  في ظل الظروف الاستثنائية

 يهيترتب عل وهذامبدأ المشروعية يعد من المبادئ الأساسية في جميع الدول  إن

ضرورة احترام الإدارة للقواعد القانونية القائمة في الدولة فإن تطبيق هذا المبدأ بصورة 

لذلك  ؛يض أمن الدولة وسلامتها للخطرر مطلقة قد يترتب عليه في بعض الحالات تع

                                                           
  538عمار عوابدي ؛النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ؛مرجع سابق ص  -1
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فإن القضاء سمح للإدارة بالخروج على هذا المبدأ و ذلك لمواجهة ما قد يعترضها في 

  1.غير العادية حالة الأزمة أو الظروف

إلا أن ما يجب التنبيه إليه هو أن نظرية الظروف الاستثنائية لا تعد النظرية الوحيدة 

وذلك أن الإدارة قد تتشبع ؛مخالفة بعض قواعد المشروعية بالتي تسمح للإدارة 

بحيث لا يمكن وصفها بأنها تدخل في  ؛بسلطات واسعة وخطيرة في بعض الحالات

  .وأعمال الحكومة يلاستثنائية ومن ذلك الاستعجال التقدير مجال نظرية الظروف ا

فقد تطرأ بعض الظروف تتطلب التوسع في سلطات الإدارة في شأن تقييد حريات 

الأفراد، من قبيل ذلك أن تكون سلامة البلاد مهددة بوقوع حرب أو في حالة وقوع 

  .فيضان

نائي توقف في ظله وفي مثل هذه الظروف تعلن حالة الطوارئ ويقوم نظام استث

مما يكون من شأنه أن تمنح  ؛الحريات الفردية والضمانات الدستورية المقررة لها

الحكومة سلطة استثنائية لا تملك حق ممارستها في الظروف العادية وهو ما يرخص 

  .استثناء وتحت رقابة القضاء في أن تعطل مؤقتا القانون العادي: لها 

وقد جرى العمل على أنه عندما يتوقع المشرع ظرفا استثنائيا معينا فإنه يبادر إلى 

غير أن  2والتي تعد بمثابة حلول تشريعية لها ؛لمواجهتها مةلائالموضع التنظيمات 

إذ أن كل  يست واحدة متماثلة في جميع الدولالحلول التشريعية للظروف الاستثنائية ل

ويمكن أن  ؛ لمواجهة هذه الظروف مةلائمى أنها أكثر الحلول التي تر  ردولة تتخي

نميز في هذا الشأن بين اتجاهين الأول وهو الاتجاه الأنجلوسكسوني وهو لا ينظم سلفا 

كلما دعت الظروف للسلطة التنفيذية في أن تلجأ  يسمحبقانون ولكنه ؛ حالة الطوارئ 

                                                           
ل الظــروف الاســتثنائية، دراسـة مقارنــة، مرجــع ســابق، ص مـراد بــدران، الرقابــة القضـائية علــى أعمــال الإدارة العامــة فـي ظــ - 1

59 .  
  .29، ص 1978ع سابق ، جأحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، مر  -2
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قانون بأن يحدد حالة الطوارئ ويتكفل هذا ال برلمان لتستصدر منه قانون الظروفإلى ال

اصات السلطة التنفيذية والمناطق التي يسرى عليها مفعولها كما يبين حدود اختص

لأن الدول التي  1؛وهذا الأسلوب يطلق عليه أسلوب التفويض التشريعي؛ بمناسبتها

تطبقه تلجأ إلى البرلمان عند الأزمات تطلب منه تفويضها في اتخاذ الإجراءات التي 

  .لزومها لمواجهة الأزمة القائمةترى 

ومما لا شك فيه أن هذا الأسلوب يقطع الطريق أمام السلطة التنفيذية إذا ما أرادت 

لأن البرلمان هو الذي يملك الحق ؛ التذرع بظروف غير جدية لفرض أحكام الطوارئ 

في إصدار التشريع الخاص بذلك إذا ما رأى أن هناك ظروفا استثنائية جدية تتطلب 

أنه يقف حجر عثرة في طريق  غير أنه يعاب على هذا الأسلوب 2؛هذا الإصدار

السلطة التنفيذية ويجعلها عاجزة عن مواجهة الظروف الاستثنائية التي غالبا ما تحدث 

بطريقة مفاجئة لا تحتمل التأخير أو الانتظار لحين الالتجاء إلى البرلمان ومناقشتها 

  .3وإصدار قانون لمواجهتها

فيقضي بوجود قانون سابق ينظم حالة   اللاتينيالاتجاه الثاني وهو الاتجاه أما 

ويمتاز هذا الأسلوب بأنه ؛ الطوارئ قبل وقوع الظرف الاستثنائي يسمى قانون الطوارئ

عن طريق إعلانها الأحكام  وثهيتيح للسلطة التنفيذية مواجهة الظرف الطارئ وقت حد

مباشرة بمقتضى القانون الصادر سلفا من البرلمان العرفية أو لحالة الطوارئ والعمل 

وهذا الأمر يؤدي إلى تطبيق أحكام القانون بسرعة وفعالية لمواجهة الخطر ؛ في شأنها 

                                                           
ة الإسـلامية، مرجـع سـابق، ص عبد الرؤوف هاشم البسيوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشـريع -1

219 .  
  .26، دار النشر غير موجودة، ص 1988عبد االله، القانون الإداري، عبد الغني بسيوني  -2
  .219، ص نفس المرجععبد الرؤوف هاشم بسيوني،  -3
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الناجم عن الظروف غير المتوقعة دون حاجة للرجوع إلى البرلمان  لاستصدار تشريع 

  . 1بذلك

لإدارة سلطة تحكمية حيث أنه غير أنه يعاب على هذا الأسلوب بأنه يجعل من سلطة ا

يفتح أمامها الباب على مصراعيه للجوء إلى تطبيق الأحكام العرفية أو قانون الطوارئ 

في ذلك تقييد للحريات العامة ومساس خطير بالأنشطة الفردية دون  ؛ لأتفه الأسباب

  .2رقابة سابقة على هذا التطبيق من جانب السلطة التشريعية

تمييز الظروف الاستثنائية عن غيرها تعرض في هذا المبحث لـأو عليه س           

مدى إمكانية الرقابة و كذلك الحديث عن ) الأولالمطلب ( المشابهة لها  الأفكارمن 

المطلب ( الصادرة في حالتي الحصار والطوارئ قضائية على قرارات الضبط الإداريال

مدى إمكانية الرقابة القضائية على قرارات الضبط دراسة  الأخيرو في )  الثاني

  ) .المطلب الثالث( الإداري الصادرة في ظل الحالة الاستثنائية 

  

  

تمييز الظروف الاستثنائية عن غيرها من الأفكار المشابهة :  الأولالمطلب 

  لها

كما سبق ذكره فإن نظرية الظروف الاستثنائية لا تعد النظرية الوحيدة التي تسمح 

و سنفصل هذا المطلب من خلال تمييز ؛ للإدارة بمخالفة بعض قواعد المشروعية

                                                           
  .24عبد الغني بسيوني عبد االله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
سـلامية، مرجـع سـابق، ص عبد الرؤوف هاشـم بسـيوني، نظريـة الضـبط الإداري فـي الـنظم الوصـفية المعاصـرة والشـريعة الإ -2

221.  
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حالتي الحصار و عن زها تمييثم ) الأولالفرع ( الاستعجالعن  الاستثنائيةالظروف 

  .المشابهة لها  الأفكاروغيرها من ) الفرع الثاني (  الطوارئ

  ية عن الاستعجالتمييز الظروف الاستثنائ:الفرع الأول

والذي بمقتضاه يمكن  ؛ إن القانون الإداري يعرف قضاء يسمى الظروف الاستثنائية

للإدارة في بعض الحالات أن تخالف بعض القواعد القانونية كما هو الشأن في 

  . الظروف الاستثنائية

أنه في بداية القرن التاسع عشر في الوقت الذي لم يكن RoigCharlesاعتبر لقد

الاستثنائية قد وضع بعد، بأن الاستعجال كان يبرر بعض الاستثناءات قضاء الظروف 

  1الواردة على مبدأ المشروعية خاصة في مجال الشكليات أو الإجراءات

وما يمكن قوله هو أنه لم يكن هناك بناء قضائي منظم حول فكرة الظروف الاستثنائية، 

عندما أشار مجلس الدولة من الحرب العالمية الأولى  ابتداءفالبناء الحقيقي جاء 

على أن اللجوء إلى  ؛2الفرنسي إلى الحرب باستعماله تسمية الظروف الاستثنائية

الظروف الاستثنائية لم يؤد إلى زوال فكرة الاستعجال لأنه توجد نصوص عديدة 

عتبر أن الاستعجال يسمح بمخالفة القانون الساري تبالإضافة إلى أحكام قضائية عديدة 

  .المفعول

هناك من يعتبر أن الظروف الاستثنائية والاستعجال فكرتان متطابقتان لأنهما و 

ويقول الأستاذ  ؛ يشتركان في إمكانية مخالفة القواعد القانونية في أوضاع متشابهة

                                                           
1
Charles Roig, Les circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence administrative et la doctrine, 

thèse, Droit paris 1958, p 124.  
2
Pierre – Laurent Frier , L’urgence, LGDJ, 1987, p 141.  
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Charles Roig : إن الظروف الاستثنائية ليس لها أثر قانوني محدد متميز عن أثر

  1.كانها أن تحل محل الفكرة الأخرىالاستعجال، وبالتالي فإن كل فكرة بإم

ستعجال لاوذهب الفقه التقليدي إلى القول بأنه يمكن التمييز بين الظروف الاستثنائية وا

فالاستعجال يتعلق باستحالة التصرف بطريقة أخرى ؛من خلال معيار خصائص الوضع

أما الظروف  ؛العامة التي تبرر مخالفة القانونمن طرف الإدارة وذلك بسبب المصلحة 

يجب أن تكون  -:فر ثلاثة عناصر للقول بوجودها وهياالاستثنائية فلا بد من تو 

و يستحيل على الإدارة أن تتصرف أو يصعب ؛  -الوضعية غير عادية وغير مألوفة

و ؛ فإن المصلحة العامة يجب أن تكون مهددة بشكل خطير  وأخيرا- بالوسائل العادية

يشترك فيهما كل من الظروف الاستثنائية و  يرينالأخن هذين العنصرين أيبدو 

فقضاء الظروف  الوضع-الظرفالاستعجال لهذا فإن معيار التمييز بينهما هو 

ي ؛ أة بشكل واضح الاستثنائية غير العادي الأوضاعالاستثنائية لا يمكن إثارته إلا في 

ع فرضيات على العكس يتفق م لأنهالاستعجال فلا يتطلب ذلك  أماالأزمةفي حالة 

و لقد عبر عن هذا ؛ ووضعيات اْقل خطورة تافهة و قريبة من حقائق الحياة اليومية 

يجب عدم الخلط بين الظروف : الذي قال  Odentالوقف بشكل واضح الأستاذ 

البسيطة أو حتى الخطيرة والتي تبقى كحالات عادية  ةالاستعجاليالاستثنائية والظروف 

لا ل إالاستعجا -أو تقريبا دائما -وليس استثنائية؛ إن الظروف الاستثنائية تشمل دائما

  .2.العكس غير صحيح أن

  حالتي الحصار و الطوارئتمييز الظروف الاستثنائية عن :الفرع الثاني

                                                           
1
Charles Roig, op. cit, p 104 et 113.  

 و ما بعدها 77عمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ؛مرجع سابق ؛ص أمراد بدران ؛الرقابة القضائية على  -2
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من حالة الحصار و حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية تعد بمثابة  لاإن ك           

التي قررها القضاء  الاتساعاتفبالإضافة إلى  ؛استثنائية لسلطات الضبط  اتساعات

من خلال النظرية القضائية للظروف الاستثنائية  فإن النصوص القانونية قد نظمت 

  . داري بعض الحالات التي تتقوى فيها سلطات البوليس الإ

الموضوعية و –إن المؤسس الدستوري حدد بنفسه شروط الحالة الاستثنائية          

كما حدد كذلك السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية لمواجهة -الإجرائية

مجال للسلطة التشريعية فيما يتعلق بتنظيم الحالة  أيو على ذلك لم يترك  ؛الأزمة

؛على  الأزمةتضعها لمواجهة  أنتحديد السلطات الاستثنائية التي يمكن  أوالاستثنائية؛

ما يميز حالة الحصار و حالة الطوارئ عن الحالة في الاستثنائية  أهمفإن الأساسهذا 

الحالة  أما؛ ن تنظيم حالة الحصار و الطوارئ متروك للمجال التشريعي أفي فرنسا هو 

  .توري و لا مجال لتدخل المشرع لتنظيمها الاستثنائية فإن تنظيمها يكون بنص دس

في تحديد حالة  الأخيرةو  الأولىفالفرق واضح فالمشرع هو صاحب الكلمة           

تحديد الاختصاصات التي الأولى فو هو كذلك صاحب الكلمة ؛ الحصار و الطوارئ 

تقوم بها خلال حالة  أنالضبط الإداري و الإجراءات التي تستطيع  هيئاتتتمتع بها 

هذا على خلاف الحالةالاستثنائية التي لم يترك المؤسس ؛و  الطوارئ أوالحصار 

  .فيها  شئمجال للمشرع ما دام اْنه قام بتحديد كل  أيالدستوري 

فإنه يتضح باْن  1996من دستور  93-92-91في الجزائر و بالرجوع إلى المواد  أما

الوضع في الجزائر يختلف عما هو  أوبالأحرRأن؛ يحوم فهم تلك المواد  اهناك غموض

من الدستور الجزائري تكلمت عن كل من حالة الحصار و  91في فرنسا ؛ فالمادة 

حالة الطوارئ و حددت  الجهة المختصة بإعلان الحالتين و المدة المقررة لذلك و إن 

قام على خلاف المؤسس الدستوري الجزائري  أنإلا  ؛لم تقيدها بمدة و كيفية تمديدها

المؤسس الدستوري الفرنسي بتحديد الإجراءات الاستثنائية التي يجوز اتخاذها في حالة 
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التدابير  –رئيس الجمهورية -و يتخذ:"الحصار و الطوارئ و ذلك من خلال نصه على 

  ".لاستتباب الوضع اللازمة

توري الجزائري لم و إذا تقيدنا بهذه المادة فإنه يمكن القول باْن المؤسس الدس        

حالة الطوارئ ؛ ما دام اْنه نظم  أومجال للمشرع فيما يتعلق بحالة الحصار  أييترك 

الإجراءات واجبة الإتباع  أوسواء السلطة المختصة بتقرير الحالتين  شيءبنفسه كل 

مدة الحالتين و كيفية تمديدهما و الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات  أوفي ذلك 

 1.الواجبة لمواجهة الحالتين الاستثنائية 

مدى إمكانية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، : المطلب الثاني 

  الصادرة في حالتي الحصار والطوارئ

ظروف أو "إلى تعريف حالة الطوارئ بأنها  Burdeauاتجه الفقيه الفرنسي 

ويؤدي حدوثها ؛ أحداث غير عادية متوقع حدوثها ومحددة في قانون الأحكام العرفية 

إلى عجز السلطات الممنوحة للهيئة القائمة على الضبط الإداري بموجب التشريعات 

القانون لذلك يمنح هذا ؛ السارية عن مواجهة تلك الظروف أو الأحداث  التنظيماتو 

 2؛تلك السلطات تدابير استثنائية لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء

تلك الظروف الاستثنائية المحددة بقانون "بأنها  Dragoكما عرفها الفقيه الفرنسي 

سابق والذي يمنح عند تحقق هذه الظروف لسلطات الضبط الإداري باتخاذ تدابير 

  ". 3محددة لمواجهة هذه الظروف وتخضع في ذلك لرقابة القضاء

بينهما  اقو و رغم التشابه بين كل من حالتي الحصار و الطوارئ إلا اْن هناك فر        

ولى لا يعلن عنها إلا في حالة الخطر الداهم الناتج عن حرب أجنبية أو ثورة الأف
                                                           

و ما بعدها  214؛ مرجع سابق ص عمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية أمرادبدران ؛الرقابة القضائية على  - 1 
2-Georges  Burdeau, les libertés publiques, LGDJ, éd 1972, p 862.  
3-Roland Drago, L’état d’urgence et les libertés publiques, RDP, 1955, p 579.  
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ينتج عن تطبيق هذه الحالة نقل مسؤولية و فهي ذات صلة بالأعمال التخريبية ؛ مسلحة 

حفظ النظام العام من السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية والتي تلجأ إلى تقييد 

وهي حالة أشد صرامة من حال الطوارئ وتستدعي ؛ الحريات العامة في عدة ميادين 

ي اللجوء إلى من رئيس الجمهورية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستتباب الأمن ولتفاد

مع العلم أن الدستور الجزائري لم ينص بصفة واضحة عن حالة ؛ الحالة الاستثنائية

  .91ما جاءت به المادة  االلجوء إلى الحصار ما عد

  : ومن أهم الآثار المترتبة عليها 

 .أن تتولى السلطة العسكرية صلاحية الشرطة  -
اتخذا التدابير والإجراءات التي تقيد حرية الأشخاص كالاعتقال الإداري والإقامة  -

 .قد يضر بالنظام العام االجبرية ضد الأشخاص الذين يمارسون نشاط
 .منع التجمعات  -
 .جواز التفتيش ليلا ونهارا  -
 .مر بتسليم الأسلحة والذخائرالأ -

ولم يبين الدستور الجزائري كذلك   1؛أما عن حالة الطوارئ فهي أخف من حالة الحصار

جهة التي اللهم إلا فيما يتعلق بال ؛لإعلانها شأنها شأن حالة الحصار الحالات الموجبة

حيث تتمثل في السلطات المدنية العادية ممثلة في رئيس  تولى مباشرة الصلاحياتت

أما في ظل حالة ؛ بالنسبة لحالة الطوارئ هذا  الجمهورية ووزير الداخلية والولاة

  .الحصار فإن هذه الصلاحية تنتقل إلى السلطات العسكرية

فالهدف من تقرر هذه الحالة هو الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة واستعادة  

على أن الذي يختص بتحقيق هذا الهدف هو  ؛ النظام والسير العادي للمرافق العامة

مكن لوزير الداخلية يومع ذلك  ؛السلطة المدنية وهذا على خلاف حالة الحصار

                                                           
  .269-268،  ص 1993، 2سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الطبعة  -1
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تباب الأمن على تمليات التي من شأنها استفويض السلطة العسكرية للقيام بقيادة الع

من  9المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة وهذا ما أشارت إليه المادة 

على أن التفويض يجب أن  1992/ 9/2المؤرخ في  44 -92المرسوم الرئاسي 

ر للقيام يقتصر على قادة النواحي  العسكرية وقائد القوات البرية بالنسبة لولاية الجزائ

بعمليات استتباب النظام العام على مستوى إقليم اختصاصهم وتحت مسؤولية وزير 

  1.الداخلية

ممكن أن تمتد من الوطبقا لنفس المرسوم فإنه يجوز لوزير الداخلية  اتخاذ إجراءات 

  . ممكن أن تقتصر على جزء منه فقطمن اللتشمل كل التراب الوطني و 

عتقال الإداري الوضع في مركز أمن الذي هو عبارة عن ومن بين هذه الإجراءات الا 

  .ذو طابع وقائي يإدار إجراء 

من المرسوم  2أمر بذلك بناء على اقتراح مصالح الأمن حسب المادة يفوزير الداخلية  

ه أن يمنح تفويض إمضاء كنوتم؛  1992/ 2/ 20المؤرخ في  75 -92التنفيذي رقم 

لم يحدد  75 -92المرسوم التنفيذي  و؛ مراكز الأمنإلى الولاة فيما يخص الوضع في 

مدة الاعتقال الإداري وهو ما يترتب عليه من الناحية العملة الإبقاء على الأشخاص 

المعتقلين لسنوات عديدة، علما أن الشخص محل إجراء الاعتقال يمكن له أن يطعن 

بإحالة الطعن إلى المجلس في ذلك أمام والي الولاية التي يقيم فيها على أن الوالي يقوم 

الذي يتكون من رئيس يعينه وزير الداخلية وممثل لوزير الداخلية وممثل لوزير  يالجهو 

  2.الدفاع الوطني وثلاث شخصيات مستقلة يعينها وزير حقوق الإنسان

                                                           
المتضــمن التنظــيم العــام لتــدابير الحفــاظ علــى  1992/ 02/ 10مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  3و  1 المــادتين - 1

  . 1992/ 11/2الصادرة في  11النظام العام في إطار حالة الطوارئ، ج ر العدد 
  . 173سابق ؛ ص  عمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،مرجعأمراد بدران، الرقابة القضائية على  -2
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المتضمن حالة الطوارئ قد  44-92المرسوم الرئاسي رقم  أنو تجدر الإشارة إلى 

وسمح باتخاذ قرار لمدة لا تتجاوز ستة  320- 92رقم  تمم بمرسوم رئاسي أخر

غلقها مهما  أوهيئة  أومؤسسة  أوجهاز  أوشركة  أيقصد وقف نشاط  أشهر

و ذلك في حالة ما إذا عرضت بنشاطها النظم ؛ اختصاصاتها  أوكانت طبيعتها 

المصالح العليا للبلاد  وأالسير العادي للمؤسسات  أوالعام العمومي  أوالأمنالعام 

المرسوم الرئاسي المتمم  أنالذي يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو  أنإلا ؛للخطر

من دستور  91اتخذه رئيس الدولة دون مراعاة الإجراءات التي فرضتها المادة 

فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ و المتمثلة في اجتماع المجلس  1996

Rو رئيس  الأمةلمجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس رئيسا من واستشارةللأالأعل

 اللازمةلاستتبابالأمنو يتخذ كل التدابير ؛ الحكومة و رئيس المجلس الدستوري 

المرسوم المتمم لا يشترط فيه احترام الإجراءات التي  أنطرح مشكلة معرفة هل وت

تي كان يجب إتباع الإجراءات الفالأصلياتها عند إصدار المرسوم يجب مراع

يفتح  أنه القول بغير ذلك بإمكان أنو  1996من دستور  91حددتها المادة 

إذ قد تكون الإجراءات الاستثنائية المعلنة في المرسوم ؛ المجال واسعا للتعسف 

تلك الإجراءات  أنقليلة الخطورة على الحقوق و الحريات العامة في حين  الأصلي

في هذا  للانتباهالملفت  الشىءأنخطورة في المرسوم المتمم ؛على  أكثرتكون 

و 2/1993/ 6المؤرخ في  02-93الصدد يتمثل في صدور الرسوم التشريعي رقم 

فرقابه القضاء لأعمال الضبط الإداري ؛ مدد حالة الطوارئ لمدة غير محددةالذي 

وإذا ؛ ضمانة هامة وأساسية لحماية الحريات العامة وإلزام الإدارة بالخضوع للقانون 

 م تدخل ضمن ولاية القضاء الإداريعمال الضبط الإداري طبقا للمعيار العاكانت أ

إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء يتمثل في أعمال الاعتداء المادي الذي 

والتي تمس الحرية  ؛ينصرف إلى الأعمال التنفيذية للإدارة ذات الخطأ الجسيم

الفردية وهذا الاعتداء يجرد عمل رجل الإدارة من صفته الإدارية ويجعل 
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الاختصاص للقضاء العادي ولكن السؤال هل يأخذ بهذه الفكرة حتى في ظل 

  الظروف الاستثنائية ؟ 

بالرجوع إلى ما أقره مجلس الدولة الفرنسي نجد بأنه أقر اختصاص القضاء العادي 

ذه المنازعات التي تمثل أعمال اعتداء مادي وتمس بالحريات، إلا أنه بالنظر في ه

نازع القضاء العادي في اختصاصه فيما ينشىء من منازعات عن تلك الأعمال في 

ظل الظروف الاستثنائية ولكن نجد بأن محكمة النقض الفرنسية أخذت موقفا 

ومن ثم يختص  ؛ ريةيخالف هذا الاتجاه وأقرت أن تلك الأعمال تفقد الصفة الإدا

بنظر المنازعات التي ينشأ عنها القضاء العادي الذي يعتبر الحارس على الحقوق 

  1.والحريات الفردية

واتفق كل من القضاء والفقه الفرنسي على خضوع كافة إجراءات سلطة الطوارئ لرقابة 

من الإلغاء للتأكد من مشروعيتها حيث اعتبر أن كافة ما يصدر من سلطة الطوارئ 

، علما أن عدم اتدابير استثنائية هي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء إلغاء وتعويض

المشروعية التي تصيب قرار الضبط هي المشروعية الاستثنائية التي يمنحها قانون 

حالة الطوارئ، وتتجلى أهمية دعوى التعويض عندما يكون الالتجاء إلى دعوى 

عدم جواز رفع دعوى الإلغاء لفوات المواعيد أو في حالة  اأم. الإلغاء، غير مجد

دعوى التعويض تكفل للقضاء فرض رقابته على فإن الطعن بالإلغاء  يمنعلوجود نص 

الأعمال المادية التي تقوم بها جهة الإدارة لأن دعوى الإلغاء يقتصر نطاق الرقابة 

  .القضائية فيها على القرارات الإدارية فقط

( جهة المختصة بإعلان حالة الطوارئمن خلال التعرض لل فصل هذا المطلبأوس

(  الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئثم  تحديد ) الفرع الأول

                                                           
  . 432محمد الوكيل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط الإداري؛ مرجع سابق، ص  -  1
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الطبيعة القانونية للإجراءات الصادرة استنادا إلى و في الأخير تحديد  ) الفرع الثاني

  ) .لفرع الثالثا( قرار إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار

  لمختصة بإعلان حالة الطوارئالجهة ا:الفرع الأول

وبعد أن حددت الجهة المختصة بإعلان حالة  1996من دستور  91إن المادة 

سمحت لتلك الجهة وهي رئس الجمهورية  ك ؛لطوارئ وحالة الحصار وإجراءات ذلا

باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع، وهو نفس الحكم الذي جاء في دستوري 

ومعنى ذلك أن المؤسس الدستوري الجزائري على خلاف المؤسس ؛  1989و  1976

الدستوري الفرنسي، هو الذي تدخل وحدد الآثار المترتبة على إعلان حالة الطوارئ، 

ة الحصار أو بالأحرى هو الذي حدد الاختصاصات التي يمكن اتخاذها في حالة وحال

الطوارئ وحالة الحصار والسلطة المختصة بذلك، وإذا كانت العبارات التي استعملها 

المؤسس الدستوري في تلك المادة فضفاضة وواسعة جدا، إذ ترك لرئيس الجمهورية 

سلبا على لتي يتخذها مما قد ينعكس سلطة تقديرية واسعة في تحديد الإجراءات ا

من  92فإن ما لم نتمكن من فهمه هو ما جاء في المادة  الحقوق والحريات العامة

يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار " والتي نصت على أن  1996دستور 

من  91إن هذه المادة تعد في الحقيقة متناقضة مع المادة " بموجب قانون عضوي 

لم تترك أي مجال للسلطة التشريعية  91فالمادة ؛ ث لا يمكن إعمالهما معاستور بحيالد

في تحديد الآثار المترتبة على حالة الطوارئ وحالة الحصار وبالتالي الإجراءات 

الاستثنائية واجبة الإتباع لمواجهة الأزمة، ما دام أن المؤسس الدستوري قام بنفسه 

كن لرئيس الجمهورية أن يتخذها، عندما سمح بتحديد الإجراءات الاستثنائية التي يم

ومعنى ذلك أن تحديد تلك  ؛"لهذا الأخير باتخاذ التدابير اللازمة لاستتباب الوضع

فإن مسألة  92التدابير هي مسألة من اختصاص رئيس الجمهورية، أما طبقا للمادة 

ا، والإجراءات تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار وبالتالي تحديد الآثار المترتبة عليه
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الاستثنائية واجبة الإتباع لمواجهة الأزمة هي من اختصاص البرلمان الذي يصدر 

  .1قانونا عضويا هادبصد

  الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ:الفرع الثاني

ادة المفي  1976لقد عرفت الجزائر معالجة دستورية لحالة الطوارئ بداية من دستور 

في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية في اجتماع " التي نصت  119

ويتخذ كل الإجراءات ر؛ والحكومية حالة الطوارئ أو الحصالهيئات الحزب العليا 

  .2"اللازمة لاستتباب الوضع 

يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت " على أنه  86في مادته  1989ونص كذلك  دستور 

الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس 

الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس 

ستتباب الوضع ولا يمكن تمديد حالة ويتخذ كل التدابير اللازمة لا؛ المجلس الدستوري 

  .3"بعد موافقة المجلس الشعبي الوطنيالطوارئ أو حالة الحصار إلا 

عملية تحديد الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ أهمية لإن 

خاصة في هذا المجال، إذ على أساس ذلك يتم تحديد الآثار القانونية المترتبة على 

وبالتالي معرفة ما إذا كان ذلك القرار يعد قرارا إداريا خاضعا لرقابة  ؛القرارذلك 

القاضي الإداري وربما رقابة المجلس الدستوري إذا ما تم إخطاره أو أن ذلك العمل 

على الرغم من أنه قرار إداري إلا أنه لا يخضع للرقابة القضائية باعتباره عملا من 

                                                           
  .170-169مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق، ص  -1
ص  24/11/1976المؤرخــة  فــي  94رقــم جريــدة رســمية  22/11/1976الصــادر فــي  1976مــن دســتور  119المــادة  -2

1122.  
 09الجريــدة الرسـمية العــدد  28/2/1989بتـاريخ  89/8الصـادر بموجــب المرسـوم الرئاســي  1989مـن دســتور  86المـادة  -3

  . 01/3/1989المؤرخة في 
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ماع في الفقه حول هذا الموضوع فهناك رأي اعتبره من ، ولا يوجد إج1أعمال الحكومة

قبيل أعمال الحكومة التي لا تخضع للرقابة القضائية على أساس أن السلطة التشريعية 

وعليه فرئيس الجمهورية لا يمارس ذلك  ؛ هي صاحبة الاختصاص في الأصل

ائري، أما الاختصاص إلا بصفة مؤقتة، وهذا هو الرأي الذي اعتمده كذل الفقه الجز 

رفض اعتبار قرارا إعلان حالة الطوارئ أو حالة فالرأي الثاني وهو الرأي الراجح 

الحصار من قبيل أعمال الحكومة وذلك على أساس أن الرقابة البرلمانية عن إعلان 

  .حالة الحصار أو الطوارئ لا تحول دون الرقابة القضائية

لحصار أو حالة الطوارئ فإن أما عن موقف القضاء من قرار اللجوء إلى حالة ا

داء موقفه حول هذه المسألة، على الرغم من أن إبقضاء الجزائري للالفرصة لم تتح 

الجزائر عرفت تطبيق هذين النظامين، ومع ذلك ونظرا لأوضاع القضاء الجزائري الذي 

لم يكن يتمتع بالاستقلال خلال صدور المرسومين الرئاسيين المتعلقين بإعلان حالة 

صار أو حالة الطوارئ فإننا نعتقد أنه كان سيرجح الكل الذي يعتبر قرار إعلان الح

حالة الحصار أو حالة الطوارئ من أعمال الحكومة، أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإن 

موقف مجلس الدولة الفرنسي قد تعرض للتطور ذلك أنه قبل منتصف القرن العشرين 

ر خاصة على أنه قرار سيادي أي أنه يخرج كان ينظر إلى قرار إعلان حالة الحصا

وإذا كان موقف القضاء الإداري الفرنسي قد بدأ يتغير مع نهاية ؛ عن رقابة القضاء 

غير  20إذ بدأ يمتد ليشمل تقريبا كل أعمال الإدارة فإنه مع منتصف القرن  19القرن 

قرار من أعمال موقفه فيما يتعلق بقرار إعلان حالة الحصار إذ لم يعد يعتبر هذا ال

  .2الحكومة بل أصبح يعتبره من القرارات التي يجوز له أن يراقب مشروعيتها

                                                           
  .228، ص مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق -1
  .232-231مراد بدران، مرجع سابق، ص  -2
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وهنا تصدر الإشارة إلى أن تمديد حالة الطوارئ أو حالة الحصار سواء في فرنسا أو 

من الدستور  91حيث تنص المادة  ؛ في الجزائر هي مسألة من اختصاص البرلمان

لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد على أنه  1996الجزائري لسنة 

  .1موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجمعتين معا

فحالة الحصار أو الطوارئ تمر بمرحلتين المرحلة الأولى تعلن عنها السلطة التنفيذية 

بموجب قرار يعتبر قرارا إداريا خاضعا للرقابة القضائية، وفي المرحلة الثانية حيث يمدد 

هذا ؛ يتخذ قانونا في ذلك ذا القرار ويكون هذا التمديد من اختصاص البرلمان الذي ه

مكان مراقبته من قبل بالإالأخير الذي لا يخضع لرقابة القاضي الإداري وإن كان 

  .المجلس الدستوري

فيمكن القول بأن حالة الطوارئ أو حالة الحصار يعلن عنهما من قبل رئيس الجمهورية 

لمدة محددة وحسب قاعدة توازي الأشكال فهو الذي يختص برفعها وذلك قبل نهاية 

المدة المحددة في قرار إعلانها، وإذا تم تمديدها فالسلطة المختصة برفعها هي البرلمان 

  .الأشكال ما دام أن التمديد لا يتم إلا بأداة تشريعيةكذلك بقاعدة توازي  عملا ؛

ن قد فإذا قام رئيس الجمهورية، برفع حالة الطوارئ التي مددها البرلمان بقانون فإنه يكو 

فتمديد حالة الحصار أو حالة الطوارئ من طرف ؛ اعتدى على اختصاص سلطة أخرى

ل العمل الإداري إلى عمل البرلمان يؤدي إلى تغيير طبيعتها القانونية بحيث يتحو 

  .تشريعي غير خاضع للرقابة القضائية

لان الطبيعة القانونية للإجراءات الصادرة استنادا إلى قرار إع:الفرع الثالث

  حالة الطوارئ أو حالة الحصار

                                                           
  .91المادة  1996الدستور الجزائري، لسنة  -1
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إن الإجراءات الصادر استنادا إلى قرار إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار تعتبر 

  .لرقابة القاضي الإداري ةأعمالا إدارية خاضع

إن النصوص المتعلقة بحالة الحصار أو حالة الطوارئ قد أشارت إلى إمكانية الطعن 

 الإداري في الإجراءات الصادرة استنادا إلى قرار إعلان حالة الحصار أو حالة الطوارئ

وإن كانت تلك النصوص لم تتكلم عن الطعن القضائي في حالة رفض الطعن  1؛

ن دعوى تجاوز السلطة لا تحتاج إلى نص لتحريكها مادام الأمر لا يتعلق الإداري فإ

  .بأعمال الحكومة

ونستطيع القول وكتمييز بين حالة الحصار وحالة الطوارئ أن الأولى لا يعلن عنها إلا 

في حالة الخطر الداهم الناتج عن حرب أجنبية أو ثورة مسلحة فهي ذات صلة 

ن تطبيق هذه الحالة نقل مسؤولية حفظ النظام العام من ينتج ع؛ بالأعمال التخريبية 

والتي تلجأ إلى تقييد الحريات العامة في ؛ السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية 

عدة ميادين وهي حالة أشد صرامة من حال الطوارئ وتستدعي من رئيس الجمهورية 

ء إلى الحالة الاستثنائية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستتباب الأمن ولتفادي اللجو 

العلم أن الدستور الجزائري لم ينص بصفة واضحة عن حالة اللجوء إلى الحصار ما 

  .91ما جاءت به المادة  اعد

  : ومن أهم الآثار المترتبة عليها 

 .أن تتولى السلطة العسكرية صلاحية الشرطة  -
كالاعتقال الإداري والإقامة اتخذا التدابير والإجراءات التي تقيد حرية الأشخاص  -

 .قد يضر بالنظام العام  االجبرية ضد الأشخاص الذين يمارسون نشاط
                                                           

 مرجــع ســابق ، 1991جـوان  4المتعلــق بــإعلان حالـة الحصــار، المـؤرخ فــي  196-91مــن المرسـوم الرئاســي رقـم  4المـادة  -1
جـــوان  25المتعلـــق بشـــروط الوضـــع فـــي مركـــز الأمـــن وشـــروطه المـــؤرخ فـــي  201-91مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  3والمـــادة 
المتعلـــق بتحديــد شــروط تطبيــق بعــض أحكــام المرســـوم  75-92مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  4، والمــادة 31، ج العــدد 1991

  .مرجع سابق، 1992فيفري  20 المتعلقة بإعلان حالة  الطوارئ المؤرخ في 44-92الرئاسي 
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 .منع التجمعات  -
 .جواز التفتيش ليلا ونهارا  -
 .الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر -

ولم يبين الدستور الجزائري كذلك   1؛أما عن حالة الطوارئ فهي أخف من حالة الحصار

علانها شأنها شأن حالة الحصار، اللهم إلا فيما يتعلق بالجهة التي الحالات الموجبة لإ

تولى مباشرة الصلاحيات، حيث تتمثل في السلطات المدنية العادية ممثلة في رئيس ت

الجمهورية ووزير الداخلية والولاة بالنسبة لحالة الطوارئ، أما في ظل حالة الحصار فإن 

  .كريةهذه الصلاحية تنتقل إلى السلطات العس

واستعادة  ؛فالهدف من تقرر هذه الحالة هو الحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة 

على أن الذي يختص بتحقيق هذا الهدف هو ؛ النظام والسير العادي للمرافق العامة 

مكن لوزير الداخلية يومع ذلك  ؛السلطة المدنية وهذا على خلاف حالة الحصار

تباب الأمن على تبقيادة العمليات التي من شأنها استفويض السلطة العسكرية للقيام 

 9وهذا ما أشارت إليه المادة ؛ المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة 

على أن التفويض يجب أن  1992/ 9/2المؤرخ في  44 -92من المرسوم الرئاسي 

ولاية الجزائر للقيام يقتصر على قادة النواحي  العسكرية وقائد القوات البرية بالنسبة ل

بعمليات استتباب النظام العام على مستوى إقليم اختصاصهم وتحت مسؤولية وزير 

  2.الداخلية

ممكن أن تمتد من ال وطبقا لنفس المرسوم فإنه يجوز لوزير الداخلية  اتخاذ إجراءات 

  . لتشمل كل التراب الوطني وممكن أن تقتصر على جزء منه فقط

                                                           
  .269-268،  ص 1993، 2سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، الطبعة  -1
المتضــمن التنظــيم العــام لتــدابير الحفــاظ علــى  1992/ 02/ 10مــن القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  3و  1المــادتين  - 2

  . 1992/ 11/2الصادرة في  11حالة الطوارئ، ج ر العدد النظام العام في إطار 
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الوضع في مركز أمن الذي هو عبارة ؛ اءات الاعتقال الإداري ومن بين هذه الإجر  

  .طابع وقائي يذ يدرااعن إجراء 

من المرسوم  2أمر بذلك بناء على اقتراح مصالح الأمن حسب المادة يفوزير الداخلية  

ه أن يمنح تفويض إمضاء كنميو  1992/ 2/ 20المؤرخ في  75 -92التنفيذي رقم 

 -92ضع في مراكز الأمن وعلى خلاف المرسوم التنفيذي إلى الولاة فيما يخص الو 

 ة الإبقاء علىيلم يحدد مدة الاعتقال الإداري وهو ما يترتب عليه من الناحية العمل 75

علما أن الشخص محل إجراء الاعتقال يمكن له ؛ الأشخاص المعتقلين لسنوات عديدة

ن الوالي يقوم بإحالة الطعن أن يطعن في ذلك أمام والي الولاية التي يقيم فيها على أ

الذي يتكون من رئيس يعينه وزير الداخلية وممثل لوزير الداخلية  الجهويإلى المجلس 

  1.وممثل لوزير الدفاع الوطني وثلاث شخصيات مستقلة يعينها وزير حقوق الإنسان

إذ نص على أن الأشخاص  75 -92وما يلفت الانتباه إلى ما جاء به المرسوم 

المعتقلين إداريا إذا كانوا مرتبطين بعلاقة عمل مع إدارات أو مؤسسات أو مرافق 

فنلاحظ بأن الاعتقال الإداري في ؛ عامة فإن الهيئة المستخدمة تعلق دفع مرتباتهم 

  . اإجراء عقابي أصبحامن أن يكون إجراء وقائي لاالجزائر بد

المتضمن حالة الطوارئ قد  44-92المرسوم الرئاسي رقم  أنو تجدر الإشارة إلى 

وسمح باتخاذ قرار لمدة لا تتجاوز ستة  320- 92تمم بمرسوم رئاسي أخر رقم 

غلقها مهما  أوهيئة  أومؤسسة  أوجهاز  أوشركة  أيقصد وقف نشاط  ؛أشهر

اختصاصاتها و ذلك في حالة ما إذا عرضت بنشاطها النظم  أوكانت طبيعتها 

المصالح العليا للبلاد  أوالسير العادي للمؤسسات  أوالعام العمومي  أوالأمنالعام 

المرسوم الرئاسي  أنالذي يمكن ملاحظته في هذا الصدد هو  أنللخطر ؛إلا 

من  86لمادة المتمم اتخذه رئيس الدولة دون مراعاة الإجراءات التي فرضتها ا
                                                           

  . 173عمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية ،مرجع سابق ؛ ص أمراد بدران، الرقابة القضائية على  -1



251 

 

فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ و المتمثلة في اجتماع المجلس  1989دستور 

المرسوم  أنمما يطرح مشكلة معرفة هل ؛ للآْمن واستشارة الشخصيات  الأعلى

اتها عند إصدار المرسوم المتمم لا يشترط فيه احترام الإجراءات التي يجب مراع

من  86باع الإجراءات التي حددتها المادة العكس إذ كان يجب إت ؟ ربماالأصلي

يفتح المجال واسعا للتعسف ؛إذ قد  أنالقول بغير ذلك بإمكانه  أنو  1989دستور 

قليلة الخطورة على  الأصليتكون الإجراءات الاستثنائية المعلنة في المرسوم 

م خطورة في المرسو  أكثرتلك الإجراءات تكون أنالحقوق و الحريات العامة في حين 

في هذا الصدد يتمثل في صدور الرسوم  للانتباهالملفت  يءالش أنعلى المتمم 

و الذي مدد حالة الطوارئ لمدة 2/1993/ 6المؤرخ في  02-93التشريعي رقم 

  .غير محددة 

فرقابه القضاء لأعمال الضبط الإداري ضمانة هامة وأساسية لحماية الحريات 

وإذا كانت أعمال الضبط الإداري طبقا ؛ العامة وإلزام الإدارة بالخضوع للقانون 

إلا أنه يرد على هذا الأصل  م تدخل ضمن ولاية القضاء الإداريللمعيار العا

ي ينصرف إلى الأعمال التنفيذية استثناء يتمثل في أعمال الاعتداء المادي الذ

حق العيب بالقرار أو لللإدارة ذات الخطأ الجسيم والتي تمس الحرية الفردية أو 

بتنفيذه وهذا الاعتداء يجرد عمل رجل الإدارة من صفته الإدارية ويجعل 

ولكن السؤال هل يأخذ بهذه الفكرة حتى في ظل ؛ الاختصاص للقضاء العادي 

؟ بالرجوع إلى ما أقره مجلس الدولة الفرنسي نجد بأنه أقر الظروف الاستثنائية 

اختصاص القضاء العادي بالنظر في هذه المنازعات التي تمثل أعمال اعتداء 

مادي وتمس بالحريات، إلا أنه نازع القضاء العادي في اختصاصه فيما ينشىء 

محكمة من منازعات عن تلك الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية ولكن نجد بأن 

النقض الفرنسية أخذت موقفا يخالف هذا الاتجاه وأقرت أن تلك الأعمال تفقد 
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ومن ثم يختص بنظر المنازعات التي ينشأ عنها القضاء العادي ؛ الصفة الإدارية 

  1.الذي يعتبر الحارس على الحقوق والحريات الفردية

ة الطوارئ واتفق كل من القضاء والفقه الفرنسي على خضوع كافة إجراءات سلط

لرقابة الإلغاء للتأكد من مشروعيتها حيث اعتبر أن كافة ما يصدر من سلطة 

الطوارئ من تدابير استثنائية هي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء إلغاء 

علما أن عدم المشروعية التي تصيب قرار الضبط هي المشروعية  ؛اوتعويض

وتتجلى أهمية دعوى التعويض عندما ؛ التي يمنحها قانون حالة الطوارئ الاستثنائية

في حالة عدم جواز رفع دعوى  اأم. يكون الالتجاء إلى دعوى الإلغاء، غير مجد

دعوى فإن ر الطعن عليه بالإلغاء ظالإلغاء لفوات المواعيد أو لوجود نص يح

التعويض تكفل للقضاء فرض رقابته على الأعمال المادية التي تقوم بها جهة 

لأن دعوى الإلغاء يقتصر نطاق الرقابة القضائية فيها على القرارات ؛ الإدارة 

  . الإدارية فقط

  

  

مدى إمكانية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري : المطلب الثالث 

  الصادرة في ظل الحالة الاستثنائية

نظرا لأن الظروف الاستثنائية تخول للإدارة سلطات واسعة لا تتمتع بها في الظروف 

العادية وذلك بهدف مواجهة الأمور الطارئة، ولما كانت هذه السلطات التي تتمتع بها 

                                                           
  . 432محمد الوكيل، حالة الطوارئ و سلطات الضبط الإداري؛ مرجع سابق، ص  -  1
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 اوالقضاء شروط هفقالالإدارة في ظل الظروف الاستثنائية تقيد الحريات فقد تطلب 

  : 1وتتمثل هذه الشروط فيما يلي رف الاستثنائيب أن تتوافر في الظمعينة  يج

ضرورة وجود خطر جسيم يهدد النظام العام وسير الحياة العامة يتطلب تدخل : أولا

الإدارة لتنهض بواجبها الأصيل في حفظ النظام العام وضمان سير المرافق العامة، 

، إلا أن مجلس وإذا كانت حالة الحرب هي التطبيق الأول لنظرية الظروف الاستثنائية

 يشملالدولة الفرنسي توسع في تطبيقات النظرية إلى حد قد تجاوز به مخاطر الحرب ل

كل أنواع الأزمات والمشاكل المالية والاقتصادية وأحوال الاضطرابات العامة كالثورات 

والفتن والتهديد بالإضراب العام و انتشار الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية، 

الظرف أن ولا يشترط في ؛والزلازل وغير ذلك من الكوارث القهرية المفاجئة كالفيضانات

لأن العبرة فيه أن يكون من شأنه تعذر العمل ؛ يكون عاما فقد يكون محليا ووقتيا كذلك

  .بالقانون العادي إذا أريد المحافظة على الأمن وضمان سير المرافق العامة

تطبيق القواعد العادية لمواجهة الظرف  ألا يكون في وسع السلطات العامة: ثانيا

بمعنى أن تكون الإدارة مضطرة لمخالفة القانون العادي للمحافظة على النظام العام 

جراءات التي تتخذها في هذا الصدد طابع الضرورة القصوى للإكون يوسير المرافق، ف

  .الزمانو أأي لا يمكن الاستغناء عنها ولها طابع الاستعجال سواء من حيث المكان 

وهو يمثل المبرر أو المصلحة ؛ أن يكون هدف الإدارة هو تحقيق الصالح العام : ثالثا 

الجدية والمحققة التي تدفع الإدارة للتدخل ومواجهة هذا الأمر الخطير حتى لا يشوب 

  .تصرفها عيب إساءة استعمال السلطة

                                                           
  .119-116؛ ص 1973المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة، طعيمة الجرف، مبدأ  -1
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وبين الخطر المتوقع في مدى التصرف ما بين  مةءلاالميجب أن تراعي الإدارة : رابعا

فيجب على الإدارة أن تختار من الوسائل أقلها ضررا  الإجراء الذي اتخذ لمواجهته

  .بالأفراد

ولقد اختلف الفقهاء حول تحديد الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية وذلك 

  :1على الوجه التالي

  .ذهب فريق منهم إلى الربط بين فكرة الضرورة والظروف الاستثنائية  :أ

فيقول الدكتور يحي الجمل بأن الظروف الاستثنائية هي عبارة عن نظرية الضرورة 

وهذه النظرية تحتوي على توسيع سلطات الضبط الإداري في الظروف ؛ نفسها 

للعمل على ضمان سير  الاستثنائية وتشمل أيضا توسيع سلطات الإدارة بصفة عامة

أما الدكتور طعيمة الجرف فيرى أن الأصول الفقهية تقضي باْن  ؛ المرافق العامة 

قوم على حماية نظام الضرورات تبيح المحظورات، ولما كانت الدولة كشخص قانوني ت

وعلى ذلك فالدولة تلزم بهذه ؛ التنظيماتفي إطار الدستور والقوانين و  اجتماعي معين

ونية في في حالة الظروف العادية ويكون لها أن تتحلل من التزاماتها القان التشريعات

للغير وفي هذه الحالة تعفى الدولة من المسؤولية عما تسببه ؛ حالة الظروف الاستثنائية

وقد تستطيع الدولة مواجهة هذه الظروف عن طريق  ؛ من أضرار جسيمة نتيجة لذلك

وتؤدي هذه القوانين غالبا ؛ فية وقوانين الطوارئ الضرورة وقوانين وأحكام عر  تنظيمات

إلى تعديل قواعد الاختصاص التي نص عليها الدستور، وذلك لتوسيع سلطات الهيئات 

التنفيذية باعتبار أن السلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في معرفة الإجراءات 

 .اللازمة لمواجهة هذه الظروف

                                                           
  .171، ص 1989عزيزة الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة العربية،  -1
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إلى أن الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية هو أن  ثان  وذهب فريق: ب

وهذا ما قال به الدكتور كامل ليلة ؛ القواعد القانونية إنما وضعت للظروف العادية 

حيث يقرر أن القوانين إنما توضع في الأصل للظروف العادية، فإذا حدث ظرف 

  .اية للبلادقيد بالقوانين حمتاستثنائي كالحرب فالإدارة لا يجب أن ت

لتي يجوز ولمعرفة ما إذا كان ذلك القرار وتلك الإجراءات المتخذة من الأعمال ا

) الأولالفرع ( المتخذة  اتلطبيعة القانونية للقرار سأتطرقلللقاضي الإداري رقابتها

  ) .الفرع الثاني ( وللإجراءات القانونية المتخذة 

  إلى الحالة الاستثنائيةالطبيعة القانونية لقرار اللجوء :الفرع الأول 

للإجابة على الإشكال المطروح هنا، وبالتالي تحديد الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى 

الحالة الاستثنائية، فإن الاتجاه الفقهي الراجح في فرنسا، يذهب إلى اعتبار أن ذلك 

ه جورج فلقد ذهب الفقي 1؛تخضع لرقابة القضاء لا القرار يعد من أعمال الحكومة التي

فودال إلى اعتبار أن قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية أو إنهائها لا يخضع لأية رقابة 

وعلى إثر هذا التحليل فهو يعتبر قرارا حكوميا أي  ؛2سواء كانت قضائية أو سياسية

  .السيادةمن أعمال 

السائد في أما بالنسبة للجزائر فهناك اتجاه فقهي يميل إلى تبني نفس الاتجاه الفقهي 

اعتبار قرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية عملا من أعمال  إلىفرنسا، والذي يميل 

  .3الحكومة الذي لا يخضع لرقابة القضاء

إن الفرصة لم تتح للقضاء الجزائري لإبداء موقفه حول الطبيعة القانونية لقرار اللجوء 

فت تطبيق نظام الحالة إلى الحالة الاستثنائية، على الرغم من أن الجزائر عر 

                                                           
1
-Georges  Vedel et pièrre  Delvolvé, droit administratif, Thémis, PUF, 1982, p74. 

2
-Georges  Vedel, Introduction aux études politiques, les cours de droits, 1958, p 183. 

3
- Ahmed  Mahiou, cours de contentieux administratif fascicule 2, OPU, 1980, p 190. 
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قد أعطى  1996تجدر الإشارة إلى أن دستور و 1؛ 1963الاستثنائية في ظل دستور 

سلطة التشريع بأوامر أثناء العمل  منه 124ورية صراحة بموجب المادة لرئيس الجمه

بنظام الحالة الاستثنائية ودون التقيد بشرط غياب البرلمان كما هو الحال بالنسبة 

 1989 ركس ما كان عليه الأمر في ظل دستو وهذا ع ؛ ريعية العاديةللأوامر التش

س الجمهورية في يحيث لم يوجد هذا النص وثار نقاش فقهي حول مدى صلاحية رئ

ظل هذه الحالة في ممارسة صلاحية التشريع، ولم يتضمن نص المادة أي قيود على 

سلطات رئيس الجمهورية في هذه الحالة بخصوص مدة إعمالها أو الإجراءات التي 

تتخذ في ظلها ومداها، ماعدا تقييده ببعض الاستشارات مع بعض المؤسسات 

هة أخرى على أن قرار إنهاء هذه الحالة يتم بنفس الدستورية عند إعلانها والنص من ج

إجراءات الإعلان وعلى ضرورة اجتماع البرلمان وجوبا إثر إعلانها دون تحديد لدوره 

  .2هنا بشكل واضح

الطبيعة القانونية للإجراءات المتخذة استنادا إلى قرار اللجوء :الفرع الثاني

  إلى الحالة الاستثنائية

حديد طبيعة الإجراءات القانونية التي تتخذ تطبيقا لقرار اللجوء لم يتفق الفقه في ت   

  : و يمكن إرجاعها للآتي الاستثنائيةإلى الحالة 

ذهب رأي إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن تعد :  أولا

بمثابة قرارات من نوع خاص، باعتبارها تنشئ فئة قانونية من الأعمال أعلى من 

إن هذا الرأي لم يؤيده أحد لأن الأخذ به معناه الاعتراف بوجود سلطة ؛ القانون نفسه 

                                                           
   957سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق ؛ص  -1
لســلطة التنفيذيــة فــي الظــروف الاســتثنائية فــي ضــوء النظــام القــانوني الجزائــري الحــال، مــذكرة عبــد العزيــز برقــوق، ضــوابط ا -2

  .39، ص 2002-2001ماجستير في الحقوق، 
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على باقي سلطات الدولة التي أنشأها الدستور وهذا عليا لم ينشئها الدستور وهي تسمو 

  .1لم يتناقض تماما مع المبادئ العامة الدستورية والمشروعيةما 

ذهب إلى اعتبار أن قرارات رئيس الجمهورية الصادرة في فأما الاتجاه الثاني :  ثانيا

نائية هذا الشأن هي من أعمال الحكومة، شأنها شأن قرار اللجوء إلى الحالة الاستث

بحيث لا يمكن للقاضي أن يراقبها وذلك على أساس أنه يستحيل أن نميز بين قرار 

أخذ كل تاللجوء إلى الحالة الاستثنائية والقرارات الصادرة استنادا لها، وعليه يجب أن 

رئيس الجمهورية لا يصدرها باعتباره سلطة إدارية بل ف تلك القرارات نفس الحكم

  .2ذلك قصد إعادة السير المنتظم للسلطات العامة الدستوريةباعتباره سلطة حكومية و 

خر إلى التمييز بين نوعين من القرارات التي يقوم بها رئيس آولقد ذهب اتجاه :  لثاثا

الجمهورية، فتلك التي يقوم بها والتي تعود أصلا للسلطة التشريعية تعد أعمالا تشريعية 

قوم بها في الحالة الاستثنائية فإنه يحل وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية عندما ي

محل البرلمان في ممارسة الوظيفة التشريعية، وبناء على ذلك فإن قراراته تكتسي طابع 

التشريع، وذلك دون حاجة إلى تصديق البرلمان عليها، أما القرارات التي يقوم بها والتي 

تصدر عن رئيس تدخل في المجال التنظيمي فإنها تعتبر قرارات إدارية لأنها 

الجمهورية باعتباره جهازا تنفيذيا و ليس جهازا  سياسيا وبناء على ذلك فإنها تخضع 

  . 3لرقابة القضاء

أما الاتجاه الأخير، فقد ذهب إلى القول بأن القرارات التي يتخذها رئيس  :رابعا

ا كان المجال همالجمهورية في ظل الحالة الاستثنائية تبقى محتفظة بطابعها الإداري م

وذلك على أساس أن رئيس الجمهورية اتخذها باعتباره هيئة إدارية ؛ الذي تدخل فيه 

وليس هيئة تشريعية، فإذا تدخل في المجال التنظيمي فإن قراراته تعد قرارات إدارية 
                                                           

  .265مراد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، مرجع سابق ، ص  -1
2
- Jean  Rivéro, Droit administratif, 2éme ed, Dalloz, 1961, p p 63-64. 

3
-Georges  Vedel Introduction aux études politiques, les cours de droit, 1958, op. cit, p 36-37. 



258 

 

أي إشكال، أما إذا تدخل في المجال المخصص للسلطة التشريعية فإن  تبوهنا لا يتر 

؛ قوم بها تكون لها قوة القانون أي بإمكانها أن تلغي أو تعدل القانون الأعمال التي ي

ومع ذلك فإنها تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية، وبناء على ذلك فإن القوة التي تتمتع 

  .1بها تلك الأعمال لا تحول بينها وبين قيام القاضي الإداري برقابتها

بين  124ري قد ميز من خلال المادة وتجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري الجزائ

نوعين من الأوامر، أوامر تتخذ في ظل الظروف العادية وهي المتخذة في حالة شغور 

المجلس الشعبي الوطني أو المتخذة فيما بين دورتي البرلمان، وأوامر متخذة في ظل 

الظروف العادية، يجب أن تعرض على كل غرفة من البرلمان للموافقة عليها أو 

ضها، ومعنى ذلك أن المؤسس الدستوري يؤكد هنا على أن السلطة الأصلية في رف

التشريع هي البرلمان، فرئيس الجمهورية على الرغم من أنه يتمكن من التدخل في 

المجال التشريعي إلا أن الأعمال التي يصدرها بهذه الصفة في ظل الاختصاص 

، إن هذا يدل على أن تلك الأوامر الأصيل في هذا المجال للموافقة عليها أو إلغائها

تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية لغاية موافقة البرلمان عليها، وهنا تتغير طبيعتها 

وتتحول إلى تشريعات، أما الأوامر الثانية أي المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية فإن 

ا، كما فعل المؤسس الدستوري لم يتكلم عن ضرورة عرضها على البرلمان للموافقة عليه

اد بأن هذه قبالنسبة للنوع الأول من الأوامر، إن هذا الحكم هو الذي قد يؤدي إلى الاعت

  .2الأوامر تكتسب منذ البداية طبيعة تشريعية

أما الأوامر المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية فإننا نميز هنا بين حالتين، فإذا كان 

ذي أصاب البرلمان بحيث منعه من سبب تقرير الحالة الاستثنائية هو الخطر ال

الاجتماع فإن الأوامر المتخذة هنا يستحيل عرضها على البرلمان للموافقة عليها، 

                                                           
1
-Claude Albert  Colliard, Libertés publiques op.cit  p129. 

  .268العامة في ظل الظروف الاستثنائية، ، مرجع سابق، ص محمد بدران، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  -2
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وعليه فإن تلك الأوامر تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية مادام أنها صدرت عن هيئة 

إدارية، أما إذا تقررت الحالة الاستثنائية لسبب لا يتعلق بالخطر الذي يصيب 

قف المؤسس يجتمع وفي هذه الحالة ونظرا لمو  رلمان، فإن هذا الأخير عليه أنالب

الدستوري الذي التزم جانب الصمت فإن رئيس الجمهورية يكون مخيرا بين أمرين إما 

ألا يعرض الأوامر على البرلمان، وفي هذه الحالة تبقى تلك الأوامر محتفظة 

ر على البرلمان وهو احتمال غير وارد بطبيعتها الإدارية وإما أن يعرض تلك الأوام

وذلك نظرا لتفادي الدخول في صراع مع البرلمان وفي هذه  ؛ من الناحية العملية

  .1الحالة تصبح تلك الأوامر تشريعات منذ موافقة البرلمان عليها

ولعل أهم ما لاحظناه من خلال هذه الدراسة هو الدور السلبي للقاضي الذي لعبه في 

وازن بين السلطة والحرية في ظل الظروف الاستثنائية ولكن هذا ناتج مجال خلق الت

ومما لا شك فيه أن هذا من شأنه الإضرار بمصالح ؛ لعدم تمتعه بالاستقلالية 

إذا كانت السلطات العامة في الجزائر قد عبرت عن إراداتها في استقلالية ,الأفراد، 

لمتعلق بالقانون الأساسي القضاء وهذا ما تجسد في صدور القانون العضوي ا

في اتخاذ  يءإلا أنها تبقى مسألة نظرية كون القاضي الجزائري غير جر  ؛للقضاء

القرارات الصارمة في هذا الصدد وأن مستقبل الحقوق والحريات العامة في الجزائر 

مرهون بهذه الجرأة والتي يجب أن تكون شاملة بحيث تمكنه من مواجهة الدولة في 

  . كانت مستبدةحالة ما إذا 

وبعد أن حددت الجهة المختصة بإعلان حالة  1996من دستور  91إن المادة 

الطوارئ وحالة الحصار وإجراءات ذلك سمحت لرئيس الجمهورية باتخاذ التدابير 

  . اللازمة لاستتباب الوضع
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يثور التساؤل الثاني هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعدل أو يلغي الدستور  وهنا

  ؟ في ظل هذه الظروف العمل به قفوهل يستطيع أن يو 

نلاحظ بأنها اشترطت أن يكون الغرض من الإجراءات  93وبالنظر إلى المادة 

الاستثنائية المحافظة على المؤسسات الدستورية في الجمهورية وبالتالي إعادة 

تلك المادة سندا من أجل  القيام بتعديل  ن تكونأالسير المنتظم لها وعليه لا يجوز 

  1.أوضاع تكوين تلك المؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 204مراد بدران، الرقابة القضائية على اْعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية مرجع سابق، ص  1
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  :خاتمة 

و ترجع أهميتها لضرورتها بالنظر ؛ بر وظيفة تيتضح مما سبق أن الضبط الإداري يع
تحقيق النظام العام  إلىقيامها على عنصر حيوي في المجتمع كونها تهدف  إلى

السكينة العامة  الآداب العامة وحديثا الرونق  ؛الأمن العام ؛ الصحة العامة  :بمدلولاته
  .و كرامة الشخص البشري  العام

ورغم اختلاف الفقهاء في وضع تعريف للضبط الإداري؛ لتباين وجهات نظرهم حول 
و هناك ؛ للحريات  الوظيفة  فهناك من اعتبره  غاية و هناك من اعتبره منظمهذه ا

  اإلا أنه يعتبر نظاما قانونيا متميز  ؛اوهناك من اعتبره قيد امن اعتبره وظيفة و نشاط
فهو نشاط وقائي ذو حدود و ضوابط تمارسه الإدارة باستخدام أعمال قانونية و مادية 

  .العاممن أجل المحافظة على النظام 

أنه سلطة إدارية  هفهناك من اعتبر  ؛كما اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية له 

وذهب البعض الآخر الى أنه سلطة  ؛يمارس سلطاته في حدود القانون  كونهمحايدة 
و هناك من اعتبره كسلطة ؛كل ماله علاقة بالسلطة السياسية سياسية حيث يقوم بحماية

  .من سلطات الدولة 

ومن الضروري تحديد مجالات الضبط الإداري وبيان حدودها و ذلك لمنع الانحراف 
و عليه بات من الأكيد البحث عن معيار يمكن  ؛بها عن أغراض الضبط المحددة 

بواسطته تمييز أعمال الضبط الإداري عن غيرها من النشاطات التي يمكن أن 
الذي يعتبر هدف الأعمال الضبطية  و هذا المعيار هو معيار النظام العام ؛ هاتشابه

 ؛ذلك أن حماية النظام العام في المجتمع هو الغرض من وظيفة الضبط الإداري
خاصة المتمثلة في رئيس الجمهورية و  أمفسلطات الضبط الإداري سواء كانت عامة 

الوزير الأول و الوزراء و رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي  لا تستطيع أن 
  .لطاتها لتحقيق أهداف أخرى غير تحقيق المصلحة العامةتستغل س

لأنها فكرة جد متطورة يصعب وضع  ؛وضع تعريف للنظام العام من الأمور الصعبة ف

نظاما عاما في بلد ما قد لا يعتبر نظاما عاما في بلد  لأن ما يعتبر؛تعريف دقيق لها 
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فتطبيق ما يمليه السير ؛ غداعاما اليوم قد لا يعتبر كذلك وما قد يعتبر نظاما  ؛آخر
بتغير لأنه يتغير  ؛الضبط الإداري يبقى نسبيا دائما الحسن للهدف الذي يرمي إليه 

و عليه فالفرضية المطروحة التي ترجع نسبية تطبيق الضبط  المعطيات و الزمن
  .هي فرضية صحيحة  داري لفكرة مرونة النظام العام الإ

لعام بمضمونه تاركا للقضاء و الفقه أمر تحديد إن المشرع الجزائري عرف النظام ا
إن اعتبار النظام العام الغرض من وظيفة الضبط  ؛التصرفات التي تعد مناهضة له 
تتلخص في عدم جواز استخدام سلطة الضبط من ؛ الإداري يرتب عدة نتائج قانونية 

بين فالغرض من تطبيق الضبط الإداري هو التوفيق ؛ أجل تحقيق أهداف شخصية 
الحدود المرسومة لسلطة الضبط الإداري من جهة و الحقوق و الحريات العامة المقابلة 

  .لها من جهة أخرى 

الضبط الإداري بأعمالها  فإنها تستعين بالعديد من الوسائل و الأساليب  هيئاتو لتقوم 
تتمثل هذه  ؛العام ووقايته  و هو المحافظة على النظام؛ من أجل تحقيق غرضها 

فهي إما تصرفات قانونية متمثلة أساسا في القرارات  ؛الوسائل و الأساليب في أسلوبين 
و إما أعمال مادية تتمثل في التنفيذ  ؛الفردية و الجزاءات الإدارية التنظيمية و القرارات 

  .المباشر 

يات العامة و أثناء قيام الإدارة بوظيفتها الضبطية تكون محتكة كثيرا بالحقوق و الحر 
فقد تعتدي على حق من الحقوق ؛ بما أنها تمتلك تلك الوسائل القانونية السابق ذكرها 

لهذا  ؛عن الإطار القانوني المرسوم لهاو بالتالي تكون قد خرجت ؛ المقررة قانونا 
تأكدت أهمية وضع حدود و ضوابط على الإدارة  ووجوب الالتزام بها لكي لا تخرج 

وهذه الضوابط تستدعي ؛ ني و تتحول إلى وظيفة سلطوية قمعية عن الإطار القانو 
الحريات العامة المكرسة  التوفيق و الموازنة بين أعمال الضبط الإداري و ممارسة

فالفرضية المطروحة بأن الغرض من تطبيق الضبط الإداري التوفيق بين ؛ دستوريا
امة من جهة أخرى هي حدود سلطة الضبط الإداري من جهة و الحقوق و الحريات الع

  .فرضية صحيحة
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فسلطات الضبط الإداري سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي يجب 
عليها أن تتقيد بالقيود الدستورية و القانونية  كونها تضع أسس وضوابط تحكم سلامة 

 فكل إجراءات الضبط الإداري سلامة سنده القانوني و الدستوري الإجراء الضابط و 
 اتخضع لمبدأ المشروعية شأنها شأن كل الأعمال الإدارية  هذا المبدأ الذي يفرض قيود

فوفقا لقاعدة التدرج يتعين على سلطة الضبط أن  ؛على سلطات الضبط الإداري 
فلا يجوز  و ذلك عند استخدامها لصلاحياتها تراعي أحكام القواعد القانونية الأعلى 

ء القاعدة الأعلى مرتبة و الصادرة عن سلطة ضبط  لسلطة ضبط دنيا تعديل أو إلغا
  .لمبدأ المشروعية  اعليا و إلا اعتبر عملها مخالف

وإذا كان خضوع الدولة  لمبدأ المشروعية هو القاعدة الأصلية في ظل الظروف العادية 
فإن الدولة قد تمر بظروف استثنائية سواء كانت بفعل الإنسان كالحرب أو التمرد  أو  ؛

ظروف تؤثر على حسن النظام وهذه ال ؛الزلازل  وبفعل الطبيعة كالفيضانات  كانت
وضع نصوص  إلىفالدولة قد تضطر , وهذه الظروف تتسم بعدم التوقع  العام 

ومن هنا يأتي دور  ؛استثنائية لمواجهة هذه الظروف  والتي قد تكون غير كافية 
القضاء ليبرر الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الإدارة لمجابهة تلك الظروف  فمبدأ 

و التمسك به هنا قد يؤدي إلى الإضرار بأمن ؛ المشروعية وضع للظروف العادية 
الدولة و سلامتها  و الظروف الاستثنائية مربوطة بفكرة تحقيق المصلحة العامة  هذا 

الواسع الذي أعطى للإدارة سلطات واسعة جدا  يمكن لها أن تتمادى لفكرة  المصطلح
ومن هنا تبرر فكرة أهمية  ؛الاستبداد و هو الصراع الموجود بين السلطة و الحرية 

الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية  و التي تعد 
و لكن هذه الرقابة قد ؛ الحقوق و الحريات العامة  من المفروض الوسيلة الفعالة لحماية

النصوص من دور القضاء في الرقابة   تقليصتتأثر في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة 
كإنشائها لمحاكم عسكرية تنظر في الجرائم المرتكبة في ظل الحالة الاستثنائية بدلا من 

تثنائية التي تتمتع بها الإدارة ن السلطات الاسإولكن ما يمكن قوله  ؛المحاكم العادية 
مهما كانت واسعة إلا أنها ليست مطلقة بل مقيدة  فلا بد من أن تخضع للرقابة 

وذلك ضمانا لسيادة القانون و عليه فالفرضية المطروحة التي تبرر الخروج ؛ القضائية 
  .المشروعية لمجابهة الظروف الاستثنائية هي فرضية خاطئة  مبدأعن 
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من خلال هذه الدراسة أن عدم تخصص القاضي الفاصل في  تهو ما لاحظ 
المنازعات الإدارية أثر سلبيا على مجال خلق التوازن بين السلطة و الحرية في ظل 

فمسألة توفير  زمةللااو ذلك نظرا لعدم تمتعه بالاستقلالية ؛ الظروف الاستثنائية 
من الناحية العملية   لية الفع استقلاليتهالحقوق و الحريات في الجزائر مرهون على 

  .فالفرضية المطروحة هي فرضية صحيحة 

ويتعين على سلطات الضبط الإداري الالتزام بالمبادئ العامة للقانون عند ممارستها 
فعن طريق تلك المبادئ يتم وضع الحدود و القيود التي يجب أن  ؛الإداري للضبط 

  .حرياتهميتوفر عندها تدخل سلطة الضبط في حقوق الأفراد و 

فمن خلال دراستنا و تتبعنا لنشأة الضبط الإداري و تطوره نجد بأنه ارتبط ارتباطا و 
و بازدياد نشاط الدولة توسع النشاط الضبطي  ؛وثيقا بالسلطة السياسية أي بالدولة 

حيث أصبح الوسيلة الأساسية التي تستعملها الإدارة من أجل المحافظة على النظام 
تحقق وفقا لما تقتضيه توممارسة السلطة الضبطية لا يمكن أن  ؛واسع العام بمفهومه ال

المبادئ الديمقراطية إلا عند وجود نص يبين هذه الحقوق و الحريات و كذا ضمانات 
  .ممارستها

فبعد ما كان يقتصر  ؛مفهوم النظام العام ازداد توسعا في العصر الحالي إن       
 أمن عام وصحة عامة و سكنية عامة على العناصر التقليدية في الدولة الحارسة من 

غير ذلك  إلىتوسع مدلوله و ازدادت عناصره كذلك كحماية الجمال الخارجي للمدينة 
و ما يمكن ملاحظته في عناصر النظام العام هو عدم وضوح موقف  ؛من المجالات 

 و كرامة الشخص البشري ؛ في تنظيم الآداب و الأخلاق العامةالمشرع الجزائري 
  . الأخيرينالبلدية و الولاية  يخاصة في قانون

وضوح  ولهذا من بين التوصيات التي يمكن عرضها هو أن ينظم هذا الموضوع بكل 
حصانة المجتمع من سوء الأخلاق و من التجاوزات  وحفاظا على شيء أساسي و ه

صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الشرطة الإدارية و فمثلا إذا أخذنا 
نلاحظ بأن الصياغة جاءت عامة تماما    10-11من قانون  88بالرجوع إلى المادة 



266 

 

بينما بالرجوع إلى أمر " المحافظة على الأخلاق و الآداب العامة "و لم تشر إلى 
و عليه  ؛"الآداب العامة" رة عبا 237المتعلق بالبلدية نجده ذكر في المادة  1967

المحافظة على "وإضافة عبارة ؛ أقترح أن تكون المادة المنظمة لهذه المسألة  دقيقة 
ليس فقط عدم التدقيق في الصياغة هو الذي أثار  ؛"الأخلاق و الآداب  العامة
و عدم معاقبة مخالفي القاعدة القانونية   بالاةاللامأيضا الفوضى في المجتمع ولكن 

المجتمع  عدم ثقافةو هذا كله راجع إلى  ؛غم وجود عدد هائل من النصوص القانونية ر 
فمشاهدة البنايات الفوضوية و المزابل في كل مكان و عدم احترام  ؛مع كل أسف 

قواعد التهيئة و التعمير و عدم تخصيص مساحات خضراء و مدارس وساحات لعب 
؛ و فعيل آليات الرقابة على هذه الهيئات و غيرها يفرض علينا حتما إعادة النظر في ت

ابة على دستورية القوانين من خلال تنظيم ضرورة تأكيد الرقمن و من جهة أخرى 
  .الحقوق و الحريات بموجب قوانين عضوية 

  

  و االله الموفق
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 19......................تعريف الضبط الإداري لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  21........................قانوناو اتعريف الضبط الإداري فقه:الثاني الفرع

  26...............تعريف الضبط الإداري في الشريعة الإسلامية: الثالث الفرع

  28..............................طبيعة سلطة الضبط الإداري: الثاني المطلب      

  29........................الضبط الإداري سلطة قانونية محايدة: الأول الفرع

  30...............................الضبط الإداري سلطة سياسية: الثاني الفرع

  32....................الضبط الإداري سلطة من سلطات الدولة: الثالث الفرع

  33...متميزة عن نظم الضبط الأخرى  الضبط الإداري صورة:الثانيالمبحث 

  33...............القضائي الضبطعن الضبط الإداري تمييز  :المطلبالأول        

 43...........الضبط الاقتصادي عن الضبط الإداري تمييز :الثانيالمطلب 

 44...................اري عن المرفق العامتمييز الضبط الإد: الثالثالمطلب 

 48..................تمييز الضبط الإداري عن  الدومين العام: الرابعالمطلب 
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المحافظة على النظام العام               داري الهدف الأساسي للضبط الإ: الثالثالمبحث 

المحافظة على 

  56........................................................................النظام

  57......................................مفهوم النظام العام نسبي: مطلب الأولال

  57.............................التعريف الفقهي للنظام العام :الفرع الأول 

  59...........................التعريف القانوني للنظام العام :الفرع الثاني 

  60............................التعريف القضائي للنظام العام:الفرع الثالث 

  60.................................خصائص النظام العام: المطلب الثاني

  60.......النظام العام فيعن الحلول الآمرة النظام العام يعبر:الفرع الأول 

  61................النظام العام ليس من صنع المشرع وحده: الفرع الثاني 

  62................................النظام العام  فكرة متطورة:الفرع الثالث 

  64..................................عناصر النظام العام: الثالث المطلب

  65...............................المحافظة على الأمن العام: الفرع الأول

  66............................المحافظة على السكينة العامة: الفرع الثاني

  68............................العامةالمحافظة على الصحة : الفرع الثالث

 69.................المحافظة على الأخلاق و الآداب العامة:  الفرع الرابع

 78.................المحافظة على الجمال الرونقي للمدينة: الفرع الخامس

 81................المحافظة على كرامة الشخص البشري : الفرع السادس
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  84.....................الضبط الإداري و و وسائل عملهات اهيئ: الثـاني الفصـل

  85.....................المركزية و المحليةت الضبط الإداري اهيئ:المبحث الأول

  86........................هيئات الضبط الإداري المركزية: المطلب الأول

  86........................................رئيس الجمهورية : الفرع الأول

  87...........................................الوزير الأول:  الفرع الثاني

  88..........................................وزير الداخلية:  الفرع الثالث

  89..................................................الوزراء: الفرع الرابع

  94.........................هيئات الضبط الإداري المحلية:المطلب الثاني

  95...................................................الوالي:الفرع الأول 

  ..105........................رئيس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

  .112....مشكلة التداخل بين الضبط الإداري العام و الخاص: الفرع الثالث

  116.....................................أساليب الضبط الإداري: المبحث الثاني

  711................-اللوائح  -قرارات الضبطية التنظيمية: الأول المطلب       

  117....................و أنواعها تعريف القرارات التنظيمية: الأول الفرع

  125.لتنظيماالقضائي بين القانون و  الاختصاصتحديد نطاق : ثانيال الفرع

  129.......................الضبطي صور وأشكال التنظيم: ثالثال الفرع

 137...............................قرارات الضبط الفردية: الثاني المطلب       
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  137..........................تعريف قرارات الضبط الفردية: الأول الفرع

  139.....والقرار الفردي -اللائحة–حدود العلاقة بين التنظيم : الثاني الفرع

  140.......الشروط الواجب توافرها في قرارات الضبط الفردية: الثالث الفرع

  141.......................................التنفيذ الجبري: الثالث المطلب       

  142...................................تعريف التنفيذ الجبري: الأول الفرع

  143..................................حالات التنفيذ الجبري:الفرع الثاني 

  145..........................طبيعتهاالجزاءات الإدارية وتحديد : الثالث المبحث

  145................................تعريف الجزاء الإداري:المطلب الأول

  146.............................طبيعة الجزاءات الإدارية: الثانيالمطلب 

 147.............................صور الجزاءات الإدارية: الثالثالمطلب 

  152..........................سلطة الضبط الإداريممارسة حدود : الثاني الباب

  154...…………القانونية قيد على سلطة الضبط الإداري دالحدو : الأول الفصل

  155..............مبدأ المشروعية قيد على سلطة الضبط الإداري: المبحث الأول

  و انعكاساته على أعمال الضبط  تعريف مبدأ المشروعية: المطلب الأول

  156.............................................................الإداري

  156..................……………تعريف مبدأ المشروعية : الفرع الأول

  159 ..انعكاسات مبدأ المشروعية على أعمال الضبط الإداري: الفرع الثاني
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  أعمال الضبط الإداري المستثناة من الخضوع لقاعدة تدرج  : الفرع الثالث

  167.....................................................القواعد القانونية

  الحماية الدستورية والقانونية للحريات العامة قيد على: الثاني طلبالم

  168...............................................الضبط الإداري سلطة 

  169.....................الدستوري بالحريات العامة الاعتراف: الأول الفرع

  173........................التنظيم التشريعي للحريات العامة: الثاني الفرع

  180..................العامةسلطة الإدارة في مجال الحريات : الثالث الفرع

  179.....الرقابة الدستورية قيد على سلطة الضبط الإداري: الثالث المطلب       

  180................الرقابة القضائية على القوانين والتنظيمات: الأول الفرع

  182...............الرقابة الدستورية على القوانين والتنظيمات: الثاني الفرع

  القانونو التنظيمات في الرقابة الدستورية على القوانين : الثالث الفرع

  318.......................................................الجزائري       

  185. الإجراءات الضبطية مرسومة بحدود و محكومة بقيود: الثاني المبحث

  الضبط الحدود المتعلقة بطبيعة النشاط الذي يستهدفه: الأول المطلب       

  186..............................................................الإداري       

  186...............................النشاطات المحظورة قانونا: الأولالفرع

  187................................المسموح بها النشاطات  :الثاني الفرع
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  188........نشاطات تشكل حريات يضمنها الدستور و القانون: الثالث الفرع

  190......................الحدود الناجمة عن فكرة الحرية: الثاني المطلب        

  191................المطلق للحرية غير مشروع أوالمنع العام : الأول الفرع

  195..…عقوبة ألضبطيحقوق الدفاع إذا كان الإجراء  احترام: الثاني الفرع

هناك  ضرورة توفير حرية اختيار الوسيلة للأفراد إذا لم تكن:الثالثالفرع 

 196.........................................................ضرورة أو استعجال

  198.......................الحدود المتعلقة بوسائل الضبط: الثالث المطلب       

الحدود المتعلقة بوسائل الضبط الإداري في الظروف : الأول الفرع

  198.....................................................................العادية

الاستثنائية   الحدود المتعلقة بوسائل الضبط الإداري في الظروف : الثاني الفرع

...........................................................................202  

  208..................الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري: الثانيالفصل 

الرقابة القضائية على العناصر الخارجية لقرار الضبط : الأول المبحث

  210.....................................................................يالإدار 

  210.......ختصاص في قرار الضبط الإداريلاعيب عدم ا: المطلب الأول

  211.......................................اغتصاب السلطة: الفرع الأول

  216..............-المكاني–المحلي  ختصاصلاعيب عدم ا:الفرع الثاني 

  217.........................عيب عدم الاختصاص الزماني: الفرع الثالث
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  218......................عيب عدم الاختصاص الموضوعي: الفرع الرابع

  220.....قرار الضبط الإداري عيبي الشكل والإجراءات في: المطلب الثاني

  220.........................عيوب وثيقة قرار الضبط الإداري:الفرع الأول

  223..…الإجراءات السابقة على صدور تدبير الضبط الإداري:الفرع الثاني

  226 .…الإجراءات اللاحقة على صدور تدبير الضبط الإداري:الفرع الثالث

الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لقرار الضبط : الثاني المبحث

 229 ....................................................................الإداري

  230.................................عيب مخالفة القانون: المطلب الأول

  231......................-القانونيالغلط  - الغلط في القانون:الفرع الأول

  233..............-الغلط المادي-الغلط في الأسباب الواقعية:الفرع الثاني 

  234.............رقابة مشروعية غاية قرار الضبط الإداري: المطلب الثاني

  استعمال ولاية الضبط الإداري لتحقيق أهداف بعيدة عن الصالح:الفرع الأول

  235............................................المصلحة العامةالعام أي 

  لهدف من أهداف المصلحة العامة  استعمال سلطة الضبط:الفرع الثاني

  236............................-تخصيص الأهداف -أي مخالفة قاعدة 

  الرقابة القضائية على القرارات الضبطية الصادرة في ظل الظروف: الثالث المبحث

  239........................................................الاستثنائية        
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  عن غيرها من الأفكار الاستثنائيةتمييز الظروف : المطلب الأول

  242.......................................................المشابهةلها

  .242..........تمييز الظروف الاستثنائية عن حالة الاستعجال:الفرع الأول

حالتي الحصار و الطوارئ تمييز الظروف الاستثنائية عن :الفرع الثاني

..........................................................................244.  

إمكانية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري مدى : المطلب الثاني

  245............................الصادرة في حالتي الحصار و الطوارئ

  250...................الجهة المختصة بإعلان حالة الطوارئ:الفرع الأول

         أو حالةالطوارئ    الطبيعة القانونية لقرار إعلان حالة الحصار :الفرع الثاني

.........................................................................251  

الصادرة استنادا إلى قرار إعلان  تالطبيعة القانونية للإجراءا:الفرع الثالث

  254...........................................حالةالطوارئ أو حالة الحصار

مدى إمكانية الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري : المطلب الثالث        

  258..........................................الاستثنائيةالصادرةفي ظل الحالة 

 261.......الطبيعة القانونية لقرار اللجوء إلى الحالة الاستثنائية:الفرعالأول

استنادا إلى قرار اللجوء إلى الحالة الطبيعة القانونية للإجراءات المتخذة :الفرع الثاني

  262...........................................................الاستثنائية

  268....................................................................خاتمة 

  ....................................................................المراجع
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  ..........................................................فهرس المحتويات

  .و االله الموفق

  

  


